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فى  ف  إلى  مىا ي ىر  مضافا    -  المراد بالمؤونة(:  61المسألة )
 .  - تح يل الربح

 [ ما هو المراد من المؤونة]
إلــى مــا   مضــافاً  -  بالمؤونــةالمراد  (:  61المسألة )}قال في العروة:  

فانه لا إشكال كما لم أجد خلافاً في استثنائه {  - في تحصيل الربحف  يصر
 ح، وذلك:من الرب
لعدم صدق الغنيمة والفائدة عليه، فمن استناد ألفاً وصرف مائــة   -1

لتحصيل الألف، فانه لا تطلق الفائدة والغنيمة إلا علــى التســعمائة ةقيقــة، 
 وإطلاق الفائدة على الألف جميعاً مجاز.

 لظاهر الروايات: -2
»عن رجل   منها: رواية النيسابوري انه سأل أبا الحسن الثالث  

 ...صاب من ضيعته... وذهب منــه بســبب عمــارة الضــيعة الااــون كــراًأ
عــدم   فــاقر    (1): لي منه الخمس مما يفضــل مــن مؤونتــه   فوقّع  

 الخمس في الثلااين التي صُرفت لعمارة الضيعة.
ومنها: صحيح ابن مهزيار قال: »كتب إليه )أي: إلى الإمام الهادي 

د مؤونتــه ومؤونــة عيالــه، : عليه الخمس بع ــالهمداني... فكتب    (

 .(2)وبعد خراج السلطان 
: الفائــدة ممــا يفيــد فكتــب    .ومنها: خبر ابن يزيد قال: »كتبت..

 .(4)بعد الخسارة :أي (3)إليك في تجارة من ربحها، وةرث بعد الغرام 

 [ من المؤونة: كل ما ي رف لتح يل الربح]

 ام انه لا فرق فيما صرف لتحصيل الربح بين كونه:
 مقوِّماً: كالعمال، واجارة الأرض، وشراء البذور، ونحو ذلك. -1
أو هامشياً: كالضــرائب ونحوهــا الجبريــة و يرهــا: كاستضــافة   -2

 الظالم، لتخفيف الضريبة، أو الا ماض و ير ذلك.
 وكذا ما صرف لذلك في نفس السنة، أو قبلها، أو بعدها. -3

 
 .2من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .4من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .7من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .2من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8يعة:  الخمس، البابوسائل الش (4)
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 وذلك لما ذكر: من عدم صدق الفائدة، وللروايات.
وهل يستثنى ما صرف لتحصيل الربح: من التبذير، والحــرام، كمــا 
إذا طبخ الأطعمة اللذيذة وقدمها لكلب الظــالم، أو ســقى الظــالم الخمــر، أو 
 لعب معه القمار وخسر، لكي يغض النظر عن أرباةه، أو يخفف عليه؟

ربما يقال: نعم، لعدم صدق الفائدة ةقيقة إلا بعد استثناء ذلك، إلا أن 
اهر: عدم سقوط خمس ذلك وان كانت الفائــدة التــي تبقــى لــه اضــعاف الظ
 ذلك.

 نعم، يلزم تقييد ذلك بالمقدار المتعارف لا أكثر، كما لا يخفى.
 امّ قال الماتن في بيان المؤونة ما يلي:
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ما يحتاج  إليه لنفسه وعياله ف  معاشه، بحسب شىأنه الئقى  
مسىكن، ومىا يحتىاج إليىه بحاله ف  العادة: من المأكىل والمبى س وال

ل دقاته وزياراته وهداياه وجواقزه وأضيافه، والحقوق الئزمة لىه 
ارة، أو أدان ديىىن، أو أرة جنايىىة، أو  رامىىة مىىا أتبفىىه  بنىى ر أو كفىى،

ة أو جاريىة أو ع ىد، أو   :عمدا  أو خطأ ، وك ا ما يحتاج إليه مىن دابى،
ويج أولاده أس اب أو ظرف أو فرة أو كتب، بل وما يحتاج إليه لتز
 أو ختانهم ونحو ذلك، مثل: ما يحتاج إليه ف  المرض،

 [ من المؤونة  :كل ما يحتاج إليه ]
مــع فعليــة صــرفه، فانــه ســيأتي إن  {ما يحتاج إليه}قال في العروة:  

تصــريح  :شاء الله تعالى في المسألة الخامســة والســتين مــن الفصــل نفســه
بحســب   ،وعياله في معاشه  لنفسه}  الماتن بفعلية الصرف لا مجرّد الحاجة

ومــا يحتــاج ،  من المأكل والملــبس والمســكن  :شأنه اللائق بحاله في العادة
 {لــهوالحقوق اللازمــة  .  إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه

بنــذر أو } كتحمــل ديــن الغيــر وتــزوي  العــزاب ونحوهمــا :بــل المســتحبة
ن والنــذر والعهــد ونحــو ياليم ــأو ةنث  ،كافطار عمدي  :حراملولو    {ارةكفّ
أو }  مــن قتــل و يــره  {أو أرش جناية}  لنفسه أو لغيره    {ينأو أداء دَ}  ذلك

مــن   :وكذا ما يحتاج إليــه}  من أموال الناس  { رامة ما أتلفه عمداً أو خطأً
 {أو أســباب}  أو سيارة أو سفينة أو طائرة ونحوهــا  {ة أو جارية أو عبددابّ

فارســي لا عربــي، إذ الأســباب   »أســباب   نا  :، والظاهرالبيت  أااثأي:  
فــي القــرآن الكــريم أي:   (1)﴾أسىى اب السىىماوا ﴿  :ومنهــا  ،المعدات  ى:بمعن

أو ظرف أو فرش أو }  طرق السماوات،ولعله لان الطريق سبب الوصول
مــا   :مثــل  ،بل وما يحتاج إليه لتزوي  أولاده أو ختــانهم ونحــو ذلــك،  كتب

ــي ــه فــــــــــــــــــــــــــــ ــاج إليــــــــــــــــــــــــــــ  يحتــــــــــــــــــــــــــــ
ر ذلىىك ممىىا يحتىىاج إليىىه فىى  يىى   عيالىىه، إلىىوفىى  مىىو  أولاده أو 
ما يبي  بحاله مما يعد، سىفها  وسىرفا  بالنسى ة    معاشه، ولو زاد عب
 إليه، لا يحسب منها.

ا يحتــاج إليــه فــي .  أو عياله  ،وفي موت أولاده  ،المرض إلى  ير ذلك ممــّ
 {-بالنسبة إليه    وسرفاً  سفهاً  ممّا يعدّ  -ولو زاد على ما يليق بحاله    .معاشه

هنا في الحاشية وقال: »وان لم يعدّ  فالقيد  ير تــام   وقد صرّح الوالد

 .{لا يحسب منها}

 [ هنا مطالب]
 أقول: هنا مطالب تالية:

 
 .37 افر:  (1)
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 [ المطبب الأول]
»صحة استشــكال بعــض الأجلــة   -1:  (1)الأول: قال المحقق النراقي

ين )أي: الفاضل الهندي في كشف اللثام( في اةتساب الصلة والهدية اللائق
 .انه لادليل على اةتسابهبحاله وقال: 

وكــذا ترديــده فــي مؤونــة الحــ  المنــدوب وســائر ســفر الطاعــة  -2
 المندوبة.

وهمــا فــي موقعهمــا. بــل الظــاهر عــدم كونهمــا مــن المؤونــة. وهــو 
 ا.مكذلك، فلا يحتسب إلا مع دعاء الضرورة العادية إليه

عتيــاد، أو وصــحة تقييــد ابــن فهــد في»الشــاميّات  الضــيافة بالا -3
الضرورة، بــل فــي كفايــة الاعتيــاد أيضــاً نظــر، إلا أن يكــون بحيــث يــذم 
بتركها عادة. فلا يحســب مطلــق الضــيافة، ولا الصــدقة، ولا الصــلة، ولا 
ــر  ــن  ي ــة، م ــور المندوب ــائر الأم ــة، ولا س ــفار المندوب ــة، ولا الاس الهدي

 ضرورة أو ةاجة ولو بقدر اقتصادها .
ــن  وصــرّح الشــيخ الأنصــاري  ــه م ــك كل ــأن ذل ــي الخمــس ب ف

: »امّ انه قد عــدّ جماعــة مــن المؤونــة: الهبــة والصــلة (2)»المؤونة ، قال
 :. واستقرب سيد مشايخنا فــي المناهــل التفصــيل(3)والضيافة اللائقة بحاله

بين ما إذا كان لازماً عليه شرعاً أو عادة، وبين ما يكون مخيّرا فيــه، فــلا 
فاســتقرب عــدم وضــع مــا كــان مــن قبيــل   يكون واجبــاً شــرعاً ولا عــادة،

الثاني، وقال: وفيه نظر، بل لا يبعــد القطــع إذا كــان لغــرض صــحيح فــي 
ــزوم  ــد الل ــ  ة ــم يبل ــه وان ل ــه من ــلاء يوجــب استحســان وقوع نظــر العق

 عادة... .
وهو في محله، ولو شك فالأصل: الخمس كما تقــدّم  يــر مــرة، ولا 

 .يجري أصل عدم الرضا لكونه مثبتاً
نــة( صــرّح فــي الرســائل و)أي: عدم الخمس لكونه مــن المؤ  وبذلك

: »الصــدقات والخيــرات ترجمتــهقــال فــي مجمــع الرســائل مــا  (4)الــثلاث
والهدايا ومصارف الزواج والضيافة والاسفار المحلّلة: من زيارة العتبات 
المقدســة والحــ  المســتحب وأمثالهــا، تعتبــر مــن المؤونــة ولا يتعلــق بهــا 

 الخمس .
ق أةد من الثمانية في الأول، ولا أةد من الستة فــي الثــاني، ولم يعلّ

 كما لم يعلّق المعظم على العروة هنا، إلا ما سنذكره إن شاء الله تعالى .

 
 .67، ص10المستند: ج (1)
 .201الخمس للشيخ الانصاري: ص (2)
، والجــواهر: 483، والــذخيرة: ص385، ص5، والمــدارك: ج464، ص1المسالك: ج  (3)

 .59، ص16ج
 .316، ومجمع المسائل: ص1591مجمع الرسائل: المسألة  (4)
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 [ المطبب الثان  ]
الثاني: الظاهر: عدم الاشــكال فــي كــون الســرف والســفه لــيس مــن 

 المؤونة المستثناة، وذلك:
 للانصراف إلى المصارف العقلائية. -1
لا أقل مــن الشــك فــي ســعة المخصــي، فيؤخــذ فــي تخصــيي   -2

 الفوائد بالمتيقن، وهو:  ير السرف والسفه.
 –قال في الجواهر: »أما لو أسرف وجب عليه خمس الزائــد قطعــاً  

 .(1)بل لا أعرف فيه خلافاً، بل لعله كذلك  -كما صرّح به جماعة
ن المتبادر قال: »ودعوى: أ (2)في مصباةه لكن الفقيه الهمداني  

من الروايات انما هــو إرادة مــا ينفقــه فــي مقاصــده العقلائيــة علــى الــنه  
المتعارف لا على سبيل الاسراف، قابلــة للمنــع، إلا انــه ربمــا يظهــر مــن 

 كلماتهم: دعوى الإجماع عليه .
ولعلّه لهذا بدّل ابن العــم فتــوى المــاتن القائــل : »ولــو زاد علــى مــا 

 وســرفاً بالنســبة إليــه لا يحســب منهــا  بقولــه: يليق بحاله ممــا يعــدّ ســفهاً
 »على الأةوط .

الســيّد الأ  ومال إليــه     (3)وتبعه بعض المعاصرين في فقه الصادق
 لكنه في  ير محله، فالفتوى في محلها. (4)في الفقه

 [ المطبب الثالث]
الثالــث: هــل الصــرف فــي الحــرام مطلقــاً لــيس مــن المؤونــة ففيــه 

 ة فلا خمس، أم يفصّل؟الخمس، أم مطلقاً مؤون
 اختلفت كلماتهم: فبعض أطلق الأول، وبعض اطلق الثاني.

ولعل الأقرب: التفصــيل بــين مثــل شــراء دار مغصــوبة للســكنى أو 
 اجارتها فيعدّ مؤونة، وبين شرب الخمر ولعب القمار فلا يعدّ.

كديــة قتــل العمــد، والكفــارات   :أما ما وجب عليه شرعاً لعمل ةرام
النذر، ومهر البكر للزاني اكراهاً ونحو ذلك، فينبغــي عــدم   للحرام: كحنث

الاشكال في كونها مؤونة، للصدق، وعــدم الانصــراف، وعــدم الشــك فــي 
 الصدق.

أما أن الشارع لا يمكن أن يحسبها »مؤونــة  ففيــه: أيّ طريــق لنــا 
إلى كشف ةكم الشرع إلا الارادات الاستعمالية، فتأمل. وصرح بذلك فــي 

 
 .63، ص16الجواهر: ج (1)
 .131، ص3مصباح الفقيه: ج (2)
 .468، ص7فقه الصادق: ج (3)
 .317، ص33موسوعة الفقه: ج (4)
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 .(1)الفقه

 [ لمطبب الرابعا]
 الرابع: اشترط المشهور في المؤونة المستثناة: الشأن، بدليلين:

 الانصراف، وان شمله اطلاق المؤونة. -1
 الشك في صدق المؤونة، فيكون عموم الفائدة محكّما. -2

 وقد صرّح بذلك في المتن مرتين:
 قوله : »بحسب شأنه اللائق بحاله . -أ
 يق بحاله... لا يحسب منها .قوله: »ولو زاد على ما يل -ب

 .ولم يعلّق المعظم إلا ابن العم وقد تقدّم
ق المعظــم أيضــاً، بــل كــل  وسبقه في الصراط والمجمعين، ولــم يعلــّ

 الثمانية.
بحســب  –: »يعتبر في المصارف التوسط (2)قال في مجمع الرسائل

ق وعليه: فإذا زاد على ذلك، تعلّق الخمس بالزائد  ولم يعلّ -ةال الشخي
 مجمع المسائل، وعبارة صراط النجاة.ونحوه عبارة الثمانية، أةد من 

 [ الكئم ف  أمور]
 إلا أن الكلام في أمور:

 [ أول الأمور]
 أةدها : هل كل مصاديق الوسط خارج ةتّى: 

 منها، كما هو ظاهر إطلاق المعظم. العالي -1
 .أم الوسط من الوسط، كما صرّح به في نجاة العباد والجواهر -2

قال فــي النجــاة: »الأةــوط إن لــم يكــن أقــوى: مراعــاة الوســط مــن 
المؤونة، دون الفرد العالي منها الذي لو فعلــه لــم يكــن مســرفاً ولكــن مــن 

 .(3)السعة 
وقال في الجواهر: »والمعتبر: الوســط المعتــاد الــذي لا يعــدّ بتركــه 

طلاق كمــا مقتّرا وان كان بفعله لا يعدّ مسرفاً، لانه الذي ينصرف إليه الإ
في أمثاله )أي: من الانصراف إلــى المعتــاد، كالوجــه واليــد فــي الوضــوء 
و يره( أو لانه من  ير المعتاد... ومن هنا صرّح في المسالك والروضة 
والدروس و يرها بعدم جبر تلــف أو خســران  يــر مــال التجــارة بــالربح 

رة من عــدم جبــر خســا  -ما هو الأةوط  –وان كان في عامه، بل قد يقوى  

 
 .318، ص33موسوعة الفقه: ج (1)
 .1589مجمع الرسائل: المسألة  (2)
 .316نجاة العباد: ص (3)
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 .(1)أو تلف مال تجارة بربح أخرى... 
 أم يلزم الاقتصار على أقل المصاديق؟ -3

 وجوه بل أقوال:
والأول:  ير بعيد للاطلاق، وعدم اةراز الانصراف، وعدم ةــرز 

 كونه من  ير المعتاد، فتأمل.
كان المحكّم: الأقــل، لعمــوم الفائــدة،   ،نعم إذا شك في صدق المؤونة

 للمخصي.والشك في المصداقية 

 [ ثان  الأمور]
اانيها: الزائد عن الشأن في الأمور الأخروية، هل هو مــن المؤونــة 

 أم لا؟
: »ومــن (2)صرّح بالأول جمهــرة مــن المتــأخرين، قــال فــي الغنــائم

الصدقات والخيرات وأسفار الطاعات من الزيارات والح    :جملة المؤون
 لخير .المندوب، ولا يعتبر فيها الاقتصاد إذ لا سرف في ا

لا  -مع كونه أكثر من شــأنه  –سرفاً    هوالتعليل  ير تام، إذ عدم كون
يلازم كونه اقتصاداً، إذ الأكثر مــن الشــأن مرتبــة منــه لــيس اقتصــاداً ولا 

 سرفاً.
 (3)-علــى مــا فــي مجمــع الفائــدة  –في التذكرة    وا رب العلامة  

اب، ةيث قال: »وصرف الأموال في وجوه الخير: كالصدقات، وفك الرق ــ
 -كالتــاجر وشــبهه  –وبناء المساجد والمدارس واشباه ذلك ممن لا يليق به  

 (4)﴾ولا ت سىىطها كىىل ال سىى ﴿تبذير... لانه اتــلاف للمــال، قــال الله تعــالى: 
اــم قــال المحقــق الاردبيلــي بعــد نقــل  -وهي صريحة في النهي عــن ذلــك 

 . ومحل بحثه مكان آخر ،: ودليله ليس بتام-ذلك

 ير[]لا سرف ف  الخ

 أقول: و»لا سرف في الخيــر  وان روي مرســلًا عــن النبــي 

إلا انــه يمكــن اســتنباطه مــن مجمــوع أقــوال وأفعــال  (5)كمــا فــي البحــار
 .المعصومين 

ــواتر  ــه: المت ــدلّ علي ــل ي ــده ب ــالًا -ويؤي ــى واجم ــال  -معن ــن اعم م

 
 .60، ص16الجواهر: ج (1)
 .331، ص2الغنائم: ج (2)
 .202، ص9مجمع الفائدة: ج (3)
 .29الإسراء:  (4)
 .165، ص74بحار الأنوار: ج (5)
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 وهي كثيرة. المعصومين 

ساب مؤونــة اةت: »(1)-كما في المستند  –وعن المحقق الخوانساري  
 . المستحبات من  ير اعتبار الاقتصاد فيها

: (2)وكـــذا فـــي المجمعـــين والصـــراط، قـــال فـــي مجمـــع الرســـائل
ــات المقدســة، والحــ  المســتحب  ــارة العتب ــرات... وزي »الصــدقات والخي

ولــم  وأمثالها، تعدّ من المؤونة، ولا يشترط فيها مراعاة الشأن والتوســط 
 د تقي الشــيرازي، وتلميــذه: الحســين القمــييعلّق المعظم، إلا الميرزا محمّ

ــدّس ســرّهم ــي ا ق ــك، وتبعهمــا ف ــال ذل ــي أمث ــالخمس ف ــاً ب فاةتاطــا وجوب
قال: »إن مثل بناء المساجد وعمــارة الجســور والمعــابر قــد   (3)مسكتالمس

يســتثنى بالنســبة إلــى شــخي، ولا يســتثنى بالنســبة إلــى آخــر، لاخــتلاف 
 المتعارف بالنسبة اليهما .

ــال والوجــه ف ــ ــاً أم لا، فمــن ق ــة  عرف ي الخــلاف: صــدق »المؤون
كالمشهور بعدم الخمس قال بانــه مــن مؤونــة المســلم الصــرف فــي أمــور 

 الآخرة ولو جميع ماله،ومن قال بالخمس قال بانه ليس مؤونة كل أةد.
الــذي ورد عنــه انــه: »خــرج   نعم، مثل الإمام الحسن المجتبى  

ى انــه كــان يعطــي مــن مالــه من ماله مرتين، وقاسم الله الاث مرا ت، ةتــّ
 يعدّ ذلك كله من مؤونته. (4)نعلًا ويمسك نعلًا، ويعطي خفاً  ويمسك خفاً 

 .والظاهر: صدق المؤونة، فالحق مع المشهور
عمومــات  -كغيــر –لو شك في كونه مصــداقاً للمؤونــة، كانــت   ،نعم

 محكمة. -كغيره -»الفائدة  فيه

 [ ثالث الأمور]
ــا: ةيـــث إن الشـ ــ ــخاص االثهـ ــاختلاف الأشـ ــي يختلـــف بـ أن عرفـ

والشرائط، تكون النســبة فــي هــذه الأمــور الثلااــة التــي هــي قيــود ســقوط 
 الخمس من:

 عدم السرف والتبذير. -1
 عدم الصرف في الحرام. -2
 .عدم الشأن -3

 تكون النسبة بينها بعضها مع بعض: عموم من وجه،وذلك لانه:
عتــاد لشــربها، فانــه: قد تجتمــع فــي مثــل: شــرب الخمــر لغيــر الم  -أ

 
 .67، ص10مستند النراقي: ج (1)
 .1591مجمع الرسائل: المسألة  (2)
 .538، ص9المستمسك: ج (3)
 .21،  الحديث349، ص43بحار الأنوار: ج (4)
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 ةرام، وتبذير للمال، وفوق الشأن.
وقد تفترق: كالفقير يأكل الحلال أكثر من شأنه، والفاســق يأكــل   -ب

 الحرام الذي من شأنه.
بــين كونــه اختياريــاً أو   -بعــد كونــه فــوق مــا يليــق بحالــه-ولا فرق  

ولاد قهرياً، فالأول: كــالفقير المتعــوّد علــى معيشــة الا نيــاء، والثــاني: كــأ
 الأ نياء.

 [ رابع الأمور]
رابعها: تقدّم أن ما يصرف فــي الحــرام لا يســقط عنــه الخمــس وان 
كــان مــن شــأن الشــخي، كــذلك مــا يصــرف فــي المقــدمات وان لــم تكــن 
موصلة، للانصراف، ولا أقل من الشــك فــي كونــه مؤونــة مــرادة للشــرع 

 المحرّم.
ت محرّمة علــى إلا انه قد يقال: المقدّمة وان كانت موصلة فهي ليس
 المشهور المنصور، فكيف بما إذا كانت  ير موصلة .

لكنه لا إةراز بسقوط الخمس عنه، إلا إطلاق: المؤونــة، المشــكوك 
 ظهورها في مثل ذلك.

 [ المطبب الخامس]
ــه فــي جهــة  ــد عــن مؤونت ــذر أن يصــرف كــل الزائ الخــامس: إذا ن

 راجحة: كالصدقات، والح ، والزيارات ونحوها.
كونه من المؤونــة، فــلا خمــس علــى الشــخي فــي مقــدار فالظاهر:  

الشأن منه على القول بالتفصيل في الأمور الفضيلة، ومطلقــاً علــى القــول 
 الآخر.

لكن إذا لم يصرف الزائد في المنذور تعلق بــه الخمــس، إذ المؤونــة 
منها المنذور الذي يؤدّيه، وإلا فيكون سبيله سبيل التقتير الــذي ســيأتي أن 

 وان كان فيه نقاش وخلاف. فيه الخمس

 [ المطبب السادس]
السادس: كمــا يتعلــق الخمــس بالأعيــان الزائــدة عــن مؤونــة الســنة، 
 -كذلك يتعلق بالمنافع الزائدة: كما إذا استأجر داراً لهــا  ــرف، لا يحتــاج 

إلى  رفة منها، أو هي أكثر مــن شــأنه، أو هــي مصــروفة  -في هذه السنة
ار وآلات اللهو والموسيقى فيها ونحو ذلــك، في الحرام: كحفظ وسائل القم

كان عليه خمس المنفعة، لانها فائدة ولم تكن مؤونة مستثناة، لعــدم الفــرق 
 في الفائدة بين العين والمنفعة، وهو ظاهر.



 14 2ج –بيان الفقه : الخمس  

 [ المطبب السابع]
السابع: إذا كان شيء لا خمس فيه، وأخرجــه مــن فوائــده، اــمّ ســقط 

 هل يتعلق بها الخمس؟ وذلك:عنه العنوان في السنوات اللاةقة، ف
كما إذا كانت الــدار الكبيــرة مــن شــأنه، لوجــود أولاده فيهــا، اــمّ   -1

تزوجوا، أو ســافروا وخرجــوا، وكــذا ةلــيّ المــرأة العجــوز المتــروك، أو 
 المرأة بعد موت زوجها.

وكما إذا صار ةرامــاً بعــد أن كــان ةــلالًا: كلبــاس الشــباب، إذا   -2
وكالسروال لمن صار من أهل العلم وأصــبح صار لباس شهرة في الكبر،  

 .-بناء على الحرمة –لباس شهرة  لهلبسه 
صرّح جمع بالخمس في ذلك في بعض الصــغريات، قــال فــي نجــاة 

: »لو فرض الاستغناء على وجه لا يكــون مــن المــؤن، فــالأةوط (1)العباد
 .ن لم يكن أقوى اخراج الخمس منها ا

 وصرّح بعض بالعدم.
: »الخمس بعد المؤونة  »المؤونة  في قوله  والخلاف في أن  

ظاهرة في المؤونة بعينهــا، أو مــا دامــت مؤونــة وســيأتي بحــث ذلــك فــي 
إن شــاء   لــهالمسألة السابعة والستين من نفس الفصل عند تعــرض المــاتن  

 الله تعالى .

 
 .317نجاة العباد: ص (1)
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ف  كون رأس المال لبتجارة مىع الحاجىة إليىه (:  62المسألة )
وك ا فى   ،إخراج خمسه أولا   -كما مر- لأحوطفا ،إشكال المؤونةمن  

وآلا   ،ارآلا  النجىارة لبنجى،  :مثىل ،إليها فى  كسى ه  الآلا  المحتاج
إخىراج   فىالأحوط  ،بزراعىة لبىزارو وهكى الوآلا     ،اجالنساجة لبنسى، 

 .خمسها أيضا  أولا  

 ]هل ف  وساقل العمل وآلاته خمس؟[ 
المــال للتجــارة مــع في كــون رأس  (:  62قال في العروة: }المسألة )

 ،إخــراج خمســه أولًا -كمــا مــر-  فالأةوط  ،إشكال  المؤونةالحاجة إليه من  
 ،ارآلات النجــارة للنج ــّ :مثــل ،إليهــا فــي كســبه وكــذا فــي الآلات المحتــاج

إخــراج  فــالأةوط ،لزراعة للزارع وهكــذالوآلات   ،اجوآلات النساجة للنسّ
 .{خمسها أيضاً أولًا

ة في المسألة التاســعة والخمســين مــن نفــس أقول: تقدّم صدر المسأل
بقولــه هنــا: »كمــا مــرّ  وكــرّره   هذا الفصل، ولذا أشار إليــه المــاتن  

 مقدّمة لذكر الذيل.
والظاهر: أن ةكم الآلات وأصل راس المال واةد، وقد تقدّم البحث 

 عنه فلا نعيد.
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بىين مىا ي ىرف عينىىه  :ونىىةؤلا فىرق فى  الم(: 63المسىألة )
وبين مىا ينتفىع بىه مىع   ،المأكول والمشروب ونحوهما  :لمث  ،فتتبف

فإذا احتىاج إليهىا فى    ،الظروف والفروة ونحوها  :مثل  ه،بقان عين
 .سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت لبسنين الآتية أيضا  

 [ لا فرق ف  المؤونة بين ما يُتبف وما لا يُتبف]
بــين مــا  :ونــةؤلملا فــرق فــي ا(: 63المســألة )}قــال فــي العــروة: 

وبين مــا ينتفــع   ،المأكول والمشروب ونحوهما  :مثل  ،يصرف عينه فتتلف
فــإذا اةتــاج إليهــا   ،ونحوهــا  (1)الظروف والفروش  :مثل  ه،به مع بقاء عين

 .{في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً
شــجراً : »إذا  ــرس الشــخي نخــلًا أو  (2)وقال في مجمــع المســائل

 .ه بعد إخراج مؤونته وّتجارة أو إمرار المعاش، يخمّس نملل
 .(3)ونحوه في صراط النجاة، ومجمع الرسائل

فــي مجمــع   ولم يعلّق المعظم في مجمع الرسائل، وعلّق المــاتن  

ق الصــدر بقولــه: »تعلــق  المسائل بقوله: »على الأةوط في الثــاني  وعلــّ
ها لعياله، مثل: أشجار البيت  ير الخمس في الشجرة التي يستفيد من امر

 .معلوم 
: »مــا يشــترى (4)ترجمتــهوقال في المجمعين والصراط ما خلاصة  

من الابل والبقر والغنم من ارباح مكاسبه، مما يحتاجــه، فمــا يفضــل عمــا 
 يحتاجه لمؤونة السنة: من العين والمنفعة، فيه الخمس .
 .اقدّس سرّهم ولم يعلّق هنا في المجمعين ةتّى الماتن والصدر

 وظاهر ذلك: وجوب الخمس في فائض السنة مما يبقى لسنوات.

 [ القول بالخمس فيما ي ق  عينه ودليبه]
 بقوله: »كل ذلك:  (5)أقول: استدل بعض شراح العروة للخمس

 للاطلاق. -1
 والاتفاق. -2

 
الجمع »فُرُش  كما فــي القــرآن  لعله لم يَرد في اللغة: »فروش  جمعاً لـ:»فَرش ، بل  (1)

 الحكيم مكرراً، وان كان قياساً: كضرب وضروب و يره.
 .323مجمع المسائل: ص (2)
 .1624مجمع الرسائل: المسألة  (3)
 .1634، ومجمع الرسائل المسألة 324مجمع المسائل: ص (4)
 .506، ص11السبزواري في المهذب: ج (5)
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 والسيرة. -3
 وبناء الشرع على التسهيل والارفاق . -4

أي: اطلاق المؤونة وصدقها على الجميــع( أمّا الإطلاق: )  -1وفيه:  
 فمحلّ تأمل.

واما الاتفاق: فهو  ير محرز، لعــدم ذكــر كثيــر لمثــل ذلــك ، أو   -2
 محرز العدم.

وأمّا السيرة بنحو العموم ولكل ما ذكــر فــي العــروة: فهــي  يــر   -3
 محرزة.
 .اوأمّا التسهيل والارفاق: فانهما لا يُعيّنان موضوعهم -4

 [ خمس فيما ي ق  عنه ودليبهالقول بعدم ال]
بقوله: »لــو بقيــت عــين مــن أعيــان   (1)واستدلّ المستند لعدم الخمس

مؤونته ةتّى تمَّ الحول، كأن يشتري دابة، أو عبداً، أو داراً، أاــاث الــدار، 
أو لباساً أو نحوها، فهل يجب الخمس فيها بعد تمام الحول أو لا؟ الظاهر: 

ينا أيضاً، إذ لم يكن الخمــس فيهــا لا، كما صرح به بعض فضلاء معاصر
 واجباً فيستصحب .

دة عــن مؤونــة الســنة، فــلا مجــال ئ ــوأشــكل عليــه: بانهــا فائــدة، وزا
 مع الدليل. لهللاستصحاب، لأنه أصل ولا مجال 

وأجاب أولًا: بانه مؤونة السنة، ولا يشــترط فيهــا مطلقــاً التلــف فــي 
 السنة.

لتبــادر والاجمــاع، وكلاهمــا واانياً: السنة لم تكن في الأخبــار، بــل ل
 خاصّان بما يتلف.

 [ مناقشة الأصل هنا ]
وفيه: ان الأصل عند الشك في الخمس وضعاً أو تكليفــا بعــد صــدق 

الخمس، لا عدمه، وذلك لان استصحاب عدم سقوط الخمس مقــدّم   :الفائدة
 على استصحاب عدم الخمس، إذ الأول سبب والثاني مسبّب.

تقديم عموم العام )الفوائد( على استصحاب مضافاً إلى أن المقام من 
ــه  ــي الفق ــاء ف ــذلك العلم ــد صــرّح ب ــة( وق ــد المؤون ــم المخصــي )بع ةك

 .(2)والأصول
ومما مثّلوا لذلك: عموم العقود، الواجب الوفاء به لكل عقد فــي كــل 
زمان، مع خيار الغَبن المقطوع به في أول أزمنة اةرازه وإمكانه، فان لم 

 
 .70، ص10المستند: ج (1)
. الأمر العاشر من تنبيهات الاستصــحاب، وفوائــد 273، ص3رائد الأصول: جانظر: ف  (2)

 ، التنبيه الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب.531، ص4الأصول: ج
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 الخيار بعد ذلك؟ لهر، فهل يأخذ المغبون بالخيا
ــوم  ــك، ومقتضـــى عمـ ــار: ذلـ ــحاب الخيـ أوفىىىوا ﴿مقتضـــى استصـ

 لكل عقد وفي كل زمان: عدم الخيار.  (1)﴾بالعقود
ــم  ــال لاستصــحاب ةك ــالعموم ولا مج ــذ ب ــب  الأخ ــه يج ــي مثل وف
ــوع  ــارة،ولا موض ــكوك أم ــان المش ــام للزم ــمول الع المخصــوص، إذ ش

 للاستصحاب )الشك( مع الامارة.

 [ ة السنَة هنا مناقش]
كمــا تقــدّم فــي   -وأما الســنَة: فمضــافاً إلــى انهــا كانــت فــي الأخبــار  

ان  (2)قوله: »في ســنتي هــذه  صحيح ابن مهزيار عن الإمام الجواد 

معقد الإجمــاع: الســنة، وهــي مطلقــة، ومــع وجــود معقــد للاجمــاع يكــون 
 اطلاقه معتبراً كما ةقّق في الأصول.

: »ان الإجمــاع تــارة (3)وائد الاصــولفي ف  قال المحقق النائيني  

ينعقد على عنوان... فاللازم هو الأخذ باطلاق معقد الإجمــاع كمــا إذا قــام 
 دليل لفظي على ذلك .

نعم، إذا قلنا بأن ما لا يتلف كالــدار والفــرش ونحوهمــا، تعتبــر مــن 
فكونه مصداقاً لمؤونة هذه السنة يوجــب عــدم   -عرفاً–مؤونة سنة الشراء  

 .، لكنه أول الكلامالخمس فيه
وقد ينقض ذلك بمن يستأجر الدار أو الخــادم لعشــر ســنين، ويعطــي 

 .الاولىكل الاجرة من مؤونة السنة 

 [ المعيار والمئك]
أقول: الملاك صدق )مؤونة( هذه السنة عرفاً، أو تعبداً: من إجماع، 

ولــو -أو سيرة، أو ارتكاز، محقَّق صغرياتها. فما صــدق لا خمــس ، وإلا  
 .ففيه الخمس، أخذاً بعموم الفائدة –شك في الصدق لل

ولا يبعد الصدق على شراء مثل: الدار والفــرش والأوانــي ونحوهــا 
 ولو للسيرة أو الارتكاز ونحوهما.

ولكن يقتصر عليهما: فإذا لم تحرز السيرة في الاجارة لعشر سنين، 
جــارة أو ةتّى إجارة ســنة لمــن يســتأجر فــي اانــاء الســنة فيمــا تعــارف الا

 .شهرياً
أو لم تحرز السيرة للشراء: كمسكن فــي محــلات العبــادة والزيــارة، 

 
 .1المائدة:  (1)
 .5من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .654، ص4فوائد الأصول: ج (3)
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ــارة لا  ــارف الاج ــث المتع ــرفة، ةي ــاهد المش ــة والمش ــة المكرم ــل: مك مث
 .الشراء، فإذا اشترى كان عليه خمس الزائد عن هذه السنة

فيهــا   لــهه استثناء اجرة كل سنة من ارباةها، إذا كانت  نعم، يجوز ل
 أرباح.

 [ ا تتما هن]
 وهنا تتمات تالية:

 [ الاول التتمة ]
: الملاك: هو الاةتياج في هذه السنة، فإذا كان محتاجــاً إليهــا الاولى

في السنوات الآتية: كمن يتزوج بعد سنة فيشتري الدار في هذه السنة مــن 
ربحها، فان عليه الخمس، لأنه ليس مؤونة هــذه الســنة، فكيــف يؤخــذ مــن 

 ربحها؟

 [ يةالتتمة الثان]
الثانية: ويجب الفعلية في هــذه الســنة، فــإذا اةتــاج إليهــا هــذه الســنة 
ولكنه اتفق عدم استفادته منها في هذه السنة، فعليه الخمس: كمــن اشــترى 
داراً ولم يسكنها هذه السنة ولو اكراهاً، أو اضطراراً: كالسجن ونحوه، أو 

اة هــي  صــب الــدار  اصــب. وذلــك: لمــا تقــدّم مــن أن المؤونــة المســتثن
الفعلية، لا المؤونة المقدّرة، لما تقدّم: من لزوم الفعلية في كلّ موضوعات 

 الأةكام: كفعلية التغيّر في الماء لحصول النجاسة فيه ونحو ذلك.

 [ التتمة الثالثة ]
الثالثة: سيأتي من الماتن في المسألة الواةدة والسبعين من نفس هذا 

دين للسنة السابقة، يعتبر من المؤونة الفصل إن شاء الله تعالى: بان أداء ال
س مــن المؤونــة الفعليــة لهــذه الســنة. يإذا لم يتمكن من أدائه سابقاً، وإلا فل

 وان كان الأصح أن أداء مطلق الدَّين من المؤونة.

 [فروو]
 وهنا فروع:

 [ الفرو الأول]
الأول: المال الباقي آخر السنة الذي يصرف فــي الســنة الآتيــة ولــو 

مؤونة الســنة الســابقة. وذلــك لتحديــد الســنة، فــداخلها مؤونــة،   أولها، ليس
 وخارجها لا، مطلقاً.
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وسيأتي من الماتن إن شاء الله تعالى في المسألة الســبعين مــن نفــس هــذا  
الفصل: ان مصارف الح  ان كانت في سنة ةصول الفائدة فهي من المؤونــة،  

 وإلا فلا. 

 [ الفرو الثان  ]
وائد سنة، امّ يعمّر بعضــها بفوائــد ســنة الثاني: من يشتري أرضاً بف

امّ يكملها بفوائد سنة االثــة، لا تعــد مؤونــة كلهــا إلا مــا صــرفه فــي   اانية،
 السنة التي سكن في الدار، وذلك لعدم فعلية المؤونة للسنوات السابقة.

ونحــوه مــن يشــتري وســائل وةاجــات صــنع الفــرش، واللبــاس 
 و يرهما.

 [ الفرو الثالث ]
، لتجهيزات لزواج الرجل والمرأة فــي ســنوات عديــدةالثالث: جمع ا

 هل تعتبر من مؤونة تلك السنوات؟
 الظاهر: لا، مطلقاً، لعدم فعلية المؤونة إلا سنة الزواج.

 لا الزوج. في الزوجة خاص، -1نعم 
 وفيمن لا يتمكن من التجهيز وقت الزواج . -2
 .وفي بلد يتعارف جمع التجهيزات من السنوات السابقة -3

يمكن القول بانها مؤونة كل سنة مــا يمكنــه جمعــه مــن التجهيــزات، 
 وذلك لعدم الفعلية للمؤونة لكل سنة إلا مع القيود الثلااة.

 [ الفرو الرابع ]
: »إذا بقــي إلــى رأس الســنة (1)المجمعينوالرابع: جاء في الصراط  

خمسة أيــام، فوهــب ربــح كســبه لشــخي، لا يســقط عنــه   مثلًاـ ـالخمسية  
 إلا بمقدار مؤونة تلك الأيام الباقية إلى رأس السنة .الخمس 

أقول: أولًا: لا فرق بين هبة كل الربح أو بعضه، فما كان من شــأنه 
لا خمس فيه وان كان كل الربح وكان بقصد الفرار من الخمــس، إذ الهبــة 

فــي  –كالأكل كل عرفاً من المؤونة، نظير: مــا إذا أكــل أو لــبس أو ســكن 
ى إذا بق -ةدود الشأن صد الفرار من الخمس، لانه لا يدخله القصد، بل ةتــّ

لم تكن الهبة بقصد الفرار من التخميس ، ولكن كان أكثر مــن الشــأن فــان 
 فيه الخمس.

واانياً: لا خصوصية للهبة، فإذا باع محاباة بأقل، أو اشترى محابــاة 
 بأكثر، لم يسقط عنه خمس الأكثر من شأنه.

ور آخر الرسالة مبني على سقوط الخمس مع واالثاً: الاستثناء المذك
 

 .323، ومجمع المسائل: ص1633لمسألة مجمع الرسائل: ا (1)
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: السقوط واةتاط استحباباً بعدم السقوط، (1)التقتير، كما ذكر في المجمعين
وهــو محــل خــلاف، وســيأتي مــن المــاتن إن شــاء الله تعــالى فــي المســألة 

 الخامسة والستين من نفس هذا الفصل: عدم السقوط، وهو الأظهر.

 [ الفرو الخامس ]

مــن المؤونــة: أداء الــدَّين، والظــاهر: بانّ    اتن  الخامس: ذكر الم

 عدم الفرق بين كون الدَّين:
ف عــين الغيــر فــي النــوم، أو بســبب قهــري أو اختيــاري: كــاتلا -1
 اختياراً. اليقظة

وبين كونه للصرف في الحــرام أو الحــلال: كشــرب الخمــر، أو   -2
 شرب الماء.

اكراه الــذي فيــه وبين كونه للعمــل الحــرام أو الحــلال: كالزنــا ب ــ  -3
 .المهر، والنكاح الحلال

إذ لــيس فــي أدلــة الخمــس   (2)وذلك لا لاطلاق الدَّين كما في المهذب
أنَّ الدَّين لا خمس عليه ةتّى نتمســك باطلاقــه، بــل لان الــدَّين مطلقــاً مــن 

 المؤونة عرفاً.
فكل أقسام الدَّين المذكورة آنفاً هي من المؤونــة، ولا انصــراف عــن 

 ن اسباب الدَّين، أو الاختيارية منها و ير ذلك.المحرمات م
والفرق بين الصرف الحرام من الربح الذي لا يسقط الخمــس عنــه، 
واداء دَين كان سببه الحــرام: الانصــراف هنــاك، دون هنا،كالصــرف فــي 
مؤونة سنة تالية ةيث لا يحسب من مؤونة هــذه الســنة ، وأداء دَيــن ســنة 

 تأمل.سابقة ةيث يحسب من المؤونة، ف
وكذلك العوض في المعاملات الفاسدة لــيس مــن المؤونــة: كاعطــاء 
الربــا، وبيــع الكــالي بالكــالي ونحــو ذلــك، وان كــان الــدَّين فيهــا )أي: فــي 

 المعاملات الفاسدة( يؤدَّى من المؤونة.

 [ الفرو السادس]
السادس: ما قبضه مما لم يملكه لا خمس فيه، لانه ليس فائــدة وبــاق 

سواء كان ةلالًا كالعارية، أو ةراماً كأخذ الربا، والأخذ   على ملك مالكه،
 .بالقمار ونحو ذلك، وكذلك الدَّين وان ملكه لانه ليس فائدة

نعم إذا تعلّق به الخمس ولم يخرج خمسه مالكه وجب اخراجه بإذن 
 الحاكم الشرعي، لانه وليّ الممتنع وارجاع الباقي إلى مالكه.

 
 .316، ومجمع المسائل: ص1589مجمع الرسائل: المسألة  (1)
 .505، ص11مهذّب السبزواري: ج (2)
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 [ الفرو السابع]
خطــأ إذا أدَّى القاتــل عــن كما في قتل ال  -أدَّى دَين  يره    السابع: إذا

إما تبرعاً  ابتداءاً، أو لعدم أداء العاقلــة: فــإن كــان مــن شــأنه فــلا   -العاقلة
 خمس فيهِ، وإلا لم يسقط الخمس لما تقدّم من اشتراط الشأن في المؤونة.
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يجىىوز إخىىراج المؤونىىة مىىن الىىربح وإن كىىان (: 64المسىىألة )
فىئ  ،  وأخرجىهأو تعبى، ،    بىهبىأن لىم يتعبى،   :ال لا خمس فيهعنده م

 :وإن كىان الأحىىوط ،ولا التوزيىىع ،يجىب إخراجهىا مىىن ذلىك بتمامهىا
إخراجهىا بتمامهىا مىن المىال الى م لا خمىس   :التوزيع، وأحوط منه

 .فيه

 [ هل يجوز إخراج المؤونة من الربح؟ ]
مــن الــربح   المؤونــةيجوز إخــراج  (:  64المسألة )}قال في العروة:  

أو }  كالإرث المحتســب  {ق بهبأن لم يتعلّ  :وإن كان عنده مال لا خمس فيه
فــلا يجــب إخراجهــا مــن }  كالمخمس من السنوات الســابقة  {ق وأخرجهتعلّ

 :التوزيــع، وأةــوط منــه :وإن كــان الأةــوط ،ولا التوزيــع ،ذلــك بتمامهــا
 .{إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه

ــه ــي الفق ــال ف ــا هــو المشــهور(1)وق ــاره الشــهيد  (2): »كم ــذي اخت ال
، (4)وشــارح المفــاتيح  (3)والمحقق الثانيان، والمــدارك، والكفايــة والــذخيرة

وكاشف الغطاء، وصاةبا الحدائق والجواهر، والشيخ المرتضى، بل قــال 
، بل هــو مقتضــى ظــاهر كــل له: بل لأ لب من تعرّض  (5)الفقيه الهمداني

: ما يفضل من فتواه، أو معقد اجماعه بـ القسم فيمن عبّر عن عنوان هذا 
 الأرباح عن مؤونة السنة .

 [ أقوال المسألة]
 في المسألة أقوال كان هذا أةدها، وعليه: فالأقوال كالتالي:

 [ القول الأول ]
الأول: وهو القول الآنف، قال به الماتن، وذهب إليــه معظــم معلّقــي 

كمــا  –ةيث فصّل   الكوهكمري  إلا النادر: كالحجة  (6)العروة، بل كلهم

 
 .322، ص33موسوعة الفقه: ج (1)
هذه الشهرة انما هي بين من تأخّر عن العــروة الــواقى، دون مــن تقــدّمها، كمــا ســيظهر   (2)

 ذلك إن شاء الله تعالی.
 لكفاية والذخيرة، كلاهما للسبزواري معاصر المجلسي الثاني رةمهما الله.ا (3)
شارح المفاتيح، هو: الوةيد البهبهاني، والمفــاتيح، هــوللفيض الكاشــاني، مثــل: الشــرائع   (4)

 والقواعد.
 .131، ص3مصباح الفقيه: ج (5)
ت الســت انظر: العروة الواقى ذات الخمس عشــرة ةاشــية، وذات العشــر ةواشــي، وذا  (6)

 ةواشي، وذات الأربع ةواشي.
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 .-سيأتي إن شاءا لله تعالى
، ومن المعظم: ابن العم والسيد الوالد، والسيد الأ ، وكاشف الغطاء

ــي،  والخوانســاريّان، والبروجــردي، والاصــفهاني، وآل ياســين، والميلان
وان كان هؤلاء الثلااة فــي الأخيــر لــم   –والنائيني، والعراقي، والحائري  

 و يرهم. –المجمعَين أيضاً كما سيأتي إن شاء الله تعالى  يعلّقوا على
 .(1)وصرّح به في نجاة العباد

قال الشيخ الأنصاري: »ولو كان للمكتسب مــال يتعلــق بــه خمــس و
ففي اخراج المؤونة منه، أو من الربح، أو منهمــا بالنســبة، أوجــه: أقواهــا 

 .(2)أوسطها 
 .(3)وقبله قال النراقي في المستند نحوه

فــي أجوبــة قبلهمــا قــال جمهــرة بــذلك، ومــنهم: الشــهيد الثــانيو

المســألة الواةــدة  فــي للشــيخ أةمــد العــاملي المعروفــة بالأســيلة المازةيــة
والعشرين قال: »هل المؤونة من التلاد )أي: القديم( أم من الطارف )أي: 
الجديد( عكس الأول، أم منهما بالنسبة؟ الجــواب: الأول أةــوط، والأخيــر 

 .(4)، والأوسط جيد أعدل
 .(6)والروضة والمدارك (5)ونحو ذلك في المسالك

 [ القول الثان ]
ا لا خمس فيه ، وذهب إليــه مّالثاني: وهو القول بوجوب الصرف م

جمهــور مــن قبــل العــروة، فتــوى  البــاً، واةتياطــاً وجوبيــاً مــن الــبعض: 
 .(7)كالشيخ والمجدد في المجمعَين

ــي: الحس ــ ى القم ــّ ق ةت ــّ ــم يعل ــي ول ــائيني والعراق ــة: الن ين، والثلاا
والحائري، وسبقهم إلى ذلك المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة، والمحقق 

 القمي في الغنائم، وإليك بعض عباراتهم.
: »امّ الظــاهر: أن (8)في مجمع الفائدةقال المحقق الاردبيلي  -1

دم اعتبــار المؤونــة مــن الاربــاح علــى تقــدير عــدمها مــن  يرهــا )أي: ع ــ
المؤونة من  ير الارباح، بأن لم يكن عنده  ير الارباح ليخــرج المؤونــة 

 
 ، المسألة الرابعة.317نجاة العباد: ص (1)
 .64الخمس للشيخ الأنصاري: ص (2)
 .72، ص10المستند: ج (3)
 .224رسائل الشهيد الثاني: ص (4)
 .465، ص1المسالك: ج (5)
 .385، ص5المدارك: ج (6)
 .317ومجمع المسائل: ص  1597مجمع الرسائل: المسألة  (7)
 . 318، ص4مجمع الفائدة: ج (8)
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من ذاك الغير( فلو كان عنده ما يموّن به مــن الأمــوال التــي تصــرف فــي 
ــس  ــه الخم ــا في ــة( مم ــا )المؤون ــدم اعتباره ــاهر: ع ــادة، فالظ ــة ع المؤون

 )الارباح( .
د التأمــل : »ولكن الانصاف بع ــ(1)وقال المحقق القمي في الغنائم  -2

  .التام: ظهور ما ذكره المحقق الاردبيلي

: »مــن أمكنــه صــرف المؤونــة مــن (2)وقال في مجمع الرســائل  -3
وجــب عليــه اخــراج المؤونــة   -مثل الارث ونحــوه  -كسبه ومزارعه     ير

من  ير المنافع  ولم يعلّق عليه  ير: الشيخ الأنصــاري والمــاتن، ةيــث 
الآخوند ةيث فصّل كما ســيأتي إن شــاء الله بدّلا الفتوى بالاةتياط، و ير  

 تعالى في القول الثالث.
من  ير تعليق، إلا الماتن والآخونــد   (3)ونحوه عبارة مجمع المسائل

 كما تقدّم آنفاً.

 ]القول الثالث[ 
الثالث: وهو القول بالتفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي: فيجــوز 

 الصرف من المنافع، ولكنه لا يسقطه منها.
في تعليقته على الرسائل الثلاث وهو ظاهر الآخوند الخراساني

قال ما ةاصل تعريبه: »لايبعد الصرف من المنافع، ولكنه لا يحســب مــا 
 موافقاً. لهصرفه من الربح، ولا يوضع منه  ولم أجد 

 [ القول الرابع]
الرابع: وهو القول بالتفصيل بين الصرف ابتداءً من الربح فيوضــع 

 الصرف من مالٍ لا خمس فيه فلا يوضع مقداره من الربح.منه، وبين 
وهو ما صرّح به الحجة الكوهكمري في ةاشية العروة، ولم أجد له 

قــال: »لــو أخرجهــا )أي: المؤونــة( أو   (4)موافقاً إلا السبزواري في مهذبه
 بعضها مما لا خمس فيه، لا يجوز استثناء مقابله من الربح .

 [ القول الخامس]
وهو انه يوجد في المسألة وجه االث لم أجد به مفتياً، وان الخامس:  

ذكره أصحاب: مجمع الفائدة، والغنائم، والجواهر و يرهم، وهو: صرف 

 
 .329، ص4الغنائم: ج (1)
 .1597مجمع الرسائل: المسألة  (2)
 .317مجمع المسائل: ص (3)
 .507، ص11مهذّب السبزواري: ج (4)
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ارث بــألف، وربــح بــألفين، فيســقط   -مــثلًا  –  لــهالمؤونة بالنسبة، فلو كان  
 .الث المؤونة من الارث والثيه من الربح 

عنــد قــول  -ية العــروة ففــي ةاش ــبــل ضــعّفه المحقــق النــائيني

الماتن: وان كان الأةوط: التوزيــع، وأةــوط منــه: اخراجهــا بتمامهــا مــن 
 قال: »هذا الاةتياط ضعيف فضلًا عما بعده .  ـ المال الذي لا خمس فيه

والغريب منه ذلك، مع فتوى أساتيذه وأساتيذ أساتيذه بذلك، وسكوته 
 ء الله تعالى.هو في ةاشية المجمعَين والصراط كما سيأتي إن شا

فقد ذكر الوجوه الثلااة ولــم يــرجّح   (1)أما الشهيد الأول في الدروس
شيياً منها، قال: »والمؤونة مأخوذة من تلاد المال في وجه،و مــن طارفــه 

 في وجه، ومنهما بالنسبة في وجه .

 [ القول السادس]
السادس: وهو ما نقله المحقق النراقي قــولًا سادســاً ولــم يــذكر قائلــه 

: »وعن بعضهم التفرقة بالقصد واعتباره: فإن قصــد اخــراج المؤونــة قال
من الربح أخذت منه، وان قصد من الآخر فكذلك، وان لم يقصد أو قصــد 

 .(2)امّ نسي فمنهما بالنسبة 

 [ تتم،تان]
 هنا تتمتان تاليتان:

 [ الاول التتمة ]

أفتى في العروة بجواز أخذ المؤونــة   : الغريب ان الماتن  الاولى

من الربح، واةتاط وجوباً في تعليقتــه علــى الرســائل الــثلاث بأخــذها مــن 
 المال الذي لا خمس فيه.
، أفتى بأخذها من الربح فــي كتــاب خمســه، والشيخ الأنصاري

 واةتاط وجوباً في الرسائل الثلاث.
أفتــى فيهــا وفــي نجــاة العبــاد بأخــذها مــن  وصــاةب الجــواهر 

 .-تقدّم–مع الرسائل كما الربح، وأفتى بعدم جوازه في مج
والمحققون: النائيني والعراقي والحائري رةمهم الله لم يعلّقوا علــى 
فتوى الرسائل الثلاث المصرّةة بأخذ المؤونة من مال لا خمــس فيــه كمــا 

 انهم لم يعلّقوا على المتن، بأخذها من الربح أيضاً.

 
 .359، ص1الدروس: ج (1)
 .72، ص10المستند: ج (2)
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وهــذه مــن الغرائــب فــي المســألة التــي هــي محــل ابــتلاء العمــوم، 
 وموردها  أموال، والله العالم.

 [ التتمة الثانية]
بأن الخلاف في أن المؤونة تؤخذ:  (1)الثانية: صرّح صاةب المستند

من الربح، أو مما لا خمس فيه، أو التوزيع، انما هــو فيمــا لــو كــان مــا لا 
خمس فيه  ير رأس مال يتّجر به، وإلا فلا خلاف في عــدم أخــذ المؤونــة 

 منه.
مما يتّجر به من الأموال، أو يشتغل به من الصناع،  قال: »فإن كان

أو نحو ذلك مما يحتاج إليه في الاستفادة أو الصناعة، وبالجملة: مــا لــيس 
من شأنه أن يصرف في المؤن عادة فلا توضع منه المؤونة وتوضع مــن 

 الربح اجماعاً، له ولأنه الظاهر المتبادر من الأخبار .
طوع العدم فلا أقل من انه لس محرزاً، أقول: الإجماع إن لم يكن مق

كمــا تقــدّم مــن عبــارات الرســائل  –بــل مقتضــى اطــلاق بعــض الكلمــات 
 عدم الفرق، والأخبار لم يظهر منها هذا التفصيل فتأمل. -الثلاث

الاشــكال عــن  ذلــك، قــال:    ٰ : إلا انه نفــى(2)ونحوه عبارة الغنائم
 الأخبار.»ولا إشكال  من  ير نقل إجماع، أو نسبته إلى 

 [ أدلة المسألة وعمدتها ]
والعمدة أدلة المسألة، وعمــدتها: اطــلاق المؤونــة فــي: الخمــس بعــد 

 مال لا خمس فيه. لهالمؤونة، أو انصارفها إلى من ليس 
والظاهر: الإطلاق، لاطلاق الأخبار، بل لعله صريح مثــل صــحيح 

: قــال: »كتــب إليــه  علــي بــن مهزيــار عــن أبــي جعفــر الجــواد 

ي عن الخمس أعلى جمع مــا يســتفيد الرجــل مــن قليــل وكثيــر، مــن اخبرن
جميع الضروب وعلى الصناع، وكيف ذلــك؟ فكتــب بخطــه: الخمــس بعــد 

 .(3)المؤونة 
 .(4)ونحوه أخبار: النيسابوري، وعلي بن راشد و يرهما

مىىن بعىىد ﴿مثــل:  –وظاهره: ان  ير المؤونة من الربح فيه الخمــس 
الظــاهر فــي أن  يــر الوصــية والــدَّين هــو   (5)﴾بها أو دَيىىن  وصية يوص 

 
 .71، ص10المستند: ج (1)
 .327، ص4الغنائم: ج (2)
 .1من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8، البابوسائل الشيعة:  الخمس (3)
، 3، 2الحــديث الخمــس مــن أبــواب مــا يجــب فيــه 8وســائل الشــيعة:  الخمــس، البــاب (4)

 و يرهما.
 .11النساء:  (5)
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مال لا خمس فيه أم لا، قصد الصرف مــن هــذا   لهسواء كان    -الموروث  
أو ذاك، أو لم يقصد الصرف من هذا أو ذاك، الحكم التكليفــي والوضــعي 
جميعاً، ةتّى انه لو صرف من المال الذي لا خمس فيه، وقصد أن يخمّس 

 ، فلا خمس في مقدار المؤونة، للظهور.كل الربح بلا استثناء المؤونة منه

 [استدلال المحق   النراق ]

بعد ظهــور الأخبــار بإجمالهــا قــال:   (1)واستدل المحقق النراقي

»أو لاجمالها )أي المؤونة( ةيث إن قولهم: بعــد المؤونــة، أو: مــا يفضــل 
 من المؤونة، يحتمل معنيين:

اضل منها منه )أي: أةدهما: بعد قدر المؤونة من ذلك المال والف  -1
 من المؤونة من ذلك المال(.

أو مطلقاً )أي : بدون تقييد المؤونة بأخذها من الــربح( فيحصــل   -2
الاجمال في عمومات الخمس ، فلا خمس في قدر المؤونة مــن ذاك المــال 

ما ليس بمؤونــة   -تكليفاً ووضعاً-)أي: المعلوم وجوب أو تعلق الخمس به  
 . من الربح(

ان الخاص »المؤونــة  مجمــلًا، لا يوجــب اجمــال العــام أقول: إذا ك
 .)الفوائد( بل مورد الشك في التخصيي يؤخذ بعموم العام

 لــهوعليه: فالفوائد فيها الخمس، وخرج منها المؤونــة لمــن لــم يكــن 
 مالٌ لا خمس فيه.
لا خمــس عليــه؟  تــهمالٌ لا خمس فيه، فهــل مقــدار مؤون لهوأما من 

وائد: الخمس، وسراية الاجمــال علــى فرضــه مشكوك، ومقتضى عموم الف
مس من: الخمس بعد المؤونة، لاتصاله بالخاص، لا يوجب اجمال إلى الخُ

 العمومات المنفصلة، وله نظائر  ير عزيزة في الفقه.
-قال في الكفاية: »فصل: إذا كان الخاص بحســب المفهــوم مجمــلًا  

لا يســري اجمالــه إلــى وكان منفصلًا، ف  -بأن كان دائراً بين الأقل والأكثر
 .(2)العام لا ةقيقة ولا ةكماً، بل كان العام متبعاً فيما لا يتبع فيه الخاص 

 [ حاصل الكئم]
تكون النتيجة:    -في مثل المقام    –والحاصل: انه مع اجمال الخاص  

 مال لا خمس فيه . لهتعلّق الخمس بكل الربح لمن 
والفوائــد فهــي واجبــة : »فاما الغنائم   فالعام المنفصل مثل قوله  

 
 .72، ص10المستند: ج (1)
 .220الكفاية: ص (2)
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 ونحوه. (1)عليهم في كل عام 
 (2): »الخمــس بعــد المؤونــة  والخــاص: المنفصــل مثــل قولــه 

 الظاهر في عقد السلب:  لا خمس في المؤونة، المخصّي للفوائد.
مــال لا خمــس فيــه، وبــين   لهفإذا دار المؤونة، بين مؤونة من ليس  

مــال لا خمــس فيــه  لــهالأعم منه ومن لــه مــال لا خمــس فيــه، يكــون مــن 
مشكوكاً، دخوله في المجمل: المؤونة التي لا خمس فيها، ومعلوماً دخولــه 
في العام: الفوائد، فإذا أخرجناه من العام مع الشك في مصداقيته للخــاص، 

 الشبهة المصداقية.في كان من التمسك بالعام 
 [ استدلال المحق  الأردبيب ]

المؤونة من الربح فقــط فــي   لاستثناءواستدل المحقق الاردبيلي

: »يجب الخمس فــي (3)بأمور، قال لهصورة عدم وجود مال لا خمس فيه 
 الكل  أي: كل الربح وذلك:

 لأنه أةوط. -1
 ولعموم أدلة الخمس . -2
 وعدم وضوح صحة دليل المؤونة. -3
بالاجماع، ونفي   -على تقدير الاةتياج  –وابوت اعتبار المؤونة    -4

 بار عليه.الضرر، وةمل الأخ
 .(4): »بعد المؤونة  ولتبادر الاةتياج من قوله  -5

إلــى عــدم الخمــس فــي أمــوال كثيــرة مــع عــدم  ولأنــه قــد يــأول -6
الاةتياج إلى صرفها أصلًا، مثل: ارباح تجارات الســلاطين وزراعــاتهم، 
والأكــابر مــن التجــار والــزراع، وهــو منــاف لحكمــة شــرع الخمــس فــي 

 الجملة .

 [لمحق  الاردبيب مناقشة دليل ا]

لكن المسألة كلها مخدوشة و ريبة من مثــل المحقــق الاردبيلــي

 على ما هو عليه من الدقة، وذلك:
أما الاةتياط: فلا تصله النوبة بعد الدليل، نعم إذا وصلت النوبــة   -1

م: أصــل الاةتيــاط، لشــمول عمومــات:  إلــى الأصــل العملــي كــان المحكــّ
 المؤونة، لمن له مال لا خمس فيه.الخمس، والشك في سعة المخصي: 

 
 .5من أبواب ما يجب  فيه الخمس، الحديث 8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .1من أبواب ما يجب  فيه الخمس، الحديث 8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .318، ص4مجمع الفائدة: ج (3)
 وما بعده. 1من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
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مــن »أن المقــام مــن مــوارد (1)وما في مهذب السيّد السبزواري

س  البراءة، إذ الشك في أصل اشتراط كون المؤونــة المســتثناة مــن المخمــّ
وعدم اشتراط ذلك   ير تام: لانه مثبــت، ولكونــه مســبباً عــن الشــك فــي 

 سعة المخصي.
مجال لهــا بعــد اطــلاق التخصــيي وأما عموم أدلة الخمس: فلا    -2
 بالمؤونة.
وأما دليل المؤونة: فقد تقدّم تماميتــه فــي اربــاح المكاســب، وقــد   -3
قبــل صــفحة تقريبــاً: »اــمّ الظــاهر: عــدم   )المحقق الاردبيلــي(  قال هو

الخــلاف فــي اشــتراط المؤونــة ، قــال فــي المنتهــى: ولا يجــب فــي فوائــد 
زراعات شيء إلا فيما يفضــل عــن الاكتسابات والأرباح في التجارات وال

وقــد خــالف   (2)مؤونته ومؤونة عياله سنة كاملة، ذهب إليه علماؤنا أجمــع
فيه الجمهور كافة ... وقد تقدمت الأخبار الدالة عليه  انتهى كلام المحقق 

 الاردبيلي.
وأما كــون اســتثناء المؤونــة، للاجمــاع، ونفــي الضــرر، وةمــل   -4

متيقن منها مورد عــدم وجــود مــال لا خمــس اطلاقات الأخبار عليه وان ال
، ففيه: ان عمدة الدليل: اطلاقات المؤونــة المعتبــرة، وإطــلاق معقــد لهفيه  

 الإجماع: استثناء المؤونة من الربح.
: »بعــد المؤونــة  ففيــه: هــذا وأما تبادر الاةتياج من قولــه    -5

ك، من مثل: خلاف المتبادر، بل المتبادر: الإطلاق، ويؤيّده: فهم الكثير ذل
 الشهيد والمحقق النائيني و يرهما.

 ؟نجعلها علــة هنــا  ةتّىكانت علّة للحكم    وأما الحكمة: فهي متى  -6
وقــال ســبحانه:   (3)﴾وأقم ال ىىئة لىى كرم﴿  ، قال الله تعالى:كموما أكثر الحِ

، خصوصــاً مــع قولــه و يــر ذلــك  (4)﴾كتب عبيكم ال يام... لعبكم تتقون﴿
 : »في الجملة .

أيضاً أرباح كثيرة، فلا يفرق أن  لهأموال كثيرة تكون   لهن من  مع أ
 يصرف المؤونة من ارباةه، أو من أمواله التي لا خمس عليها.

مائة مليون، وأربحاها عشرة ملايين، ومؤنته الااة   لهمثلًا: لو كان  
، أو مــن العشــرة كمــا لا ائــةملايين، فلا فرق بين أن يأخذ الثلااــة مــن الم

 يخفى.

 
 .446، ص11مهذّب الأةكام: ج (1)
والشــهيد فــي البيــان:  139المســألة  118، ص2نقل هذا الإجماع الشيخ في الخــلاف: ج  (2)

 و يرهما. 348ص
 .14طه:  (3)
 .183البقرة:  (4)
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 [ نتاج است]
 وعليه: فالأدلة  ير تامة ةتّى على نحو بشرط شيء.

 [ توزيع المؤونة والاستدلال له]

وإن لم أجد به قائلًا كما تقدّم، بل نقــل اةتمالــه   –وأما دليل التوزيع  
ــالك  (1)المستمســك ــدروس والمس ــتدل -عــن ال ــد اس ــهفق ــدل ل ــدة الع : بقاع

ــا الأ ــض جزئياته ــي بع ــوارد ف ــة، وال ــرعية والانصــاف العقلائي ــة الش دل
المستظهر عدم خصوصية مواردها، في المال المــردد بــين شخصــين، أو 

 جهتين، أو شخي وجهة.
وفيه: انها تامة مع عدم دليل خــاص، وفــي مــا نحــن فيــه: الإطــلاق 

 دليل.
ين ولمطابقــة    ( 2) وقد ذكر في المستمسك  الاستدلال له بقوله : »عملًا لحقــّ

 اانان، إذ مطابقة العدل هو دليــل العمــل  العدل  لكن الظاهر: انها دليل واةد لا 
 لحقّين. با 

تضعيف هــذا الاةتيــاط، وتبعــه امّ انه تقدّم عن المحقق النائيني

 .(3)بعض المعاصرين
وهو في محله في مقابل الفتوى، لكنه اةتياط اســتحبابي فــي محلــه، 

 وهو ةسن عقلًا، ومندوب إليه شرعاً.
للاةتيــاط ولــو اســتحباباً   من قولــه: »لا منشــأ (4)وما ذكره البعض

فليس فــي محلــه، إذ يكفــي فيــه اةتمالــه عقــلًا وشــرعاً، مــع وجــود فتــوى 
كمــا تقــدّم عــن الاردبيلــي والقمــي  ـ القــائلين بــه ـالجمهــرة مــن الفقهــاء  

»أخوك دينك فاةتط لدينك بمــا شــيت ، بــل   :والرسائل الثلاث وعمومات
من ذلك كفتــوى فقيــه أو اانــين لا أقل    -كثيراً  –الفقهاء يحتاطون استحباباً  

 وليس بعزيز في الفقه.

 
 .541، ص9المستمسك: ج (1)
 .541، ص9المستمسك: ج (2)
 .151، ص6تعاليق مبسوطة للشيخ الفيّاض: ج (3)
 .151، ص6تعاليق مبسوطة للشيخ الفيّاض: ج (4)



 32 2ج –بيان الفقه : الخمس  

ا لىو لىم   -ولو كان عنده ع د أو جارية أو دار أو نحو ذلك   ممى،
لا يجوز احتسىاب قيمتهىا مىن المؤونىة   -يكن عنده كان من المؤونة

 .وأخ  مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصئ  

 [ الفعبية: شرط لبمؤونة المستثناة ]
 -ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك  }في العروة:  قال  

لا يجــوز اةتســاب قيمتهــا مــن   -المؤونــةممّا لــو لــم يكــن عنــده كــان مــن  
 .{وأخذ مقدارها، بل يكون ةاله ةال من لم يحت  إليها أصلًا المؤونة

فــي الســيّد الأ  صــرّح بــذلك فــي الجــواهر، والشــيخ فــي خمســه، و
 م أر من علّق، أو نقل الخلاف في ذلك.وآخرون، ول (1)الفقه

 -كمــا تقــدّم    -والدليل عليه: انتفــاء موضــوع المؤونــة، إذ الظــاهر:  
 المؤونة الفعلية لا التقديرية، كبقية موارد الأدلة.

 [ هنا فروو]
 وهنا فروع:

 [ أول الفروو]
أن يبيعها ويدّخر قيمتها امّ يشتري  لهدار يسكنها، هل  لهالأول: من  

 ؟الاولىربح سنته ويسكنها ، ولا يخمس تلك القيمة للدار داراً من 
 فيه تفصيل:

مما لا خمس فيه: كما لو كانت ارااً ، أو   الاولىفان كانت الدار    -1
مخمسة ولم ترتفع قيمتها بعد موت المورّث أو بعد التخمــيس، فــلا خمــس 

 على تلك القيمة، لانها لا خمس فيها.
ولكنها للمؤونــة الفعليــة الســابقة  وان كانت مما كان فيه الخمس،  -2

لم يخمّسها ، فإذا استغنى عنها وجب الخمس فيها، وكذا في ارتفاع قيمتها 
 .كما تقدّم

وتعليــق الروةــاني الصــادق: مــن جــواز بيــع الــدار   (2)فما في الفقــه
وشراء اخرى من ربحه، أو مع عدم بيعها، ليس مطلقاً، بل على التفصيل 

 الذي ذكرناه.

 
 .325، ص33موسوعة الفقه: ج (1)
 .326، ص33موسوعة الفقه: ج (2)
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 [ وو ثان  الفر]

: »الواجبــات (1)في كتاب الخمسالثاني: ذكر الشيخ الأنصاري

ــارات  ــا: كالكف ــتطاعة له ــيل الاس ــب تحص ــي يج ــة الت ــرعية والعرفي الش
والغرامات وشراء الــدار ونحوهــا ممــا يلــزم عرفــاً، فــإنّ مــا يفضــل عــن 
مؤونة سنته إن لم يف بتحصيل ذلك الأمر اللازم، إلا أنّ ةفظه ليضمّ إليه 

عنه في سنة أخرى فيحصل ذلك الأمر اللازم، معدود عرفاً من ما يفضل  
 .المؤونة 

فــي صــراط النجــاة، تبعــاً لصــاةب الجــواهر فــي مجمــع  لكنــه 

ين   (3)وتبعهما المجدّد في مجمع المسائل  (2)الرسائل وتبعهم جمهــرة المعقلــّ
على الرسائل الثلاث بغير اســتثناء: كالكــاظمين، والشــيرازيين، والصــدر 

، والنجفي الاصفهاني، والنائيني، والعراقي، والحائري، والقمــي إسماعيل
 و يرهم، اةتاطوا وجوباً بالتخميس.

هنــا   (4)وصرّح بعدم الخمس فيمن عاصرنا: السبزواري فــي مهذبــه
قال: »انه ان اضطر إلى ةفــظ القيمــة ليشــتريها بعــد ذلــك ويقــع مــع أداء 

 الخمس في الحرج، يمكن عدّها من المؤونة... .

 [ قد واستظهارن]
أقول: ان كــان ذلــك الشــراء فــي اانــاء ســنة الــربح: فــلا بــأس لعــدم 
وجوب الخمس في ااناء سنة الربح، وان كان أعم: كمن يريد تزوي  ابنــه 
في السنين القادمة،ولو أَدّى الخمس هــذه الســنة يقــع فــي الحــرج فــي تلــك 

 السنين، فالظاهر: وجوب التخمس، وذلك لأمرين:
م من أن المؤونة الساقط عنها الخمس هي خصــوص أةدهما: ما تقدّ

 .مؤونة سنة الربح، لا مطلق المؤونة
واانيهما: إن الحــرج لا يرفــع الماليــات الوضــعية والتكليفيــة، لأنهــا 
أخي مطلقاً من الحرج: كالزكاة، والديون ونحوهمــا، فهــل تســقط الزكــاة 

ات ونحــو عمن يقع في الحرج بدفعها، أو تسقط عن مثله الديــة، والضــمان
 ذلك؟ كلا.

نعم ربما يجــوز بالضــرر، والحــرج، التــأخير فــي أداء الخمــس، لا 
 سقوطه .

 
 .214خمس الشيخ الأنصاري: ص (1)
 .1629مجمع الرسائل: المسألة:  (2)
 .322مجمع المسائل: ص (3)
 .507، ص11مهذّب السبزواري: ج (4)
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 [ ثالث الفروو ]
الثالث: ما تقدّم من: أن المؤونة التي كانت ةراماً أو أكثر من الشأن 
لا توجب سقوط الخمس، انما هو فيما إذا كانت نفس المؤونة كذلك، وأمــا 

، صرف الربح في المؤونــة فــي الحــلال   إذا كان بالحرام أو خلاف الشأن
وبمقدار الشأن، بأن كانا مقدمة لصــرف المؤونــة فيهمــا )أي: فــي الحــلال 
والشأن( كانت موجبة لسقوط الخمس، وذلك كمن اهدي إليــه دار ليســكنها 
فردّهــا ولــم يقبلهــا، وكــان الــردّ قطيعــة لــرةم وةرامــاً، أو خــلاف شــأنه، 

 ا، فلا خمس.فاشترى داراً من ربح السنة وسكنه
اللهم إلا إذا قيل بأن المتــيقن مــن اطــلاق المؤونــة الموجــب لســقوط 

 الخمس:  ير ذلك، أو بالانصراف.
لكن الانصراف ممنوع، والاطلاق ةجة مع تحقق الإطلاق العرفــي 

 وان لم تحرز تطابق الارادتين، كما تقدّم منا  ير مرة، والله العالم.

 [ رابع الفروو ]
ل مؤونتهــا خي مؤونتــه  فّل شالرابع: من تك واجبــاً: كالزوجــة يتكفــّ

 .الزوج
 .كالأ  والأخت :أو مستحباً

أو ةتّى ةراماً: كمن اقسم أن لا يعطي مؤونته لزيد الفاسق، ولكنــه 
 .اعطاها اياه

، فالظاهر: كونه كالــدار والعبــد والجاريــة التــي ذكرهــا المــاتن

أم لــم يــؤدّ بشــرط  أدَّى –سواء كان على المنفق الخمس كأكثر من الشــأن 
 أم لا، كالشأن،وذلك لما تقدّم. -أن لا يكون في العين

 [ خامس الفروو ]
الخامس: من وجبت مؤونته على  يره فلم يؤدّ وصرف مــن نفســه، 

 ويسقط عنه الخمس بقدرها، للصدق. ،من المؤونة :عدّ ما صرف
فإن أدّى بعد ذلك وبقــي إلــى رأس الســنة، كــان فيــه الخمــس، لعــدم 

 ؤونة عليه، كما لا يخفى.صدق الم
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 ىىرف فعىىئ  لا مىىا يُ  :المنىىاط فىى  المؤونىىة(: 65المسىىألة )
 .لهر عب  نفسه لم يحسب  فبو قت،  ،مقدارها

 [ ما هو مئك المؤونة؟ ]
مــا يصــرف   :المؤونــةالمنــاط فــي  (:  65المســألة )}قال في العروة:  

عليــة لعــدم ف{ وذلــك لــهر علــى نفســه لــم يحســب  فلــو قت ــّ  ،فعلًا لا مقــدارها
 المؤونة، إذ المؤونة التقديرية ليست ملاكاً، مثل بقية أبواب الفقه ، وذلك:

كمؤونة الإخــراج فــي الغــوص والمعــدن والكنــز ومؤونــة ةفــظ   -1
الغنائم، فإذا كانت مؤونة الاخراج أو الحفظ مائة، فاتعب نفسه وعمل هــو 

ن: شخصياً ةتّى قلّت المؤونة إلی ســتين،وجب عليــه الخمــس فــي الأربعــي
 المؤونة التقديرية.

الاث وأربعون شاة وكان شأنه صرف ست  لهوكالزكاة إذا كان    -2
، لكنه قتّر علی نفسه وصرف الاااً، كان علــى الأربعــين زكــاة، وان هشيا

 كان لو صرف الست لم يبق النصاب ولم يكن عليه زكاة.
وكذا فيما نحن فيه، فانه لو قتّر على نفسه فصرف أقــلّ، كــان عليــه 

 خمس فيما بقي نتيجة التقتير.ال

 [ أقوال المسألة]

 ]القول الأول[ 
 (1)هذا اةد أقوال المسألة، وقد صرّح بــه ابــن إدريــس فــي الســرائر

والمنتهــى، ونقــل   (3)والقواعد  (2)ونقل الإجماع عليه، والعلامة في التذكرة
 (5)وكاشــف الغطــاء فــي كشــفه (4)الاجمــاع فيهــا، والفخــر فــي الايضــاح

 .(6)في خمسه شيخ واستظهره ال

وكذلك معظم معلّقي العروة بتركهم التعليق هنا: كالوالد، وابن العم، 
ــاريان  ــفهاني، والخوانسـ ــاء، وآل ياســـين، والإصـ والأ ، وكاشـــف الغطـ

 والحجة، والنائيني، والعراقي، والحائري و يرهم قدّست أسرارهم.

 
 .488، ص1السرائر: ج (1)
 .420، ص5التذكرة: ج (2)
 .363، ص1القواعد: ج (3)
 .217، ص1الايضاح: ج (4)
 ، الطبعة القديمة. 362كشف الغطاء: ص (5)
 .98الخمس للشيخ الأنصاري: ص (6)
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 [ القول الثان ]
ر يحســب الثاني: انّ ما كان من شأنه صرفُه لا خمس   عليه، ولو قتــّ

ق له ون فــي الرســائل الــثلاث، ولــم يعلــّ ، فلا خمس فيه، ذهب إليــه المحققــّ
 المعظم إلا المجدّد والماتن والقمي، فبدّلوا الفتوى بالاةتياط.

: »ولو شق على نفسه وصــرف أقــل مــن (1)ففي مجمع الرسائل قال
ي شــأنه، فــلا خمــس علــى المقــدار الزائــد، وان كــان الأةــوط الخمــس ف ــ

 .الزائد 
 .، وكذلك صراط النجاة(2)ونحوه عبارة مجمع المسائل

 (4)والــدروس  (3)وقد سبقهم إلى ذلك جماعــة: كالشــهيدين فــي البيــان
الإجمــاع   (7)، بل عن التــذكرة(6)وابن فهد في الرسائل العشر  (5)والروضة

: »واســتظهر فــي المناهــل (8)في خمســهيه ، قال الشيخ الأنصاريلع

قال في التنبيه العشرين من خمس الارباح بعد نقل كلام   -يهعدم الخلاف ف
 : وهو جيّد لظهور الاتفاق عليه .-الدروس والبيان

 [ القول الثالث]

منهم: المحقق  -مع عدّ التأمل قولًا –الثالث: وتأمل في المسألة جمع 
 .(10)والجمال الخوانساري (9)الاردبيلي

 ى.وأ رب جمع: بفتوى الخمس تارة، وعدمه اخر
منهم: العلامة، فتارة أفتى بعدم الخمس ونقل الإجماع عليه كما تقدّم 

 .(11)آنفاً عن التذكرة، واخرى بالخمس كما في القواعد
كمــا فــي ةاشــية  -ومنهم: المحقق الكركي، فتارة قــال بعــدم الخمــس

واخــرى قــال بــالخمس، كمــا فــي جــامع   -(13)وةاشية الارشاد  (12)الشرائع
 .(14)المقاصد

 
 .1589مجمع الرسائل: المسألة  (1)
 .316مجمع المسائل: ص (2)
 ،  الطبعة القديمة.219البيان: ص (3)
 .258، ص1الدروس: ج (4)
 .76، ص2الروضة: ج (5)
 .361وص 183الرسائل العشر: ص (6)
 .253، ص1التذكرة:  ج (7)
 .76الخمس للشيخ الأنصاري: ص (8)
 .318، ص4الفائدة: جمجمع   (9)
 ، الطبعة القديمة. 314، ص1ةاشية الروضة: ج (10)
 .363، ص1القواعد: ج (11)
 .52ةاشية الشرائع: ص (12)
 .99ةاشية الارشاد: ص (13)
 .53، ص3جامع المقاصد: ج (14)
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النــائيني والعراقــي والحــائري رةمهــم الله   :عــلام الثلااــةومنهم: الا
ةيث لم يعلّقوا على عدم الخمس في الرسائل الثلاث، ولا على الخمس في 

 العروة.
قــال: »ويعتبــر فــي وجــوب الخمــس فــي الاربــاح:   (1)وفي الروضة

مــا   لهاخراج مؤنته... مقتصداً... فإن اسرف ةسب عليه، وان قتّر ةسب  
: »وينفــق )أي: العامــل( (2)كتاب المضاربة من المســالكنقي  وقال في  

في السفر كمــال نفقتــه... ويراعــي فيهــا مــا يليــق بــه عــادة مقتصــداً، فــإن 
 مع أنهما من واد واةد.  لهاسرف ةسب عليه، وان قتّر لم يحسب 

ــي  ــة فف ــراد الفعلي ــان الم ــان ك ــد: ف ــى واة ــة، بمعن ــة والمؤون فالنفق
 أنية ففي الموردين.الموردين، وان كان المراد الش

 [ عمدة الخئف]
 وعمدة الخلاف في ذلك:

ــم  -1 ــدارها المتعــارف وان ل ــة: هــل هــو مق ان المــراد مــن المؤون
 يصرفها.
 أو ما يصرف فعلًا؟ -2

ــيخ الأنصــاري ــال الش ــسق ــي الخم ــي (3)ف ــتثنى: ه : »ان المس

نتــه المؤونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلّق بما عداها، فمن ربح ألفاً ومؤو
خمسمائة فلم يتعلّق الخمس إلا بنصف الألف، سواء صــرف النصــف، أو 

 .أنقي منه، أو أزيد منه 
: »الظاهر من المؤونــة (4)امّ قال في وجه القول بالخمس مع التقتير

في الأخبار ما أنفقها فعلًا في ةوائجه، فمعنى قــولهم فــي فتــاويهم ومعاقــد 
 الاقتصــاد ـنة ســنته علــى يجب الخمس في ما يفضل عن مؤو ـاجماعهم:  

ما يبقى بعد صرف مــا صــرف فــي ةوائجــه، لا مــا عــدا مقــدار المؤونــة 
 المتعارفة .

امّ قال بعد ذلك: »فالمؤونة هنــا نظيــر مؤونــة التحصــيل فــي الكنــز 
ولــو علــى وجــه  -والمعدن ونحوهما، فكما أن العبرة فيها بما يصرفه فعلًا

تفاوت ما بينــه وبــين   له يحسب  الدقة والمضايقة  ير الواجبتين عليه، ولا
 فكذا هنا . -ما يقابل تبرع المتبرع لهالمتعارف الوسط، وكذا لا يحسب 

 
 .76، ص2الروضة: ج (1)
 .214، ص4المسالك: ج (2)
 .97الخمس للشيخ الأنصاري: ص (3)
 .98نصاري: ص الخمس للشيخ الأ (4)
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 [ المئك ف  جميع الألفاظ: الفعبية ]
أقول: المــلاك فــي جميــع الألفــام فــي مقــام الاابــات والظهــور هــو: 

 .الفعلية، فكذا هنا: المؤونة، وقد بنى عليه الفقهاء في شتى أبواب الفقه
هل يصح أن يقال: في الفائــدة التقديريــة: الخمــس، بحيــث لــو كــان ف

فائدة، أو في السائمة التقديرية زكــاة، بانــه لــو كــان يأخــذ   لهيتاجر لكانت  
 أنعامه إلى الصحراء لكانت سائمة، إلى  ير ذلك؟

 [ تأييد وتأكيد]
مؤونة،   -وان لم يؤدّه  –ومما يؤيّد الفعلية: انه لو كان ما يجب عليه  

اق والظــالمين الــذين بــذمتهم مظــالم كثيــرة  كان    -ماليــة  –الكثير مــن الفســّ
للناس، لم يجب عليهم الخمس، أو قلّ ما يجب عليهم، لتعلق الكثير بذمتهم 
من الديات والضمانات و يرهما مما يجب عليهم أداؤها، وكذا إذا لم يح  

ن وجوب الخمس فيه في المســألة الســبعي  عصياناً، وسيأتي من الماتن  

 من نفس هذا الفصل إن شاء الله تعالی، وهذا مما لا يمكن التزامه.
 واستثناء مثلهم ليس بدليل خاص، ةتّى لا يكون نقضاً، فتأمل.

 [مع كئم المحق  النراق ]
لذلك قال: »لــو وضــع القــدر المتعــارف اولًا   (1)واستدل في المستند

نفــاق يحتــاج إلــى بقصد الانفاق لم يكن فيه خمس، فتعلّقه بــه بعــد تــرك الا
 دليل .

: »وضع القدر المتعارف  ولا نقضاً: انه لا خصوصية لـ -1وفيه:  
: »قصــد الانفــاق  لا ايجابــاً ولا ســلباً، فانــه ان لــم يضــع ، ولــم يقصــد ـل

 الانفاق، امّ انفق ألا يكون مؤونة؟
كذلك إذا وضــع وقصــد الانفــاق ولــم ينفــق: كمــا إذا أعطــى خادمــه  

ألفاً، فلم يفعل ما أمره به عصياناً أو عذراً، فهل يسقط   للانفاق أو الضيافة
 الخمس عن الألف؟

وةلًا: بانه أيّ دليل يدل على أن الملاك: الوضع وقصد الانفاق   -2
 مطلقاً؟ -وان لم ينفق –

بل الأمر يدور على »فعلية المؤونة  نظير فعليــة النصــاب فــي   -3
نزل عــن النصــاب لســرقة أو   الزكاة، فيمن عزل للزكاة ةتّى مع العلم، امّ

 صرف أو  يرهما.

 
 .70، ص10المستند: ج (1)
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 [ تتما ]
 هنا تتمات ةول التقتير:

 [ الاول التتمة ]
ــين: الاكراهــي، والاضــطراري،  الاولــى : لا فــرق فــي التقتيــر ب
 والاختياري:

 فالاكراهي: كمن اكره على ترك الاستفادة من ماله أكثر. -1
 والاضطراري: كمن اضطر لمرض ونحوه. -2
 : كمن زهد في الصرف.والاختياري -3

وكذا في التقتير الواجب، والحــرام، و يرهمــا: كمــا لــو اقســم علــى 
الزهد والتقتير فقتّر، أو كان مريضاً بالغاً فقتّر بمقدار يكون ةراماً، وليس 
ذلك لوجود التقتير في الأدلة ليتمسك باطلاقه، لعدمه، بل لكونه  ير داخل 

 ثناة.في المؤونة الظاهرة في الفعلية المست

 [ التتمة الثانية]
ــان،  ــراد، والأزم ــى الاف ــف بالنســبة إل ــي يختل ــر عرف ــة: التقتي الثاني
والملابسات، فرب صرف تقتير لشخي دون آخر، وللشخي الواةد في 

 زمان دون آخر، وفي ةالة دون أخرى.
 –من تفسير الاقتــار  وما في الأخبار المروية عن المعصومين 

يس تحديداً شرعياً خاصــاً، لعــدم ظهــوره فــي ل  -مضافاً إلى ما في اسنادها
 ذلك، بل لبيان مصداق خارجي لمورد.
: »فمــا الاقتــار؟ لــه: من انه قيــل ومنها: ما عن الإمام الصادق 

قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر علــى  يــره، قلــت: فمــا القصــد ؟ قــال: 
 .(1)الخبز واللحم واللبن والخل والسمن، مرة هذا ومرة هذا 

 [ تمة الثالثة الت] 
الثالثــة: التقتيــر الحــرام: كمــا إذا لــم يــؤد الديــة، أو الكفــارات، فــان 
ــا ان أراد  ــة ونحوه ــه الدي ــان يعطــي من ــذي ك ــال  ال ق بالم ــّ ــس يتعل الخم

 ها.ءإعطا
إذ ليست المؤونة ما وجب عليه، بل مــا تتحقــق فعليــة المؤونــة بــه، 

 .وهي بالإعطاء
ام، بل ةتى مثل الزوجة التي وكذا منع الواجبي النفقة نفقتهم كالأرة

 
 .1من أبواب النفقات، الحديث 26وسائل الشيعة:  النكاح، الباب (1)
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 .يكون عليه ديناً لو منعها
 -ةرامــاً أو جــائزاً    -وكذا الخمس والزكاة في الذمة إذا تلف العــين  

واما الخمس والزكاة في العين: فلا يتعلق بهما الخمس إذا لم يؤدهما، لعدم 
كونهما له، وليست فائدة، نظير العارية مــادام لــيس الحــبس لهمــا ةرامــاً، 

 ر الغصب إذا كان الحبس ةراماً.ونظي
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كما انه لو ت رو بها مت رو لا يستثن  له مقدارها عب  الأحوط 
 بل لا يخبو عن قوة.

 [لو ت ر،و بالمؤونة مت ر،و] 
قال في العروة: }كما انه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى لــه مقــدارها 

 على الأةوط بل لا يخلو عن قوة{.
دد فــي هــذا المصــداق لعــدم المؤونــة نوع تــر  أقول: كأنّ للماتن  

الفعلية، ةيث اةتاط أولًا، ام بــدّل الاةتيــاط بأضــعف فتــوى، مــع انــه أيّ 
بقوله: »بــل هــو فرق بين هذا المصداق و يره؟ ولذا علّق عليه الوالد

 الأقوى  وهو جيد.
رع قال الشيخ ولــو علــى  -ويحتمل عــدم اةتســاب مقابــل التبــّ

فــإن الشــخي إذا أضــيف فــي جميــع الليــالي فــلا   -القول باةتساب التقتير
ي ونــام  يحتاج إلى العشاء ةتى يعدّ من المؤونة، بخلاف ما لو ترك التعشــّ

 .(1)جائعاً 
علــى   -وهو على خلاف الماتن، فقد جعل التبرع أقوى مــن التقتيــر  

لكنه أيضــاً  يــر تــام، اذ المــلاك والموضــوع الشــرعي لســقوط   -اةتمال  
ةتياج، بل المؤونة مع الاةتياج وعدمه، ولا فرق في الخمس ليس عدم الا

 عدم صدق المؤونة الفعلية، بين ترك التعشّي وبين التبرع.

 
 .99الخمس للشيخ الأنصاري: ص (1)
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(: إذا اسىىتقرض مىىن ابتىىدان سىىنته لمؤونتىىه، أو 66المسىىألة )
صرف بعض رأس المال فيها ق ىل ح ىول الىربح، يجىوز لىه وضىع 

 مقداره من الربح.

 [ إذا استقرض لمؤونته]
(: إذا اســتقرض مــن ابتــداء ســنته 66عــروة: }المســألة )قــال فــي ال

لمؤونته، أو صرف بعض رأس المال فيها{ أي: في المؤونــة، بنــاءً علــی 
الثانيــة كما تقدم في المسألة  -فلا خمس فيه  كون رأس المال من المؤونة،  

والستين من نفس هــذا الفصــل، وذلــك علــى خــلاف مبنانــا  وجمهــرة مــن 
س للســنة  - يــره المحققــين: كالنــائيني و وكــذا إذا كــان مــن المــال المخمــّ

 {قبــل ةصــول الــربح يجــوز لــه}السابقة، أو مما لا خمس فيه: كــالميراث 
 {.وضع مقداره من الربح}تكليفاً ووضعاً 

 [ هنا مطالب]
 في المسألة مطالب تالية:

 [ المطبب الأول]
ــؤدّي  ــا إذا أراد ان ي ــألة: م ــون موضــوع المس ــي ان يك الأول: ينبغ

، أو يتدارك ما أخذه من رأس المــال، أو أخــذه ممــا لا خمــس فيــه القرض
لكونه: مخمّسا في السنين السابقة، أو لم يجعل عليه الخمس كالإرث ممــن 

في الحاشية قال: »بــأن يصــرفه فــي يحتسب، وقد نبّه على ذلك الوالد

 أداء ذلك الدين، أو جبر رأس المال في سنته، لا بمجرد الاةتساب .
ر هذه الصورة، لا يكون ذلك المــأخوذ مــن الــربح اللاةــق اذ في  ي

 مؤونة لا فعلية، ولا ماضية.

 [ المطبب الثان  ]
انما هــو إذا كــان قــرض تلــك الســنة   -في المسألة    -الثاني: القرض  

وأراد الأداء من ربح نفس السنة، اما إذا كان قرض السنوات الســابقة، أو 
يأتي بحثــه فــي المســألة الواةــدة الأداء من إرباح السنة اللاةقــة، فــذاك س ــ

والسبعين من نفس هذا الفصل إن شــاء الله تعــالی: مــن ان أدلــة القــروض 
 مؤونة هذه السنة مطلقا أم لا؟من للسنين السابقة بربح هذه السنة، هل يعدّ 
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 [ المطبب الثالث]

 [ أقوال المسألة]

 الثالث: في أقوال المسألة وهي الااة:

 [ القول الأول ]
ق عليــه: كالوالــد، الأول: قول   الماتن ومعظم من بعــده ممــن لــم يعلــّ

والأ ، والقمي الأب، والبروجردي، والإصفهاني، والحائري، والنــائيني، 
والعراقــــي، وكاشــــف الغطــــاء، والميلانــــي، والحجــــة الكــــوهكمري، 

ــال الكلب ــواهري، والجمــ ــطهباناتي، والجــ ــيماوالاصــ ــاني، والحكــ  ،يكــ
 والخوانساريين، و يرهم كثير.

علــى صــاةب  نلأةد من المتقــدّمي -في العجالة  -جد القول به  ولم أ
 العروة، سواء في الكتب العلمية أو الرسائل العملية.

والغريب من السيد السبزواري انّه نقل في مهذّبــه: الإجمــاع عليــه، 
 .(1)قال: »لظهور الاتفاق 

 [ القول الثان ]
وى أو فت ــ -قبــل العــروة  -الثــاني: قــول جميــع مــن رأيــت أقــوالهم 

اةتياطاً وجوبياً بوجوب الخمس، ةتى نفس صــاةب العــروة فــي رســالته 
قال ما تعريبه: »وإذا  صرف من المخمّس أو من   (2)في السؤال والجواب

 مورد آخر، فلا يستثني مقدار المؤونة، بل عليه تخميس كل الربح .

 [ القول الثالث]
وة بــين: الثالث: تفصيل البعض، ومنهم: ابــن العــم فــي ةاشــية العــر

 القرض فيوضع مقدار من الربح اللاةق، وبين  يره فلا.
 ووجهه: التفصيل بينهما في صدق المؤونة على الأول، دون الثاني.
والظــاهر: رجحــان القــول الأول، لظهــور المؤونــة فيــه مطلقــاً، 

 والعرف ببابك.

 
 .508: ص11المهذب للسبزواري: ج (1)
 .435, المسالة 274السؤال والجواب: ص (2)
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( لو زاد ما اشتراه وادخره لبمؤونىة، مىن مثىل: 67المسألة: )
عير والفحىىم ونحوهىىا ممىىا ي ىىرف عينىىه فيهىىا، يجىىب الحنطىىة والشىى

اخراج خمسه عند تمام الحول، واما ما كان م نىاه عبى  بقىان عينىه 
رة والأوانىى  والأل سىىة والع ىىد والفىىرس  والانتفىىاو بىىه، مثىىل: الفىىُ
والكتىىب ونحوهىىا، فىىالأقو : عىىدم الخمىىس فيهىىا، نعىىم لىىو فىىرض 

فىى  حبىى ، الاسىىتانان عنهىىا فىىالاحوط إخىىراج الخمىىس منهىىا، وكىى ا 
 النسوان إذا جاز وقت ل سهن لها.

 [ لو زاد من المؤونة ش ن]
( لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة، 67قال في العروة: }المسألة: )

من مثل: الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصــرف عينــه فيهــا، يجــب 
اخراج خمسه عند تمام الحول، واما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع  
رش والأوانــي والألبســة والعبــد والفــرس والكتــب ونحوهــا،  به، مثــل: الفــُ
فالأقوى: عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالاةوط إخراج 

 الخمس منها، وكذا في ةليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها{.

 [ فروو أربعة]
أقــول: هنــا فــروع الااــة، ذكرهــا المــاتن، ورابــع ذكــره فــي أجوبــة 

 ائله:مس

 [ الفرو الأول]
 .الأول: ما يزيد من الأطعمة ونحوها عند رأس السنة

 [ أقوال المسألة]

في المسألة أقوال: اطــلاق وجــوب الخمــس، واطــلاق عــدم وجــوب 
الخمس، والتفصيل بين كون الباقي كثيراً ففيه الخمــس، وبــين كونــه قلــيلًا 

 التصالح مع الحاكم الشرعي.فلا خمس، والَأولى: 

 [ قوالأول الأ]
ــول الأول ــم:  :الق ــروة والمعظ ــو للع ــس، وه ــوب الخم ــلاق وج إط

كالنائيني، والعراقي، والحــائري، والبروجــردي، وكاشــف الغطــاء، وابــن 
ــرهم، تبعــاً لصــاةب الجــواهر، والشــيخ،  ــد، والميلانــي و ي العــم، والوال

 .والمجدد في نجاة العباد وفي المجمعين
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للمؤونة من ةبــوب ونحوهــا قال في نجاة العباد: »ولو زاد ما أعدّه  
 .(1)اخرج خمسهاعند تمام الحول 

: »البقــر والغــنم -ترجمتــه ما  -وقال في المجمعين والعبارة للمجدد 
عينــاً أو   -والإبل المشتراة من أرباح المكاسب فما زاد عن مؤونــة الســنة  

 .(2)فيه الخمس  -منفعة 
ربــح في كتاب الخمس: »إذا وضع مائة دينار مــن   وقال الشيخ  

تجارته، فاشترى بها الطعام لسنة الاكتساب، فــلا تأمــل لاةــد فــي وجــوب 
 .(3)الخمس في الفاضل لكونه فاضلًا عن مؤونة السنة 

ويؤيد ذلك: بأنه لو كان الزائد عند رأس السنة بمقــدار دينــار وكــان 
قد اشترى ما اشترى بتسعة وتسعين ديناراً، فهل في الدينار المــتمم للمائــة 

 اشكال فيه، فكذا فيما قابله ومما لم يصرف. الخمس؟ لا

 [ الاستدلال لبقول الأول ]
 واستدل لذلك بأمور: 

قال: »يجب الخمس   ىاةدها: الاجماع الذي ذكره العلامة في المنته
ــابات،  ــع الاكتس ــات والصــناعات، وجمي ــارات والزراع ــاح التج ــي إرب ف

د علمائنــا وفواضل الأقوات: من الغلات والزراعات من مؤونة الســنة عن ــ
 .(4)اجمع 

 (5)وفي المستمسك »بلا خلاف ظاهر 
ونحــوه صــحيح   (6)اانيها: اطلاقات أدلة الخمس: »من قليل وكثير 

ونحوهمــا  (7)ابــن مهزيــار »لــي منــه الخمــس ممــا يفضــل مــن مؤونتــه 
  يرهما.

 .-(8)كما ذكره في مهذب الأةكام -االثها: السيرة المستمرة 

 [ مناقشة الأدلة ]
الاجماع فمضافاً إلــى انــه لــيس محــرزاً، بــل هــو محــرز   وفيها: اما

 ير ظاهرة في ذلــك،   العدم، لعدم تعرّض الكثير له، وعبارة العلامة  

 
 .317نجاة العباد : ص  (1)
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 بل منصرفة إلى أصل المسألة.
واما السيرة: فإن لم تكــن علــى الخــلاف ولــو فــي بعــض العصــور، 

 فليست محرزة صغرى.
الدقيــة فــي   يبقى الكــلام فــي الإطلاقــات، وهــو ان ذلــك مبنــي علــى

 الأمور، وعدم وروده فانه »لو كان لبان  والا فلا خمس كما لعله كذلك.
 -وينبغي مصالحة الحاكم الشرعي، وتجوز المصالحة لــه فــي ذلــك  

 .-سواء على القول بولاية الفقيه، أو ةتى ةصرها في امور الحسبة

 [ ثان  الأقوال]
ة ونحوها الثاني: اطلاق عدم وجوب الخمس فيما يفضل من الأطعم

عند رأس السنة، وقد اتضح ذلك من الكلام في القول الأول وما استدلّ لــه 
 وما أجيب عليه.

 [ ثالث الأقوال]
الثالث: التفصيل بين كون البــاقي كثيــراً ففيــه الخمــس، وبــين كونــه 

: التصالح مع الحاكم الشــرعي، ويظهــر ذلــك الاولىقليلًا فلا خمس فيه، و
علی قــول العــروة: »يجــب اخــراج خمســه في ةاشيته    من السيد الا 

 عند تمام الحول  فانه لم يعلّق عليه أةــد فــيمن رأيــت إلا الســيد الأ  

بقوله: »ان كان كثيراً، لا القليل مــن المــأكولات التــي تؤكــل خــلال أيــام، 
 التصالح فيه  وقد اتضح ذلك أيضاً مما مضى. الاولىو

 [ الفرو الثان  ]
ســتفادة منــه علــى بقــاء عينــه: كــالفُرش الثاني: ما كان مبنــاه فــي الا

بقوله: »فالأقوى  المستفاد منه  -والأواني والخيل ونحوها، فافتى العروة  
ق اةــد مــن العشــرات مــن الفقهــاء  -وجود الخلاف  بعدم الخمس، ولــم يعلــّ

 .عليه
ــد  ــى المقاص ــي منته ــاني ف ــتند، والمامق ــي المس ــي ف ــه النراق ووافق

 .(1)و يرهما
مــن دون تعليــق أةــد   (2)عروة في نجاة العبــادوصرّح بمثل ما في ال

وان مــال فــي الجــواهر إلــى الخمــس   (3)من الفقهاء، وكذلك في المجمعــين
فيها قال: »نعم قد يقال: ان ظاهر تقييد المؤونــة بالســنة يقتضــي: وجــوب 

 
 .331, ص33انظر: موسوعة الفقه: ج (1)
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اخراج خمس ما زاد منها عليهــا مــن  يــر فــرق بــين المأكــل و يــره مــن 
ك، الا المناكح والمساكن... ولعله لهــذا ملبس أو فرش أو أواني أو  ير ذل

اســتثنيت المنــاكح والمســاكن... دون  يرهمــا، لإطــلاق أدلــة الخمــس 
(1)المقتصر في تقييدها على المتيقن وهو مؤونة السنة 

وتعرض لذلك أيضاً في مورد آخر من الجواهر بقوله: »ويمكن ان 
 .(2)يراد باستثناء: المناكح والمساكن 

مضــافاً إلــى الســيرة وصــدق  -تند لعــدم الخمــس واســتدل فــي المس ــ
 بالاستصحاب، لكنه مشكل من جهتين: -مؤونة السنة عرفاً 

ــق  -1 ــه بملاةظــة تفري ــل اانينيّت عــدم اةــراز وةــدة الموضــوع، ب
 الشارع بين استثناء السنة ونهاية السنة.

لا مجال للأصل العملي بعد شمول إطلاق أدلة الخمــس ووجــود   -2
 د.المتيقّن للمقيّ

 [ الفرو الثالث ]
الثالث: لو استغنى عن مثــل الفــرش والعبــد ونحوهمــا، فاةتــاط فــي 

 العروة بالخمس وجوباً.

 [ أقوال المسألة]
 والأقوال في ذلك علی ما يلي:

الاةتياط الوجوبي بالخمس: وهو للماتن والمعظم، ومنهم: الوالد   -1
لخوانســاريّان وابن العم وكاشف الغطاء والنائيني والعراقــي والحــائري وا

 و يرهم.
الفتوى بالخمس: وهو لجماعة، منهم: صاةب الجواهر، فقد مال   -2

إليه في صراط النجاة وقال: »فالاةوط ان لم يكــن اقــوى اخــراج الخمــس 
وةفيد صاةب الجواهر في ةاشــية  منها  ولم يعلّق اةد ةتى الماتن  

 العروة قوَّى الخمس.
 وآخرين. لإصفهاني الفتوى بعدم الخمس: وهو للسيد ا -3

التفصيل بين كــون المؤونــة العــين كحلــيّ النســوان فــلا خمــس،   -4
 .وبين كونها المنفعة كالبستان، فالخمس، وهو للحجة الكوهكمري 

كــالمرأة يمــوت  -التفصيل بين كون الاســتغناء فــي اانــاء الســنة   -5
 فالخمس، وبين الاستغناء بعد ذلك فلا خمس. -زوجها فتترك الحلي 

 
 .65, ص16الجواهر: ج (1)
 .154، ص16الجواهر: ج (2)
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 [ قد الأقوالن]
هــو: الحيــث هــل  (1)والمــلاك: ان ظــاهر »الخمــس بعــد المؤونــة 

 التعليلي للمؤونة، أم التقييدي، أو التفصيل بينهما؟
 الظاهر: انه تقييدي، فيجب الخمس إذا استغنى. 

عنــد رأس الســنة أم  -لمن له رأس سنة خمسية  -ام انه هل الخمس   
 فوراً؟

 .لا خمس عليه قبلهاةتمالان: من ان الذي له رأس سنة 
 ةومن انه من السنين السابقة والذي لا خمس فيه إذا كان لنفس الســن

 لا مطلقاً، ولعل الأقرب الثاني.
 فتأمل. ،ونظيره من ضاعت فائدته أاناء السنة ووجدها بعد سنوات

 [ وجهان لعدم الخمس ]
 وما ذكر لعدم الخمس وجهان كالتالي:

 [ أول الوجهين ]
ــدم مصــداقيت ــدهما: ع ــة: اة ــي الأدل ــا ف ــس، لانه ه لموضــوع الخم

و»هــي والله الإفــادة   (3)و»ما أفاد الناس مــن قليــل أو كثيــر   (2)»الفائدة 
 ونحوها. وبعد الاستغناء لا يصدق عليه انه فائدة. (4)يوماً بيوم 

وفيه أولًا: الفائدة عرفية قبل الصرف في المؤونة وةينها، وبعــدها، 
نها وقبلها لانها قبل الســنة فــلا وجــوب واستثنى المؤونة فالخمس منفي ةي

 للخمس، وبعد الاستغناء، لا مؤونة وجداناً، ولا في أاناء سنة الربح.
لا تشمل ةتى استمراراً، فأدلة أخــرى   (5)واانياً: إن كانت »الفائدة 

تشمل بعد الاستغناء، مثــل صــحيح علــي بــن مهزيــار عــن الإمــام الجــواد 
فقلــت: ففــي أيّ شــيء؟ فقــال: فــي : »... فقال: يجب عليهم الخمــس،  

 .(6)أمتعتهم وضياعهم... 
:»امتعتهم ـفالــدر، والــذهب، والملابــس المســتغنى عنهــا مصــداق ل ــ

 وضياعهم .

 
 .1من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .5من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8عة:  الخمس، البابوسائل الشي (2)
 .6من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .8من أبواب الأنفال، الحديث 4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
 .5من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (5)
وجــامع   3من أبواب مــا يجــب فيــه الخمــس، الحــديث    8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب  (6)

 .9، الحديث12أةاديث الشيعة: الخمس, الباب
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 [ ثان  الوجهين]
ــم يكــن  ــإن ل د، ف ــّ ي أو تقي ــق إذا تخصــّ اانيهمــا: ان العــام أو المطل
الزمان ملحوظاً في المخصّي والمقيّد على نحــو المفرديــة بــل الظرفيــة، 
فيكــون الخــارج مــن العــام متخصصــاً واةــداً ســواء فــي زمــان واةــد أو 

 زمانين، ةتى إذا لم يتم استصحاب.
وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ »المؤونة  الزمان ظرفها لا قيدها، 

 فخروجها في الزمان الثاني هو عين خروجها في الزمان الأول.
و الماداميــة، هل ه ــ  (1): »الخمس بعد المؤونة من  وفيه: ان الظاهر

 أو العينية وان زال الوصف؟
 الظاهر: الأول، ومعه لا مجال لما ذكر.

وقد يؤيد الخمس بعد الاستغناء: بأنه مع عدمه، يمكن للتجار الكبــار 
ترك الخمس بشراء المؤونة كل عام من ربحه والاســتفادة منــه، اــم تركــه 

 بعد العام وشراء مؤونة أخرى بربح العام التالي، وهكذا.
ثلًا: يشتري من ربح العام الأول داراً، وكــل مــا يحتــاج مــن مــؤن م

بقدر الشأن لنفسه ولبنيه ونحوهم، ام بعد نهاية العام يتركه ويشتري بربح 
 العام الآخر مؤونة كاملة، وهكذا.

 ولذا فالظاهر: ابوت الخمس بعد الاستغناء قليلًا كان أو كثيراً.

 [ الفرو الرابع ]

فــي العــروة وانمــا ذكــره فــي أجوبــة  تن الرابــع: لــم يــذكره المــا

يحتــاج فــي هــذه الســنة إلــی منــزل شــخي    -1ما ةاصله: »  (2)استفتاءاته
اً بعض مصالح البنــاء كــي يلسكناه، ولكنه لا يتيسّر له ذلك فيشتري تدريج

أو يحتاج إلی بقــرة ةلــوب،   -2يبني المنزل في هذه السنة أو السنة الآتية  
، أو مُهــراً، كــي يســتفيد منــه بعــد ســنتين أو أو فرس يركبه، فيقتني عِجلًا

 –أو يغرس شجرة ةتّى ينتفع بثمرها بعــد عــدّة ســنوات   -3الاث سنوات  
فلــو اشــترى   -مع انها لو كانت مثمرة لاستفاد منها فــي هــذه الســنة نفســها

شيياً من ذلك ااناء السنة من أرباح كســبه، وجــب اعطــاء خمســه، وهكــذا 
ان بعــض الأشــجار فــي بعــض البلــدان لا النماء المتصل به، وفي فــرض  

قيمة لها، أو لم يكن من المتعارف بذل قيمة بازائها، فهــل مــع ذلــك يجــب 
فيها الخمس أم لا؟ وكذا أشجار الورود والرياةين ونحوها مما تغرس في 
البيوت لأجل الزينة، أو الاشجار التي تغرس للاستفادة من امارها للأكــل 

: الاولىب الخمس فيها أم لا؟ أما في الصورة لا للبيع والاكتساب، فهل يج

 
 .1من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .182، سؤال 103سؤال وجواب: ص  (2)
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فالظاهر: وجوب الخمس فيها، لأنها لا تعدّ من مؤونة هذه السنة، نعــم لــو 
كانت هذه هي الطريقة المتعارفة في تحصيل المنــزل لــم يبعــد عــدّها مــن 

فــي أجوبــة مســائله فــي الصــفحة   المؤونة، ولعل نظر المحقق القمــي  

الشتات، ةيث أجاب بعدم الخمــس هــو: هــذا   التاسعة والأربعين من جامع
القسم. وأما في الصورة الثالثة فــلا يبعــد عــدّها مــن المؤونــة، لان طريقــة 
تحصــيل الأشــجار مــن أجــل الانتفــاع بنمائهــا هــي هــذه الطريقــة، ولكــن 
الأةوط مع ذلك هو اعطاء خمسها، خصوصــاً إذا كــان تحصــيل الشــجرة 

لمشتمل عليها ممكنــاً، ولا خمــس فــي المثمرة بالشراء، أو بشراء البستان ا
إذا عــددنا أصــلها مــن المؤونــة، نعــم لــو أوجبنــا  نماءاتهــا المتصــلة أيضــاً

ق الخمــس الخمس في أصلها وجــب فــي نماءاتهــا أيضــاً ، وبنــاءً علــی تعلــّ
بأصلها لم يبق فرق بين الأشجار التي لها مالية أو لــم يكــن لهــا ماليــة، إذ 

مــع انــه لا أقــل مــن إمكــان الانتفــاع  كيــف يمكــن ان لا يكــون لهــا ماليــة
بخشــبها؟ وأمــا أشــجار الــورد ونحوهــا المتّخــذة للزينــة فهــي تعــدّ مؤونــة 

 كالأشجار المثمرة التي تغرس من أجل الانتفاع بثمرها للأكل.
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بعىىد  -(: إذا مىىا  المكتسىىب فىى  اثنىىان الحىىول 68المسىىألة )
ع من الىربح فئ يوض ،هسق  اعت ار المؤونة ف  باقي  -ح ول الربح

 مقدارها عب  فرض الحياة.

 [ الخمس والمو  اثنان السنة]
(: إذا مات المكتسب في اانــاء الحــول 68قال في العروة: }المسألة )

، فــلا يوضــع مــن هســقط اعتبــار المؤونــة فــي باقي ــ  -بعد ةصول الربح    -
ق عليــه اةــد، وهــو كــذلك إذ  الربح مقدارها على فــرض الحيــاة{ ولــم يعلــّ

تعلــق بالمــال، وانمــا المســتثنى: المؤونــة الفعليــة، ولا   -تقدم  كما    -الخمس
 مؤونة فعلية لما بعد الموت، بل تقديرية )أي: لو كان ةياً(.

وهذه العبارة في المتن مــأخوذة مــن المســتند قــال المحقــق النراقــي: 
ن به كــلًا الحول بعد ظهور الربح وقبل التموّ  »لو مات المكتسب في أاناء

 .(1)ما بقي منه، لظهور انه لا مؤونة له  ير ما تموّن  أو بعضاً، يُخمس
وربما يقال بعدم الخمس في المسألة، اذ تنجّز الوجوب كــان متوقفــاً 

 على انتهاء السنة فمع العدم لا تنجّز.
الخمس تعلق بهذا المال، و أربــاب الخمــس كــانوا شــركاء ان  وفيه:  

 . - بعدم انتهاء السنةلا مشروطاً  -فيه، مشروطاً بعدم الصرف في المؤونة  
وقد يقال أيضاً بعدم الخمــس فــي المقــام، لقاعــدة: »لــو كــان لبــان  

 لوجود شروطه الثلااة:
 كثرة الابتلاء. -1
  فلة المعظم عنه وعن مصداقيّته للعمومات. -2
 عدم ورود دليل خاص فيه. -3

وهذا يخي ما إذا عزل المؤونة، لأنه مــورد القاعــدة لا مطلقــا ةتــى إذا  
يعزل، كما يلزم عزل القروض، دون النقود، لأنه ليس مؤونة، بــل تحصــيل  لم  

 المؤونة به. 

 [ هنا فروو]
 وهنا فروع تالية:

 [ الفرو الأول]

»التجهيز الواجب للميت   الأول: قال في مصباح الهدى للآملي  

 
 .80، ص10المستند: ج (1)
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 .(1)يعد من مؤونته 
 أقول: ان قلنا بقاعدة »لــو كــان لبــان  الآنفــة فــالتجهيز كــذلك، وإلا

 فلا.
 مع انه لا خصوصية لقيد: الواجب بالتجهيز، بل: الشأن.

 [ الفرو الثان  ]
الثاني: هل أداء ديون الميت يعدّ من مؤونة الســنة، فــلا خمــس قبــل 

 وكذا الكفن. (2)الأداء، أو لا ففيها الخمس قبل الأداء
: »إذا اشترى الشخي  الكفن مــن ربحــه (3)قا ل في مجمع الرسائل

   ولم يفصّل بين موته تلك السنة أو لا.وجب عليه تخميسه
ــه  ــه وةجــه الواجــب علي ــارات الميــت وةجــه الموصــى ب وكــذا كف

 ووصاياه من الثه و يره إذا أجاز الوراة.
ــاهر: ان  ــن الظ ــىلك ــة فيعط ــن المؤون ــت م ــون المي ــدون  أداء دي ب

 .-كما في الحي -التخميس، وان كان الدَّين للسنوات السابقة 

 [ الفرو الثالث ]
لث: إذا علم بوجود الخمس في مال الميت وشك في انه أدّاه أم لا الثا

 ؟
 -كما في بعــد رأس الســنة    -فان كان التأخير لعصيان، أو  فلة    -1

، ولا يجــري معــه (4)فجريان قاعــدة التجــاوز  يــر بعيــدة لصــدق المضــيّ
 الاستصحاب.

 ولم يكــن عازمــاً  -كما في ااناء السنة    -وان كان التأخير جائزاً    -2
على الأداء، أو لم يحرز ذلك، فالظاهر: جريان استصحاب الخمس وضعاً 

 وتكليفاً وموضوعاً.
س   -وان كان عازماً على الأداء    -3 كــل أول فــي كما إذا كــان يخمــّ

وشــك الــوارث فــي انــه هــل  -شهر، أو كلما ةصل عنده ربح في كل يوم 
 أدّى أم  فل، أو تعمد الترك؟

عدة التجاوز، فانه تجاوز محله البنائي فالظاهر: مصداقية المورد لقا
 .ونحوه (5)وهو نوع تجاوز مشمول لإطلاق »قد مضى 

ويؤيده: ما ذكروه في موارد عديدة، ومنها: في باب الاســتنجاء مــن 

 
 .132, ص11مصباح الهدى: ج (1)
 , الخامسة.826الخمس للحائري: ص (2)
 .1640مجمع الرسائل : المسألة (3)
 .3من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث  23وسائل الشيعة:  الصلاة، الباب (4)
 .3من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث  23وسائل الشيعة:  الصلاة، الباب (5)
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جريان القاعدة لمن كانت عادته الاستنجاء بعــد التبــول ونحــوه، فشــك فــي 
ســتنجاء فــي مــرة فــي انــه هــل اســتنجى أم لا؟ ففــي العــروة فــي فصــل الا

المسألة الخامسة قال: »إذا خرج من بيت الخلاء ام شك فــي انــه اســتنجى 
 لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد . -إلی ان قال: –أم لا 

ووافقه ابن العم، والأ ، والحــائري، وكاشــف الغطــاء، والســيد ابــو 
 الحسن، ومحمد تقي الخوانساري.
في صورة البناء، لزم اداء ديــون الميــت ولو لم نقل بجريان القاعدة 

 القديمة  ير المطالبة، أو  ير الواجبة لعدم الزائد عن مستثنيات الدَّين.
كمــا   -أقول: هل لهذه المسألة اار عملي مع انه لا خمس في الإرث  

تقدم في قول الماتن في المسألة قبل الخمسين من نفس الفصــل: »نعــم، لا 
 ؟-ي ملكه من ةيث لا يحتسب خمس في الميراث إلا في الذ

الظاهر: انه لا اار لها مع اةتمال دفع الميّت الخمس، واما مع العلم 
ففيه الخمــس بــلا إشــكال، ولا فــرق  -كما نحن فيه  -بعدم إعطائه للخمس 

بين المكتسب وبين  يره من أنواع التحصيل الــذي فيــه الخمــس: كالهديــة 
 .الربح وظهور الربحكما لا فرق بين ةصول  ،والجائزة ونحوهما

 [ الفرو الرابع ]
:   (1)ذكره في جامع الشتات قال ما مضمونهرابع  وهنا فرع  الرابع:  

إذا اشترى الزوج من أرباح الكسب اوباً لزوجته، اــم ماتــت الزوجــة بعــد 
نهاية سنة خمس الزوج، فإن قلنا بأن كســوة الزوجــة تمليــك، كــان الثــوب 

الارث على المشهور، واما على القول تمليكاً اراياً للوراة، ولا خمس في  
ــاره جماعــة، ومــنهم: المحقــق القمــي،  ــاع  لا تمليــك كمــا اخت بانــه »إمت
فمقتضى القاعدة: كونه ملكاً للزوج وخرج عن المؤونة، ففيه الخمس على 
القول به في المؤونة التي خرجت عن المؤونية،  ولا خمــس علــى القــول 

 .الآخر
م الخمس قال: »فانه في ةكم مال صرّح بعد لكن المحقق القمي  

 فتأمل جيداً فإنه دقيق . -ام قال:  -أعطاه الله تعالى اياه جديداً 
 أقول: والظاهر: وضوح عدم التمامية.

 

 
 .198, ص1جامع الشتات: ج (1)
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(: إذا لم يح ل له ربىح فى  تبىك السىنة وح ىل 69المسألة )
 ف  السنة الئحقة، لا يخرج مؤونتها من ربح السنة الئحقة.

 [ السنة ربح إذا لم يح ل ف ]
(: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة 69قال في العروة: }المسألة )

وةصل في السنة اللاةقة، لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاةقــة{ لمــا 
تقدم ودلت عليه الأدلة: من ان المستثنى من الخمــس مــا كــان مــن مؤونــة 

ســه لعمــل فــي نفس سنة الربح، لا قبلها ولا بعدها، وذلــك كمــا إذا آجــر نف
 الآتية، فلا يصرف من ربحها لمؤونة هذه السنة. ةالسن

مع تمام شروطها: مــن الصــرف   -نعم، إذا استدان في سنة لمؤونته  
يجــوز أداء دينــه مــن ربــح   -في  ير الحرام، وبالمقدار المتعارف لشــانه  

السنة اللاةقة كمــا ســيأتي فــي المســألة الواةــدة والســبعين مــن نفــس هــذا 
 اء الله تعالی.الفصل إن ش
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(: م ىارف الحىج مىن مؤونىة عىام الاسىتطاعة: 70المسألة )
فإذا استطاو ف  اثنان حول ح ول الربح وتمكىن مىن المسىير، بىان 
صادف سير الرفقة ف  ذلك العام، احتسب مخارجه من ربحه،  واما 
إذا لم يتمكن حت  انقض  العام، وجب عبيه خمس ذلىك الىربح، فىان 

إلىى  السىىنة الآتيىىة وجىىب و إلا فىىئ، ولىىو تمكىىن بقيىىت الاسىىتطاعة 
وع ىى  حتىى  انقضىى  الحىىول فكىى لك عبىى  الاحىىوط، ولىىو ح ىىبت 

مىا سى   عبى  فيالاستطاعة من أرباح سنين متعد،دة، وجب الخمس  
عام الاستطاعة، واما المقدار المىتم،م لهىا فى  تبىك السىنة فىئ يجىب 

ب اخىراج خمسه إذا تمكن من المسير، وإذا لم يتمكن فكما س   يجى
 خمسه.

 [ هل م ارف الحج من المؤونة؟]
(: مصــارف الحــ  مــن مؤونــة عــام 70قال في العــروة: }المســألة )

فإذا استطاع في ااناء ةول ةصــول الــربح وتمكــن مــن }  -1  {:الاستطاعة
المســير بــان صــادف ســير الرفقــة فــي ذلــك العــام اةتســب مخارجــه مــن 

 {.ربحه
م وجــب عليــه خمــس ذلــك واما إذا لم يتمكن ةتى انقضــى العــا}  -2

 {.الربح فان بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا
 {.ولو تمكن وعصى ةتى انقضى الحول فكذلك على الاةوط} -3
وجــب الخمــس  ةرباح سنين متعددأولو ةصلت الاستطاعة من }  -4

فيما سبق على عام الاستطاعة، واما المقدار المتمم لها في تلك الســنة فــلا 
خمسه إذا تمكن من المسير، وإذا لم يتمكن فكما ســبق يجــب اخــراج يجب  
 .{خمسه

لصاةب الجــواهر بــدون تعليــق   (1)ومثل ذلك عبارة مجمع الرسائل
في  -اةد من الأعلام الثمانية، قال ما ترجمته: »ومصارف الح  الواجب 

من المؤونة ولا خمــس فيهــا،   -صورة ةصول الاستطاعة في نفس السنة  
ارف الح  بالتدري  خلال سنوات، فما يجتمع في سنة الح  وان جمع مص

 لا خمس فيه، ويكون من المؤونة .

 [فروو]
 كالتالي: هنا فروع
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 [ أول الفروو]
الأول: إذا استطاع للح  من أرباح سنته وة  في نفــس الســنة، فــلا 

 .خمس على تلك الارباح التي ة  بها
ي ذلك، ولا يلــزم ان لأن نفقة الح  مؤونة عرفاً ولا اشكال فوذلك:  

يكون الح  استطاعياً وةجة الإسلام، بل كل ة  كان ضــمن شــأنه فنفقتــه 
مؤونة عرفاً، فلا خمس في مصارفه، سواء كان واجباً كالح  النــذري، أم 
مســـتحباً كـــالح  التســـكّعي أو  يـــره، أو الحـــ  نيابـــة عـــن  يـــره مـــن 

الواةــدة  ، أو أرةامه أو  يــرهم، وقــد تقــدم فــي المســألةالمعصومين  

والستين من نفس الفصل: ان المستحبات من الحــ  أو الزيــارات ونحوهــا 
 تعد من المؤونة.

 [ ثان  الفروو ]
الثاني: إذا لم يتمكن من الح  ةتى انقضى عام الاستطاعة الماليــة، 

 وجب تخميس المال.
وذلك لأنه ربح، ولم يصرف في مؤونة تلك السنة، سواء علم ببقــاء 

 دم، أم لا.الاستطاعة، أم الع
: »ولــو فاتــه الحــ  فــي عــام (1)قــال الشــيخ الأنصــاري فــي خمســه

الاستطاعة فإن كان لعذر فلا يستثنى مؤنته  وهــذا منــاف لفتــواه المطلــق 
 .-كما سيأتي إن شاء الله تعالی -في التقتير 

 [ ثالث الفروو ]
الثالث: إذا تمكن مــن الحــ  وعصــى ةتــى انقضــى الحــول، فكــذلك 

 لى الاةوط.يجب تخميس المال ع
أقول:  هذه المسألة هي نفس مسألة التقتيــر التــي مضــت عنــد ذكــر 

هــذا الفصــل ةيــث قــال:   سة والستين من نفسالماتن لها في المسألة الخام
»المناط في المؤونة: ما يصرف فعلًا، لا مقدارها، فلو قتّر على نفســه لــم 

 يحسب له .
 (2)مع الرســائلوقد تقدم هناك فتوى جماعة بالحساب له: كما في مج

ر علــى  بدون ةاشية أةد  ير المجدد والماتن ةيــث قــال هنــاك: »ولــو قتــّ
نفسه لا يتعلق الخمس بالزائد وان كان أةوط  فعلّق علی الاةتياط بقوله: 

 »لا يترك .
في الخمس أفتى بعدم كونه كــالتقتير قــال: »وان   انه    :والغريب
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زلة التقتير يحســب لــه أم كان )أي: فوت الح ( عمداً عصياناً فهل هو بمن
 (1)لا؟ الأقوى: العدم لما مر من اعتبار الفعلية فــي الانفــاق دون الشــأنية 

 فتأمل.
والغريب من صاةب العروة ةيث اةتاط هنا وافتى بالخمس هنــاك 

 في المسألة الخامسة والستين من نفس هذا الفصل.
وكذا بمن لم يعلّق على عدم الخمس فــي المجمــع ولا علــى الخمــس 

 في العروة، كالمحققين: النائيني والعراقي والحائري.
بــين: ةاجتــه   (2)في الفقه  السيّد الأ   وفصّل المحقق الهمداني، و

إلــى المبلــ  فــي ةــ  الســنة الآتيــة وةجــه فيهــا فــلا خمــس، وبــين  يــره 
 فالخمس.

د بســنة   كمــا هــو   -وفيه: ان كــان ذلــك مــن جهــة ان المؤونــة لا تقيــّ
 لاشكال مبنائي، وإلا كان الاشكال بنائياً.فا الأ  السيد صريح

 [ رابع الفروو ]
وتبعــه   -الرابع: إذا استطاع بارباح سنين متعددة، فقــد أفتــى المــاتن  

بالخمس في  ير الســنة التــي يحــ  فيهــا، وهــو مقتضــى إطــلاق   -المعظم
 الخمس، وعدم المؤونة الفعلية للسنين السابقة.

لا يجب لا شرعاً ولا عرفاً   بين: ما  -  (3)في الخمس  -وفصّل الشيخ  
مثل الح  فأفتى بالخمس في ما يفضل من السنين السابقة، وبــين مــا يلــزم 
فبعدم الخمس قال: »ولو ةصلت الاســتطاعة مــن فضــلات ســنين متعــددة 
ق الخمــس علــى وجــوب  وجب في كل سنة اخــراج مــا فضــل، لســبق تعلــّ

ية التي يجب الح ، وهذا بخلاف  ير الح  من الواجبات الشرعية والعرف
تحصيل الاستطاعة لها: كالكفارات والغرامات وشراء الدار ونحوهــا ممــا 
يلزم عرفاً، فإن ما يفضــل عــن مؤونــة ســنته وان لــم يــف بتحصــيل ذلــك 
الأمر الــلازم، إلا ان ةفظــه ليضــمّ إليــه مــا يفضــل عنــه فــي ســنة اخــرى 

 فيحصل ذلك الامر اللازم، معدود عرفاً من المؤونة .
 . -كما تقدم  -المؤونة هي الفعلية ولتلك السنة  نّاأقول: فيه 

والح  وشراء الدار لا يختلفان في انهما مؤونة العمر، لامؤونة هذه 
 السنة.

 والوجوب وعدمه لا دخل لهما بالمؤونة صدقاً وعدماً كما لا يخفى.
ــرعية  ــات الش ــي الواجب ــالخمس ف ــاً ب ــاط وجوب ــه اةت ــيخ بنفس والش
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والعبــارة لــلأول:   (2)، ومجمع الرســائل(1)لنجاةوالعرفية، قال في صراط ا
»إذا ادّخر الشخي من إرباح مكاسبه للدار أو الفرش أو الظرف للســنين 

 الآتية، فالاةوط دفع خمسه .
أةد من الاعــلام لا  ولم يعلّق أةد من الاعلام الثمانية في المجمع، و

م الله، والصدر رةمه ــ  ،والنجفي الإصفهاني  ،الثلااة في الصراط: الخليلي
 والا المجدد والآخوند في الصراط. ،الا المجدد واليزدي في المجمع
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(: أدان الىىدنين مىىن المؤونىىة إذا كىىان فىى  عىىام 71المسىىألة )
ح ول الربح، أو كىان سىابقا  ولكىن لىم يىتمكن مىن أداقىه إلى  عىام 
ح ول الربح، وإذا لم يؤد، دَينه حت  انقض  العىام فىالاحوط إخىراج 

 وأدان الىىىدين ممىىىا بقىىى ، وكىىى ا الكىىىئم فىىى  النىىى ور الخمىىىس أولا  
 والكفارا .

 [ هل الدنين مؤونة أو أداؤه؟]
 .{(:71المسألة )}قال في العروة: 

ــان} -1 ــة إذا ك ــن المؤون ــدين م ــدَّين  {أداء ال ــام ةصــول }ال ــي ع ف
 .{الربح

 .{أو كان سابقاً ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام ةصول الربح} -2
ؤدِّ دَينه ةتى انقضــى العــام فــالاةوط إخــراج الخمــس وإذا لم ي}  -3

 أولًا وأداء الدَّين مما بقي.
 وكذا الكلام في النذور والكفارات{. -4

 [ هنا فروو]

 وهي:فروع تعرض لذكرها أقول: في هذه المسألة 

 [ الفرو الأول]
ــدَّء دَادالأول: أ ــك الســنة إذا كــان ال ــح تل ــك الســنة مــن رب ــن تل ين ي

ولا اشــكال ولا خــلاف فــي انــه   ،رضما لم يكن: كشــراء أمؤونة، دون  لل
لــه مــال  الا الاشكال والخــلاف المبنــائي فــي انــه إذا كــان ،ليس فيه خمس

 من الربح أو يجب من المخمس؟ مخمس هل له ان يأخذ مؤونته

 [ الفرو الثان  ]
أو قبله   -الثاني: إذا كان الدَّين من السنين السابقة، ولم يتمكن ةينها  

 من الأداء. -وات من السن
وهذا المشهور لإطلاق المؤونة بيــنهم ان الأداء أيضــاً مــن المؤونــة 

 لهذه السنة.
لكنه اشكل في ذلك بعضهم: بان أداء الدَّين الســابق علــى هــذا العــام 
ليس من مؤونة هذا العام ةتى وان لم يتمكن من الأداء في السنة الســابقة، 

لتعليقــة فانــه قــال: »والأصــح مثل الشيخ محمد ةسين كاشف الغطاء في ا
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عندنا وفاء الدين بعد سنة الربح يتأخر عــن الخمــس مطلقــا  وكــذا الوالــد 
ةيث قــال: »الــذي اســتدانه لمؤونــة ســنة الــربح لا  يرهــا وكــذا فــي   

 النذور والكفارات .
والوجه فيه: ان المؤونة إما خاصة بمصارف هذه السنة، أو لا اقــل 

 ك.من إجمالها والمتيقن منها ذل
 وفيه: ان المتبادر من المؤونة الاعم والعرف ببابك.

: »فإن لم يــتمكن مــن وفائــه الا (1)قال الشيخ الأنصاري في الخمس
هذا العام، أو تمكن ولم يؤدّ مع عدم بقاء مقابله إلى هــذا العــام، أو مــع في  

بقائه واةتياجه إلى ذلك المقابل بحيث لــو اداه ســابقاً اةتــاج إلــى تحصــيله 
 عام، فالظاهر: انه كذلك )أي: لا خمس( لأنه من المؤونة .هذا ال

 أقول: وهو كذلك كله.

 [ الفرو الثالث ]
ةيث قيّد   -الثالث: إذا تمكن من الأداء سابقاً ولم يؤدّ، وظاهر المتن  

ق جمهــرة، مثــل: العراقــي، -بعــدم الــتمكن مــن الأداء : الخمــس، ولــم يعلــّ
 ، وابن العم.والحائري، والحجّة الكوهكمري، والميلاني

ق   (2)واليه أيضاً ذهب صاةب الجواهر في مجمع الرســائل ولــم يعلــّ
: »بخــلاف مــا كــان قــادراً علــى أدائــه فــي الســنة ترجمتهالمعظم، قال ما  

 السابقة، وخرج عنه ما كان يمكنه الأداء به فلا يحسب من المؤونة .
وصريح جمهرة عدم الخمس وان كان في السنة الســابقة تمكــن ولــم 

ــؤدّ ــاريان، ي ــين، والخوانس ــيم، وآل ياس ــائيني، والحك ــنهم: الأ ، والن ، وم
 والإصفهاني، والبروجردي.

وواضح ان الخلاف هو: في مصداقية ذلك لمؤونة هــذا العــام أم لا، 
»لعدم وضوح كونه من مؤونــة هــذه الســنة وان وجــب   (3)قال في الخمس
 اخراجه فيها .

 .اقول: يبدو انه من مؤونة هذه السنة عرفاً
ام انه إذا لم يؤدّ عصياناً هل يكون أيضاً من المؤونة؟ ظاهر إطلاق 

 جمهرة: ذلك، وليس بالبعيد.

 [ الفرو الرابع ]
وبقي المــال عنــده إلــى  -جائزاً أو عاصياً  -الرابع: إذا لم يؤدّ الدَّين 

رأس السنة، قال الماتن: »فالاةوط: إخراج الخمس أولًا وأداء الــدَّين ممــا 
 

 .203الخمس للشيخ الأنصاري: ص (1)
 .1596مجمع الرسائل: المسألة  (2)
 .202الخمس للشيخ الأنصاري: ص (3)



 61 ( خمس أرباح المكاسب 71المسألة )

ق: كالحــائري، بقي  فقد ا ةتاط وجوباً الماتن، وتبعه جمهرة ممــن لــم يعلــّ
 وكاشف الغطاء، والوالد، وابن العم، والا ، والميلاني و يرهم.

وبدّل الاةتياط بالفتوى جمهرة: كالعراقي، والنائيني، والإصفهاني، 
 والبروجردي و يرهم.

 [ خمس الن ور والكفارا ]
الكفارات  فانها إذا كانت من قال الماتن: »وكذا الكلام في النذور و

السنين السابقة كانت بحكم الــدَّين، بــل كانــت هــي مصــاديق لــنفس الــدَّين، 
 فيكون اداؤها كما تقدّم.

فالظاهر: كون الجميع مؤونة هذه السنة، وعلى التفصــيل بــين نفــس 
فهــو كــذلك،   -للوالد وكاشــف الغطــاء رةمهمــا الله  –السنة و يرها مطلقاً  

وبــين   ،ن التمكن من الأداء في نفس الســنة وعــدم الأداءوعلی التفصيل بي
 عدمه، فكذلك. ولم أر من علّق علی ذلك.

نعم لو أعطــى كفــارة أو ةنــث نــذر الســنة الآتيــة مــن الآن لــم تكــن 
 مؤونة هذه السنة.

 [ تتما ]
 وهنا تمات تالية:

 [ الاول التتمة ]
ذمــة : لا خصوصية للنذور والكفارات، بل أداء كــل اشــتغال  الاولى

كذلك، سواء كان الاشتغال بالحرام: كالقتل العمدي، والضمانات الخطأيّة، 
ف ضــرورة،  أو كان الأداء ةراماً: كالذي يأخذه الظــالم ممــا يُعطيــه المكلــّ

 لنفسه أو لغيره: كالعاقلة، أو تبرعاً مما هو من شأنه.

 [ التتمة الثانية]
شأنه، أو لم  الثانية: إذا اقترض وصرف في الحرام، أو في أكثر من

تكن ةاجة، فالأداء من المؤونة عرفاً، والفارق: العرف في صدق المؤونة 
 علی هذا، والانصراف عن الحرام وأكثر من الشأن في نفس المؤونة.

قال: »إبراء الذمة مــن الــدَّين   (1)في خمسه  وصرّح بذلك الشيخ  

و كــان محسوب من المؤونة عرفاً وان كانت الاستدانة لا للحاجــة، بــل ول ــ
لمحرّم  ولعلّه لذا كان بعض المحتاطين يقترضون ويصرفون، ام يؤدّون 
بهةً مــنهم فــي ان لا يكونــوا  الدَّين من الحقوق أو الزكوات ونحو ذلــك، شــُ
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 مورداً لأصلها ومورد لأداء الدين.
 والقول بأن ذلك يوجب الصرف في الحرام بالاقتراض، فيه ما يلي:

 أولًا: انه نادر ذلك.
 : فليكن إذا كان الدليل منصرفاً هناك  ير منصرف هنا.واانياً

 [ التتمة الثالثة ]
الثالثة: لو ارتفعت قيمة المؤونة المستعملة: كالدار الساكن فيها، بما 

 زادت عن الشأن، فهل يجب الخمس في الزائد؟
 -الظــاهر: نعــم، للخمــس باطلاقــه فيــه، وعــدم شــمول المؤونــة 

مثله. ولا فرق فــي الخمــس بالنســبة للزائــد ل  -المنصرفة إلى مقدار الشأن  
 لابتداء والاستدامة.اعن الشأن بين 

ولو انعكس فكــان اكثــر مــن الشــأن، اــم نــزل وصــار بقــدر الشــأن، 
 ضمن الزيادة ان استمرت إلى بعد تمام السنة.

 [ التتمة الرابعة]
الرابعة: نفس الفرض، إذا كان المشترى بدَين، فالاداء من المؤونة، 

 لاكثر من الشأن زائد عن المؤونة.والدار ا

 [ التتمة الخامسة]
كما إذا كان أول ذي -الخامسة: إذا تقارن تعلّق الخمس والاستطاعة  

قدّم الخمس لتعلّقه بالعين، والحــ   -القعدة رأس سنته، فاستفاد بمقدار الح 
بالذمة، سواء أدّى الخمــس إلــى ســقوط الاســتطاعة أم لا، والفــرق بينهمــا 

 واضح.
فــي كــل مــورد تقــارن الخمــس والــذمم: كالديــة، والكفــارات،  وكــذا

 والنذورات و يرها.

 [ التتمة السادسة ]
السادسة: إذا ة  بالمؤونة ام أبطل ةجه عمــداً، أو جهــلًا تقصــيرياً 

 فهل المؤونة مستثناة أم لا للحرام، بعد استثنائه إذا كان قاصراً؟
يسقط بالمؤونة   بعدم الاستثناء، وذلك: لأن الخمس  (1)صرّح البعض

 المحللة، دون المحرمة.
ةراماً، كما إذا  -باختياره  -ومثل ذلك ما إذا انقلبت المؤونة الحلال 

اشترى عنباً بالربح لا للتخمير، ام بدا له ان يصنعه خمراً، أو آجر ةجرة 
 من داره للحرام.
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 أقول: ربما لا يكون انصراف للمؤونة عن مثل ذلك.

 [ التتمة السابعة]
بعة: ابراء الذمة من المؤونــة وان كــان الــدَّين فــي الســابقة، لان السا

الابراء عرفاً: مؤونة بقدر الشأن، نعم إذا كان الــدَّين أكثــر مــن الشــأن، أو 
الابراء ليس من شأنه أو أكثر من شأنه، فالخمس المتعلق بالمال لا يســقط 

 بالابراء، فتأمل.
لمحتــاج إليــه: بأنــه إن ام ان صاةب الجواهر فصَّل في الدَّين  ير ا

وفّاه في نفس السنة، لم يسقط الخمس، وان وفّاه في السنة الآتية فلا خمس 
 .(1)على الوفاء قال: »لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة 

واشكل عليــه الشــيخ الأنصــاري  

 
 .62, ص16الجواهر: ج (1)



 64 2ج –بيان الفقه : الخمس  

 
 

(: متىى  ح ىىل الىىربح وكىىان زاقىىدا  عبىى  مؤونىىة 72المسىىألة )
السنة، تعب،  بىه الخمىس وان جىاز لىه التىأخير فى  الأدان إلى  آخىر 

و ارفىىاق السىىنة، فبىىيس تمىىام الحىىول شىىربا  فىى  وجوبىىه وانمىىا هىى
ه، فبىىو  بالمالىىك، لاحتمىىال تجىىد،د مؤونىىة اخىىر  زاقىىدا  عبىى  مىىا ظنىى،
أسرف، أو أتبف ماله ف  أثنان الحىول لىم يسىق  الخمىس، وكى ا لىو 

 وه ه، أو اشتر  با ن حيبة ف  اثناقه.

 [ الخمس يَوم ٌّ والسنة إرفاق]
(: متى ةصل الربح وكان زائداً على 72قال في العروة: }المسألة )

سنة، تعلّق به الخمس وان جــاز لــه التــأخير فــي الأداء إلــى آخــر مؤونة ال
السنة، فليس تمــام الحــول شــرطاً فــي وجوبــه وانمــا هــو ارفــاق بالمالــك، 
لاةتمال تجدّد مؤونة اخرى زائداً على ما ظنّه، فلو أسرف، أو أتلف ماله 
في أاناء الحول لم يسقط الخمس، وكذا لو وهبه، أو اشترى بغبن ةيلة في 

 ائه{.اان
تقدم في المســألة الواةــدة والســتين مــن نفــس هــذا الفصــل فــي ذيــل 
المسألة، بحث الاسراف ونحوه قال: »ولو زاد علــى مــا يليــق بحالــه ممــا 

 يُعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة اليه لا يحسب منها .
 (2)، ومجمــع المســائل(1)وصدر المسألة مذكور فــي مجمــع الرســائل

يعتبــر فــي وجــوب الخمــس فــي أربــاح  »ولا والعبــارة واةــدة ترجمتهــا:
ق اةــد  المكاسب انقضاء السنة بل يجوز التأخير إلى آخر السنة  ولــم يعلــّ
من الأعلام الثمانية في الأول، ولا اةد مــن الأعــلام الخمســة فــي الثــاني: 

 والنجفي الإصفهاني، والشيرازي الثاني. ،الكاظمان، والصدر
يــه: الاجمــاع، والســيرة، اما صدر المسألة فهو المشهور المدّعى عل

 وظاهر الروايات.
عن الخمــس؟ فقــال:  ففي مواق سماعة قال: »سألت أبا الحسن  

 .(3)في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير 
 .(4)وخبر ابن يزيد: »الفائدة مما يفيد اليك 

وخبر عبد الله بن سنان: »ةتى الخياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق 
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 .(1)فلنا منه دانق 
قــال: »كتبــت إليــه فــي  خبــر أبــي بصــير عــن أبــي عبــد الله و

والرجل يهدي اليه مولاه والمنقطع إليه هديــة... هــل عليــه فيهــا الخمــس؟ 
 . ونحوها  يرها.(2): الخمس في ذلك فكتب 

 [ كئم ابن ادريس]
ولم ينقل الخلاف الا عن ابن ادريس وان ادعى هو الاجماع  عليه، 

قــال: »وكيــف كــان فــالأظهر   (3)في الفقهلسيّد الأ   اولم أجد موافقاً له إلا  
في العروة لم يعلّق  في النظر عدم التعلّق الا بعد السنة كالزكاة  لكنه 

 .على المتن

 [الدليل عبی كئم ابن ادريس]
 وعمدة الاستدلال لقول ابن ادريس امران:

ق  الأول: ان الخمس زكاة فيكــون لــه ةكمهــا، ومــن ذلــك: عــدم تعلــّ
 إلا بعد السنة.الوجوب 

مضــافاً إلــى أن الوجــوب فــي الزكــاة فــي أول هــلال الشــهر   -وفيه  
: انه لا ظهور -الثاني عشر ولم يقل اةد ةتى ابن ادريس بذلك في الخمس

 للسَّنة، إلا في الااني عشر شهراً، لا اةد عشر شهراً.
الثاني: ادّعاء ان كلمة »بعد  في الروايات التي جاء فيها »الخمس 

 لها الظهور في البعدية الزمانية. (4)مؤونة بعد ال
مضافاً إلى انه مع معلومية المؤونة للســنة، أو عــدم المؤونــة   -وفيه  

للشخي باجرة ونحوها، هل يلتزم بعدم الوجوب أيضاً إلا بعد السنة، وما 
الوجه فيه؟ أو يلتزم هنــا بالبعديــة الاســتثنائية، فيكــون اســتعمالًا للفــظ فــي 

 :-باينين؟اكثر من معنى مت
مىىن ﴿ان ظاهر »بعد  في المقام مجرد الاستثناء، مثل قوله تعــالى:  

 .(5)﴾به أو دَين  بعد وصية يوص 

 [ هنا تتما ]
 وهنا تتمات كالتالي:
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 [ الاول التتمة ]
: ذكر الــبعض فــي الحاشــية عنــد قــول المــاتن: »فلــيس تمــام الاولى

آخــر الســنة، الحول شرطاً في وجوبه  وقال: »إذا جــاز لــه التــأخير إلــى 
 فكيف لا يكون الوجوب مشروطاً بذلك؟ .

وفيه: ان الوجوب المضــيّق هــو الــذي لا يجــوز التــأخير معــه، أمــا 
ــأخير مــا دامــت الســعة ومــع ذلــك واجــب:  ع فيجــوز الت الوجــوب الموســّ
كالفرائض اليوميــة، وقضــاء شــهر رمضــان بــين الرمضــانين ونحوهمــا،  

»ان ظــاهر معنــى التوســعة   ةيث قال:  (1)في خمسه  وبذا اشار الشيخ  

 هو الوجوب الواقعي المنجّز من أول الوقت إلى آخره .

 [ التتمة الثانية]
الثانية: الحصر في قول الماتن »وانما هو ارفــاق بالمالــك لاةتمــال 
تجدد مؤونة اخرى زائداً على ما ظنه   ير واضح، بل مقتضــى: عمــوم 

واعميــة  (2)اد العام في صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجــو

السيرة: جواز التأخير إلــى رأس الســنة ةتــى إذا علــم عــدم الصــرف فــي 
 المؤونة.

بــدون   (4)وكذا في صراط النجــاة للشــيخ  (3)وبه صرح في المجمعين
: »إذا ةصل على مال فــي اانــاء الســنة ويعلــم ترجمتهتعليق اةد، قالا ما  

و التأخير إلى رأس زيادته عن مؤنته، كان مخيراً في أداء الخمس فعلًا، أ
 السنة .

للســيد  ونقــل الشــيخ الأنصــاري 

 : ظهور عدم الخلاف في التوسعة ةتى في هذه الصورة.المجاهد

الذي أفتى بالتوسعة في العديــد مــن رســائله العمليــة   لكن الشيخ  

ال: واةتمله قريبــاً، ق ــ (6)اشكل في ذلك في خمسه  -كما تقدم آنفا-وةواشيه  
»إذا علم بزيادة الربح الأول عن المؤونة، وقلنــا بفوريــة الاخــراج ةينيــذٍ 

نظراً إلى تعليلهم   -كما هو المحتمل قريباً  -بالمعنى الاعم الشامل للضمان  
جواز التأخير بكونه اةتياطاً للمكلف، الدال على عدم الجواز إذا لم يتحقق 
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يــادة المؤونــة وعــدم هــذا الاةتيــاط، كمــا فــي صــورة العلــم بعــدم تجــدد ز
 ةصول الخسارة... .

 [ التتمة الثالثة ]
الثالثة: ذكر الماتن انه »وكذا لو وهبه  مسلّما يريد بــه الهبــة فــوق 
شأنه، لتصريحه هو في المسألة الواةدة والستين من نفس هذا الفصل عند 
تفسير المؤونة بان منهــا: »ومــا يحتــاج اليــه لصــدقاته وزياراتــه وهــداياه 

 .وجوائزه 
وبهذا صــرّح جمــع مــن المعلّقــين: كالســيد البروجــردي، والنــائيني، 

 والسيد الأ  رةمهم  الله و يرهم، وهذا واضح.
انما الكلام إذا كانت الهبة بمقدار شأنه، لكنه صنع ذلــك للفــرار مــن 

 الخمس، فهل هذا القصد يوجب عدم سقوطه، أم لا؟
وفــي  (1)ةفي صراط النجا  صرّح بعدم السقوط الشيخ الأنصاري

مثلًا بخمسة   -إذا وهب الشخي قبل تمام السنة  »ما ةاصله    (2)المجمعين
 اةد.يعلّق  ولم  لا يسقط الخمس عنه ،ربحه بقصد ترك الخمس -ايام 

 بقوله:  لا فلا خصوصية للتقييدإو  ،شأنلعم من ا: الأطلاقهمإوظاهر 
لــم مــن الشــأن فيــه الخمــس مطلقــاً وان   الأكثرفإن    »بقصد ترك الخمس 

بــلا ةاشــية   (3)صــرّةوا بــه فــي المجمعــينكما    ،يقصد الفرار عن الخمس
ــولهم: » ــاهربقـ ــرار :والظـ ــد الفـ ــية قصـ ــدم خصوصـ ــال إ ،عـ لا ان يقـ
  .بالانصراف

لكن الظاهر: عدم خصوصية قصد الفرار، إلا ان يقال: بأنه مع هذا 
 القصد يشك في الإرادة الجدية من المؤونة، فتأمل.

 [ التتمة الرابعة]
ابعة: ذكر المــاتن الإســراف واطلــق، تبعــاً للمعظــم، لكــن ينبغــي الر

 الكلام ةوله في أمور:

 [ الكئم ف  أمور]

 [ أول الأمور]
اةدها: ان الظاهر من الأدلة: أن الإسراف الدقي الشرعي، الشــامل 
لمثل رمي النوى في مستفيض الروايــات، بــل متــواتره معنــى أو اجمــالًا، 
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: »أدنى الإسراف: هراقــة فضــل المــاء، ومنه ما عن الإمام الصادق  

ليس مما فيه الخمس، لقاعــدة: لــو   (1)وابتذال اوب الصون، وإلقاء النوى 
 كان لبان.

ــي الشــرع ــه الإســراف ف ــق علي ــا اطل ــا ان الظــاهر: ان م ــن  :كم م
الاعطاء بكفين أيضاً ليس فيه الخمس، لــنفس: قاعــدة لــو كــان لبــان، ففــي 

انه قــال: »كــان أبــي يقــول: مــن   صحيح البزنطي عن الإمام الرضا  

 .(2)الإسراف في الحصاد والجذاذ ان يصّدق الرجل بكفّيه جميعاً 
وكذا كل ما كان من هذا القبيل، مثل: الاكــل بحــد التخمــة، وتطويــل 
الثوب ليمسّ الأرض ونحو ذلك، لما تقدم،  ففي مرسل الغرر للآمدي عن 

(3)اف : »قلّة الأكل من العفاف، وكثرته من الإسرعلي
. 

 [ ثان  الأمور]
اانيها: ان المتعارف من الإسراف القليل، المتعارف عنــد كثيــر مــن 
الناس ةتى الفقراء: من رمي قطع الخبز، وةبــات الأرز، والقابــل للأكــل 
من اطراف نوى الفواكه، أو قشورها، أو قشر الخيار والتفاح ونحــو ذلــك 

 لو كان لبان. مما ليس بحرام، أيضاً لا خمس عليها، لنفس قاعدة:
ذكــر المعظــم ان   :مضافاً إلى ان الإسراف مطلقا ليس بحرام، مــثلًا

 الإسراف في ماء الوضوء مكروه، والإسراف في الح  مستحب.
فــي المســألة  الوضــوء أفعــالفصــل فــي فقــد جــاء فــي العــروة فــي 

ق   ولــم   في ماء الوضوء مكروهالخامسة والأربعين منه: »الإسراف   يعلــّ
 .المعظم

فــي  فصــل الحــ  المنــدوبي العــروة أيضــاً فــي الحــّ  فــي وجــاء ف ــ
المسألة الثامنة منه: »يستحب كثرة الإنفاق في الح ، وفي بعض الاخبار: 
ان الله يبغض الإسراف إلا بالح  والعمرة  ولم يعلّق اةد، وهــو صــحيح 

انــه قــال: »قــال رســول الله   عبد لله بن أبي يعفور عــن أبــي عبــد الله  

 ضغويــب ،ةــب إلــى الله عــزّ وجــلّ مــن نفقــة قصــد: مــا مــن نفقــة أ

 .(4)الإسراف إلا في الح  والعمرة 

 
 .1من أبواب أةكام الملابس، الحديث 28ائل الشيعة:  الصلاة، الباب وس (1)
 .1من أبواب زكاة الغلّات، الحديث 16وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (2)
مــن أبــواب آداب المائــدة  1مســتدرك وســائل الشــيعة:  الأطعمــة والأشــربة، البــاب (3)

 .19الحديث
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 [ سؤال وجواب ]
: »هل صرف (1)وجاء في رسالة صاةب العروة »سؤال وجواب 

الماء الكثير في الوضوء والغسل إسراف وةرام أم لا؟ وهــل هنــاك فــرق 
وضــوء بين كونه في مكان للماء قيمة أم لا؟ وعلی فرض الحرمــة فهــل ال

أو الغسل باطل، أم لا نظراً إلــی ان المــاء الزائــد ينســكب ولا يبقــى علــی 
 الجسم منه إلا المقدار اللازم للوضوء أو الغسل؟

فأجاب: ان صرف الماء الكثير بحدّ الإسراف في مكان للمــاء قيمــة 
:  عــن أبــي عبــد الله  (2)ةرام، ففي رواية ةريز المرويــة فــي الكــافي

سرف الوضوء كما يكتب عدوانه  وفي طــرق العامــة   يكتب  »ان لله ملكاً
عن رسول الله )صلّی الله عليه وآله( انه مرّ بسعد وهو يتوضأ، فقــال: مــا 
هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قــال: نعــم وان كنــت علــی 

فــي اعتراضــه  نهرٍ جارٍ. ونحوه مــروي عــن الإمــام أميــر المــؤمنين 

اقشــة فيهمــا بضــعف الســند، أو الدلالــة لا والمن (3)علــی الحســن البصــري
تضرّ بعد شــمول العمومــات مــن الآيــات والأخبــار، ويشــكل مــع الحرمــة 

ء مــن أول الأمــر بالمقــدار صحة الوضوء أو الغسل، نعم لو قصد الوضو
ى مــن المــاء علــی الأعضــاء وكــان صــبّ المــاء مقدمــة فــلا يضــرّ  المتبقــّ

للوضوء أو الغسل التــي لا بالصحة، كما لو أسرف في المقدمات الأخرى  
تضرّ بصحّتهما، ومنه يظهر الاشكال في  وضوء بعض أهــل الوســواس، 
مع قطع النظر عن الاشكال من جهة ةرمة الوسواس، ام ان مــا مــرّ مــن 
تحقق الإســراف والحكــم بحرمتــه، انمــا هــو فيمــا كــان زائــداً علــی القــدر 

ي الغســل( وإلا المستحب مع الاسباغ )بقدر المدّ في الوضوء، والصــاع ف ــ
فلا يتحقق موضوع الإسراف وان كــان المــاء  اليــاً لانــه لا إســراف فــي 

 الخير .

 [ ثالث الأمور]
ــا إذا اكــل  ــه الخمــس: كم االثهــا: الإســراف الحــرام، ولا يســقط عن

وكبىىوا واشىىربوا ﴿وشرب بقدر المرض، أو ما يتمرض به، لقولــه تعــالى: 
 )المؤونة( عن الحرام.. وذلك لما تقدم: من انصراف (4)﴾ولا تسرفوا

 
 . 39, سؤال 22رسالة سؤال وجواب: ص (1)
 .9، الحديث22، ص3الكافي: ج (2)
 .294، ص34بحار الأنوار: ج (3)
 .31الأعراف:  (4)
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 [ رابع الأمور]
في الأكثر من الشــأن ولا يســقط   كما  رابعها: الإسراف  ير الحرام  

 خمسه أيضاً لما تقدم: من انصراف المؤونة إلى الشأن.
قال في الجواهر: »اما لو اسرف وجب عليــه خمــس الزائــد قطعــاً، 

أو لــه كما صرح بــه جماعــة، بــل لا اعــرف فيــه خلافــاً، بــل لعلــه لــذلك، 
ولسابقه، أشير بتقييد المؤونة بالاقتصاد في معقد اجماع الغنيــة والســرائر 
والمنتهى والتــذكرة، ومنــه يعلــم وجــه مــا فــي الــدروس مســتجوداً لــه فــي 
الكفاية: من انه لو وهب المال في ااناء الحول أو اشترى بغــبن ةيلــة، لــم 

 .(1)يسقط ما وجب من الخمس ةينيذ 

 [ ع من أمثبة الأمر الراب]
قال الماتن: »أو اتلف ماله في ااناء الحول  اتلافاً محرماً، أو اكثــر 
من الشأن، وإلا فلا خصوصية للاتلاف، كما إذا كان هنــاك داع عقلائــي، 
وذلك لاصل عدم سقوط الخمس بعد ابوتــه بحصــول الفائــدة، وعــدم كــون 

 الاتلاف من المؤونة المتعارفة.
تلف المال قبل ةلــول الحــول، ولا يصح مقايسة الخمس بالزكاة إذا ا

لأنه لم يكن بعدُ زكــاة، إذ الحــول فــي الزكــاة شــرط اصــل الوجــوب وفــي 
 ق الواجب.الخمس شرط تضيّ

وقال الماتن: »وكذا لو وهبه  وقد تقدّم ان المراد: الهبة المحرمــة، 
 كالهبة لتروي  الباطل، أو الأكثر من الشأن.

في اانائه  أي: في اانــاء وقال الماتن أيضاً: »أو اشترى بغبن ةيلة 
 الحول.

مع العين الموهوبــة إلــى  والكلام في ان الخمس متعلّق بالعين فينتقل
الموهوب له، ففي المال خمس، وبتسبيب الواهب ينتقل إلى ذمة الواهــب، 
فأيّ منهما أدّى الخمس سقط عن الآخر، وان لم يؤدّ كلاهمــا كــان عليهمــا 

 جميعاً ان علم الموهوب له.
 بة شخي المال المشترك لشخي آخر.نظير ه

ولعله لذا قال الماتن: »لم يســقط الخمــس  واطلقــه ولــم يقــل: فعلــى 
 الواهب الخمس، كما لم يقل: لم يسقط الخمس عن الواهب.

 
 .63، ص16الجواهر: ج (1)
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ممىا لىيس مىن مىال   –(: لىو تبىف بعىض أموالىه  73المسألة )
 أو سُرق، أو نحو ذلك، لم يُج ر بالربح وان كان ف  عامه،  -التجارة

 إذ ليس محسوبا  من المؤونة.

 [ خساقر لا تُج ر من الربح] 
ممــا لــيس   -(: لو تلف بعــض أموالــه  73}المسألة )  قال في العروة:

كمــا إذا راح فــي الهــدم والغــرق   {أو سرق، أو نحو ذلك  -من مال التجارة
لــم يجبــر بــالربح، وان كــان فــي عامــه، اذ لــيس محســوباً مــن }والحــرق 
ي الــدروس والمســالك والروضــة وكــذا الشــيخ صــرّح بــذلك ف ــ {المؤونــة

 .(1)الأنصاري في خمسه
 : الجبر»وجه عدم الخمس 

اما لعدم الاقتضاء: كما إذا لــم يصــدق الفائــدة، مثــل الــدين، وان   -1
ملكه، أو ربــح ألفــاً اــم خســر خمســمائة، فانــه لــم يصــدق ربــح الــف، بــل 

 خمسمائة.
 ئدة، وليس مؤونة.واما للمانع: كصدق المؤونة، وما نحن فيه فا -2

 نعم، إذا اشترى مكانه وكان عرفاً مؤونة فلا خمس لأنه مؤونة.
انفرد هنا بقولــه: »الا إذا كــان تداركــه أو   لكن المحقق النائيني  

 بدله من المؤونة .
 وفيه: ما تقدم من ان المؤونة يشترط فيها الفعلية ولا يكفي الشأنية.

 
 .346,ص33انظر: موسوعة الفقه:  (1)
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وفر،قىه فى  أنىواو مىن (: لىو كىان لىه رأس مىال  74المسألة )
التجارة، فتبف رأس المال أو بعضه مىن نىوو منهىا، فىالأحوط عىدم 
ج ره بربح تجارة أخر ، بل وك ا الأحىوط عىدم ج ىر خسىران نىوو 
بربح أخر ، لكن الج ر لا يخبو عن قوة خ وصا  ف  الخسارة، نعم 

فخسىر فى  تجارتىه أو تبىف رأس   -مثئ    -لو كان له تجارة وزراعة  
 ا، فعدم الج ر لا يخبو عن قوة خ وصا  ف  صىورة التبىف.ماله فيه

وك ا العكس، وأما التجارة الواحدة: فبو تبف بعض رأس المال فيها 
وربح ال اق  فىالأقو  الج ىر، وكى ا فى  الخسىران والىربح فى  عىام 
واحىىد فىى  وقتىىين، سىىوان تقىىد،م الىىربح أو الخسىىران، فانىىه يج ىىر 

 الخسران بالربح.

 [ ل من الربح؟ هل يج ر رأس الما ]
لــو كــان لــه رأس مــال وفرّقــه فــي (:  74}المسألة )قال في العروة:  

أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه مــن نــوع منهــا، فــالا ةــوط 
عدم جبره بربح تجارة اخرى، بل وكذا الاةوط عــدم جبــر خســران نــوع 
بربح أخرى، لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصاً في الخســارة، نعــم لــو 

فخسر في تجارته أو تلف رأس مالــه فيهــا،   -مثلًا  -ن له تجارة وزراعةكا
 {فعدم الجبر لا يخلو عن قوة، خصوصاً في صورة التلــف، وكــذا العكــس

واما التجارة الواةدة: فلو تلــف }أي: خسر في الزراعة وربح في التجارة  
بعض رأس المال فيها وربح الباقي فــالأقوى الجبــر، وكــذا فــي الخســران 

بح في عام واةد في وقتين، سواء تقدم الربح أو الخسران فإنــه يجبــر والر
 {.الخسران بالربح

 [ أقسام المسألة]
 أقول: أقسام المسألة اانا عشر قسماً كالتالي:

 -3تجــارات متعــددة.  -2تجــارة واةــدة.  -1فوائــد شــخي واةــد: 
ا يحصــل فيهــا تلــف أو خســارة،  زراعة وتجارة. وكل من هذه الثلااــة إمــّ

ل من التلف أو الخسارة إمّا يكون متقدماً أو متــأخّرا عــن الــربح، فهــذه وك
 اانا عشر قسماً.

 [ أقوال المسألة]
قال الشهيد الثاني في الروضة: »ولا يجبر التالف من المال بــالربح 
وان كان في عامه، وفي جبر خســران التجــارة بربحهــا فــي الحــول وجــه 
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 .(1)قطع به المصنف في الدروس 
ر فصّل بين السرقة ونحوها، وبين تغير السعر: بعدم الجبر والجواه

في السرقة، والجبــر فــي ســقوط الســعر، قــال: »إذا فــرض التلــف بســرقة 
 .(2)ونحوها لا بتغيّر السعر ونحوه مما يحصل به الخسران في التجارة 

في خمسه فصّل بين التلف فــلا يجبــر، وبــين الخســارة   والشيخ  

ربح فالظاهر: جبران الخســارة بــالربح...  : »ولو خسر وفتجبر، قال

ام قال: »وأما التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعاً لأن التلــف لا يمنــع 
 .(3)صدق الاستفادة على الربح، وجبر التالف ليس من المؤونة 

 [ الظاهر من الأقوال]
والظاهر: عدم صدق الفائدة في جميع الأقسام الااني عشر، ةتى ما 

من عدم الجبر في التلف، واليه ذهب جمع،  خ الأنصاري قطع به الشي

 .(4)في الفقهالسيّد الأ  منهم: 
في الخسائر كل الانواع من تلف وخسارة وتجارة وزراعة فكما ان  

الفوائــد فــي  كــذلك  فــي الفوائــد،  وهكــذا  إلــى المالــك،    كلها تجتمــع وتنســب
 .والخسائر

 
 .76، ص2الروضة: ج (1)
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 بالعين.  (: الخمس بجميع أقسامه متعب، 75المسألة )

 [ الخمس متعب،  بالعين أو بال مة ]
ق 75المســألة )}قــال فــي العــروة:  (: الخمــس بجميــع أقســامه متعلــّ

 بالعين{.
فــي المســألة الواةــدة والثلااــين مــن زكــاة  وتقــدم فــي كتــاب الزكــاة

الغلّات قول الماتن: »الاقوى ان الزكاة متعلّقة بالعين، لكن لا علــى وجــه 
لّي في المعيّن  وهنا في الخمس لم يقل الماتن: الإشاعة، بل على وجه الك

ق بــالعين فــي الخمــس منــه فــي  الأقوى، والتفريق بذلك دليل اقوائيــة التعلــّ
 الزكاة.

مــا خلاصــته: »إذا كــان معــه ةــال الصــلاة عــين   (1)وفي المجمعين
المال  ير المخمّس أو  ير المزكّى، فإن كانت الصلاة مانعة عن ايصــال 

ق بــالعين، المال لأهله فصحة   صلاة الحامل مشكل جــداً  وظــاهره: التعلــّ
ولم يعلّق اةد إلا المجدّد واليزدي ةيث كتبا: » ولو لم تمنــع الصــلاة عــن 
الأداء ولكن تحرك المال  يــر المخمــس بحركــة الصــلاة، كانــت الصــلاة 

 أيضاً  ير صحيحة .
وعمدة الــدليل للتعلــق بــالعين فــي الخمــس أمــران: ظــاهر الاخبــار، 

 اع.والاجم
 وعمدة الدليل للتعلق بالذمة أيضاً امران: ظاهر الاخبار، والاجماع.

 [ أقوال المسألة]

: »الظــاهر: تعلــق الخمــس (2)فــي خمســه  قال الشيخ الأنصاري  

بالعين في الغنيمة والمعدن والكنز والغوص والارض المبتاعة من المسلم 
وأمــا إربــاح والحلال المختلط بالحرام، والمظنون عدم الخلاف فــي ذلــك، 

المكاسب فالظاهر: انها كذلك، لأنــه الظــاهر مــن أدلتهــا ســيما الآيــة التــي 
 استدل بها كثير من الاصحاب .

ــاني رةمهمــا الله فــي رســالة  ــال الشــيباني المعاصــر للشــهيد الث وق
كمــا   -وينقل عنــه المتــأخرون عنــه »الخمــس لا يتعلــق بــالعين   (3)الخراج

  .-صرّةوا به

 
 .327ومجمع المسائل: ص 1663مجمع الرسائل: المسألة  (1)
 .278الخمس للشيخ الأنصاري: ص (2)
 .18رسالة الخراج للشيباني: ص (3)
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: الــذي اســتقر عليــه كــلام (2)وةواشي الشهيد  (1)وفي مفتاح الكرامة
الفقهاء: ان التعلق ينقسم إلى ما يتعلق بــالعين خاصــة، ومــا يتعلــق بالذمــة 
خاصة، ومايتعلق بهما، قال: »والظاهر: ان ماعدا المكاسب من متعلقــات 
الخمس يتعلق بالعين... واما المكاســب فــلا ريــب فــي تعلــق الخمــس فيهــا 

تكليــف المالــك بــالاخراج و يــر ذلــك  إلــى ان قــال   بالذمة، بالنســبة إلــى
الشهيد: »والاشكال في سقوط الخمس لو تلــف الفاضــل بغيــر تفــريط بعــد 
الحول، فإن جعلناه في الذمة فــالوجوب بــاق، وإن جعلنــاه فــي العــين ففــي 

 جعله كالرهن تردد .
: »في كــلام المحقــق الثــاني فــي تجــارة (3)ام قال في مفتاح الكرامة

 ما يدل على تعلقه )أي: الخمس( في جميع اقسامه بالذمة .القواعد 
: »فــرع: هــل الخمــس كالزكــاة؟ )أي: فــي (4)قال في جامع المقاصد

س   -تعلقها بالعين( ظاهر كلام الاصحاب   انه لو اشترى مالًا ممن لا يخمــّ
 : العدم .-لم يجب عليه الخمس

ل ويتخي،ر المالك بين دفع خمس العىين، أو دفىع قيمتىه مىن مىا
 آخر نقدا  أو جنسا .

 [ استنتاج ]
أقول: فرق بين ان يقال: عليــك الخمــس، وبــين ان يقــال: علــى هــذا 

 المال الخمس، فان الأول ظاهر في الذمة، والثاني في العين.
ستدان من أخيه امثلًا: إذا كان زيد عنده ارث الأب لأخيه، وكان قد  

 ينُه على زيد.مائة، فلا يصح ان يقال: في هذا المال ارث الأ  ودَ
 فالأظهر: ان الخمس في العين ويترتب على ذلك كل اةكام العين.

إلى الأصحاب، فلعلــه   -كونه في الذمة  -واما نسبة الكركي، و يره  
 من سهو القلم، لعدم ذكر المعظم المسألة.

 [ إخراج الخمس من العين أو القيمة؟هل ] 
ن، أو دفع قيمتــه قال في العروة: }ويتخيّر المالك بين دفع خمس العي

 من مال آخر نقداً أو جنساً{.
وتقدم في كتاب الزكاة في المســألة التاســعة مــن زكــاة الغــلّات قــول 
الماتن: »يجوز دفع القيمة ةتى من  ير النقدين مــن أيّ جــنس كــان، بــل 
ق المعظــم، وان  يجوز ان تكون من المنافع كسكنى الــدار مــثلًا  ولــم يعلــّ

 .علّق البعض

 
 .366, ص11مفتاح الكرامة: ج (1)
 .27الحاشية النجّارية في الخمس: ص (2)
 .367، ص11مفتاح الكرامة: ج (3)
 .84, ص4امع المقاصد: جج (4)
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: »فروع: ظاهر الأصــحاب: جــواز اعطــاء كــل (1)تندوقال في المس
ر جنس بقيمة الواجب، وهو الأظهر لقولــه   ولروايــة  (2): »ايمــا تيســّ

 -الــواردتين فــي الــدَّين - (4)واطــلاق الصــحيحة والمواقــة (3)قرب الاســناد
المتقدمة جميعاً، واستوجه في الذخيرة الاقتصار علــى الــدراهم والــدنانير، 

أيضــاً  (5)وافي والحــدائق، واستشــكل فــي المــداركوهو ظاهر صــاةبي ال ــ
 اقتصاراً على مورد الصحيحين، ودفعه يظهر ما مر .

مــع وةــدة المــلاك   -اشكال المستند فــي الخمــس    :والغريب مع ذلك
قال: »المســألة الخامســة عشــرة:   -واستدلاله في الزكاة بمثل رواية الدَّين  

يجب اداؤه منهــا ولا يجــوز مقتضى الآية والاخبار تعلق الخمس بالعين، ف
العــدول إلــى القيمــة، الا إذا اعطــى العــين لاهلهــا اــم اشــتراها منــه، نعــم 

، الظاهر: جواز تولي النائب العام للمبادلة، ســيما فــي نصــف الإمــام  

 فإنه يجوز له قطعاً .
 ولم يستدل لعدم الجواز، ولعله للأصل، وفيه: ما تقدم.

 [ هنا فرعان ]
 أقول: هنا فرعان:

 أصل التبديل. -1
 التبديل الى  ير النقد. -2

 [ الأول: أصل الت ديل والدليل عبيه ]
 الفرع الأول: اما أصل التبديل، فلأمرين:

 
 .214، ص10المستند: ج (1)
 .1من أبواب زكاة الغلّات، الحديث 9وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب  (2)
 .4الحديث 116، ص8جامع أةاديث الشيعة: ج (3)
المراد بالصحيحة: هي صــحيحة عبــد الرةمــان بــن الحجــاج البجلــي عــن أبــي الحســن   (4)

د طال ةبسه عنــدهم لا يقــدرون علــى قضــائه وهــم : »عن دَين لي على قوم قالأول

مستوجبون للزكاة، هل لي ان ادعه فأةتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم  وبالمواقــة: 
»عن الرجل يكون له الدَّين على رجل فقير يريد  مواقة سماعة عن الإمام الصادق 

د أن يعطيــه مــن الزكــاة فلا بأس ان يقاصّه بما أرا  -إلى ان قال:  -ان يعطيه من الزكاة؟  
من أبواب المستحقين للزكاة, الحديث  46أو يحتسب بها  وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب 

2 ,3. 
 139، ص12والحــــدائق: ج 152، ص10والــــوافي: ج 447انظــــر: الــــذخيرة: ص (5)

 .92، ص5والمدارك: ج
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 [ الدليل الأول]
اةدهما: الدليل في الزكاة بعد ما دل علــى ان الخمــس بــدل الزكــاة، 
مثل: صحيح ةماد بن عيسى، عن بعــض أصــحابنا، عــن العبــد الصــالح، 

جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مســاكين النــاس وابنــاء قال: »وانما  
د (1)سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس  . ومثل صحيح اةمــد بــن محمــّ

بن عيسى، عن بعض أصحابنا: »لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم 
وانما يختلف في المقدار والمصــرف والمــورد   (2)الله مكان ذلك بالخمس 

 الخمس، والتسعة المخصوصة في الزكاة. وهو: كل المنافع في
 واستدل هناك:

 بالاجماع في زكاة الغلات والنقدين، وإطلاقه.
واســتقربه الشــهيد فــي البيــان، وجــرى عليــه المعظــم مــن صــاةب 

 الجواهر ومن بعده.
 وأشكله في المستند.

: »وهل يجــوز دفــع القيمــة (3)في الخمس  قال الشيخ الأنصاري  

 هر: ذلك... بل يظهر مــن المــدقق الخوانســاري  في هذه الأشياء؟ الظا

 .(4)انه مذهب الأصحاب 

 [ الدليل الثان ]
اانيهمــا: المســتظهر مــن الروايــات الخاصــة فــي الخمــس وكــذا فــي 

 الزكاة: جواز إعطاء القيمة، ومنها ما يلي:
د   -1 : مــا صحيح الريان بن الصلت قال: »كتب إلى أبــي محمــّ

لة رةى ارض في قطيعة لــي، وفــي امــن الذي يجب عليّ يا مولاي في  
: يجــب سمك وبردي وقصب أبيعــه مــن أجمــة هــذه القطيعــة؟ فكتــب  

 .(5)عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى 
قــال: »   معتبر السرائر عن أبي بصــير عــن أبــي عبــد الله    -2

كتبت إليه في الرجل... وعن الرجل يكون فــي داره البســتان فيــه الفاكهــة 
انما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً، هل عليــه يأكله العيال  

 
 .8من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب  (1)
 .9من أبواب قسمة الخمس ، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب  (2)
 .279الخمس للشيخ الأنصاري: ص (3)
 .328انظر: ةاشية الروضة: ص (4)
 .9من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (5)
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أمــا مــا أكــل فــلا، وامــا البيــع فــنعم هــو كســائر   فيه الخمــس؟ فكتــب  

 .(1)الضياع 
صحيح عمر بن يزيــد قــال: »رأيــت أبــا ســيار مســمع بــن عبــد   -3

مــالًا فــي تلــك الســنة   الملك، بالمدينة وقد كان ةمل إلــى ابــا عبــد الله  

؟ فقال: إني قلــت ةــين ، فقلت له: لم ردّه عليك أبو عبد الله  فردّه عليه

ةملت المال إليه: اني كنت وُليت الغــوص فأصــبت أربعمائــة ألــف درهــم 
وقد جيت اليك بخمسها امــانين ألــف درهــم وكرهــت ان اةبســها عنــك أو 
اعــرض لهــا )أي: اصــرفها( وهــي ةقــك الــذي جعلــه الله تعــالى لــك فــي 

لنا من )في   ل( الأرض ومــا اخــرج الله منهــا   : »وماأموالنا، فقال  

الا الخمس؟ يا ابا سيار الأرض كلها لنا وما اخرج الله منها من شيء فهو 
: يا أبا سيار قد طيبنــاه فقال  لنا، قال: قلت: فانا اةمل اليك المال كله؟

 .(2)لك... 
التبــديل، والحمــل علــى الحكــم   وهي ظاهرة في  تقرير الإمــام  

 لعقلائي.الخاص خلاف الأصل الولائي ا
صحيح محمّد بــن خالــد البرقــي، قــال: »كتبــت إلــى أبــي جعفــر   -4
: هــل يجــوز ان اُخــرج عمــا يجــب فــي الحــرث مــن الحنطــة الثــاني 

والشعير وما يجب على الذهب، دراهم قيمة ما يسوى، أم لا يجــوز الا ان 
 يخرج من كل شيء ما فيه؟

 .(3) يخرج تيسّر ا»أيّمفأجاب 

عيــال  :عبــد الله  بــيلأ قلــتقــال: » صــحيح قــرب الاســناد -5

اعطيهم من الزكاة فاشتري لهم منها اياباً وطعاماً وارى ان ذلك   المسلمين
 .(4)خير لهم؟ فقال: لا بأس 

 [ موارد وشواهد]
ومورد بعض هــذه الروايــات وان كــان الزكــاة الا ان الظــاهر عــدم 

ارد لا دليــل خــاص عليهــا، الخصوصية، ولذلك ترى الفقهاء يفتون في مو
 منها:

 
 .10الحديث من أبواب ما يجب فيه الخمس،  8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .12من أبواب الأنفال، الحديث 4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .1من أبواب الغلّات، الحديث 9وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (3)
 .4, الحديث116, ص8جامع أةاديث الشيعة: ج (4)
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ما ذكر في العروة: مــن الاجتــزاء بقيمــة زكــاة الفطــرة، قــال فــي   -أ
 :جــنس زكــاة الفطــرة وقــدرها: »الأقــوىفــي المســألة الثانيــة مــن فصــل 

الاجتزاء بقيمــة اةــد المــذكورات مــن الــدراهم والــدنانير أو  يرهمــا مــن 
ونحوهمــا بعنــوان الأجناس الأخر، وعلى هذا فيجزئ المعيب والممــزوج  

 .القيمة، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزئ بعنوان القيمة 
ووافقه جمهــرة مثــل: النــائيني، والعراقــي، والحــائري، وابــن العــم، 
وكاشــف الغطــاء، والخوانســاريان، والميلانــي وآخــرون، وان اشــكل فيــه 

 .السيّد الأ  آخرون: كالوالد، والبروجردي، و

بــدون تعليــق اةــد مــن   (1)في مجمعي الرسائل والمســائلوكذا نحوه  
 الثمانية في الأول والخمسة في الثاني.

ما ذكر في كفارة الوطي في الحيض وانهــا دينــار أو نصــفه أو   -ب
: »والاةوط اعطاء المســكوك (2)ربعه، قال في مجمعي الرسائل والمسائل

 وان كان لا يبعد كفاية القيمة أيضاً  ولم يعلّق اةد.
قــال فــي العــروة فــي المســألة الســابعة عشــرة مــن فصــل أةكــام و

ق المعظــم: كالنــائيني،  الحائض: »يجــوز إعطــاء قيمــة الــدينار  ولــم يعلــّ
ــد، الســيد والعراقــي، والحــائري، والإصــفهاني، وكاشــف الغطــاء، و الوال

ق الــبعض: بالاةتيــاط، أو السيد  و الا ، والخوانساريان وآخرون، نعم علــّ
 دون العروض.التقييد بالنقود 

 [ الثان : الت ديل إلی  ير النقد]
 الفرع الثاني: واما التبديل إلی  ير النقد من العروض فهو:

 مقتضى عدم الخصوصية للنقود، المفهوم عرفاً. -1

 
 .18، 17ومجمع المسائل: ص 1517مجمع الرسائل: المسألة  (1)
 .928ومجمع المسائل: ص 1718 مجمع الرسائل: المسألة (2)
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ولا يجوز له الت رف ف  العين ق ىل ادان الخمىس وان ضىمنه 
 ف  ذمته.
 .(1)والصحيح  المتقدم »أيّما تيسّر يخرج  -2

كما ذكر الماتن في الزكاة من جواز  إعطــاء المنــافع عوضــاً   ام انه
عن الزكاة: كسكنى الدار، يجوز ذلك في الخمس: لفهم عدم الخصوصــية، 

 المتقدم. (2)ولاطلاق »أيّما تيسّر يخرج 

 [ هنا فرو]
فرع: بناءاً على اختيــار المالــك فــي اخــراج قيمــة الخمــس امنــاً، أو 

فالملاك: قيمــة وقــت  -كما تقدم  -ظهر ةتى جنساً، أو ةتى منفعة على الأ
الاخراج، وبلد الاخراج ان ارتفعت القيمة، لأنه وقــت الانتقــال مــن العــين 

 إلى القيمة.
وكذا ان نزلت القيمــة مــع عــدم التقصــير فــي التــأخير، لانهــا أمانــة 

 شرعية لا تُضمن الا بتفريط.
-هــا  ومــع التفــريط يضــمن التنــزل، ســواء أعطــى العــين أم القيمــة، لأن 

 خرجت عن الأمانة الشرعية.  -بالتفريط 
وهل للفقيــه العفــو عــن هــذا الضــمان؟ يختلــف الأمــر: فعلــى القــول 
 بولاية عامة للفقيه فنعم، وعلی القول بولاية الحسبة فلا، إذ الأصل العدم.

 [ الت رف ف  المال ق ل أدان الخمس] 
مــس قال في العروة: }ولا يجوز له التصرف في العين قبل اداء الخ

 وان ضمنه في ذمته{.
التصرف فــي تمــام العــين الشــامل للخمــس، وامــا   أقول: مراده  

في الأربعة أخماس فسيأتي من الماتن الكلام عنه في المســألة الآتيــة  التصرف  
 إن شاء الله تعالی. 

 [ دليل المسألة ]
 ويدل عليه أمور:

 [ الدليل الأول]
از التصــرف ان خمس العين لارباب الخمس، ولا دليل على جو  -1

ة الأداء ينقلــه إلــى  فيه إلا بإذن أصحابه، ولا دليــل علــى ان الضــمان ونيــّ
 الذمة.

 
 .1من أبواب زكاة الغلّات، الحديث 9وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .1من أبواب زكاة الغلّات، الحديث 9وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (2)



 81 ( خمس أرباح المكاسب 75المسألة )

وعليــه المعظــم: كالحــائري،  -وهــو المنصــور  -هذا ما وافق المــتن  
والوالد، وابن العــم، والعراقــي، والبروجــردي، والخوانســاريين، وكاشــف 

 الغطاء و يرهم.
ــين ــارة المجمع ــالا: »لا يجــو (1)ونحــوه عب ــد ق ــدون اذن المجته ز ب

 ضمان خمس المال والتصرف فيه  ولم يعلّق لا الثمانية ولا الخمسة.

 [ الدليل الثان ]
المعتبرة علی الأصــح   –إطلاق المستفيضة: كرواية أبي بصير    -2

في ةديث قال: »ولا يحــل لأةــد  عن أبي جعفر  -بعلي بن أبي ةمزة

 .(2) ان يشتري من الخمس شيياً ةتّى يصل إلينا ةقنا
قال: »من اشترى شيياً من الخمس لم يعذره   وخبره الآخر عنه  

 .(3)الله، اشترى ما لا يحلّ له 
قــال:  -المعتبر بنقل العياشي عــن اســحاق  –وخبر اسحاق بن عمار  

يقــول: لا يعــذر الله عبــداً اشــترى مــن الخمــس   »سمعت أبا  عبد الله  

 .(4)ن له أهل الخمس شيياً ان يقول: يا رب اشتريته بمالي، ةتى يأذ
ومعتبر الصدوق عن أربعة مشايخ عن أبي الحسين محمد بن جعفر 

مــن التوقيــع الرفيــع: »فــلا يحــلّ لأةــد ان  الاسدي عن مولانا الحجة 

 .(5)يتصرف في مال  يره بغير اذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ 

 [ كئم الجواهر]
جــاز لــه ذلــك : »نعم لو ضمنه وجعله فــي ذمتــه  (6)قال في الجواهر

لكن لــيس فــي الأدلــة هنــا تعــرّض لبيــان ان لــه ضــمانه مطلقــاً أو بشــرط 
الملاءة، أو الاطمينان عن نفسه بالأداء أو  ير ذلك، بــل لا تعــرّض فيهــا 
لأصل الضمان، وجواز التاخير اعم من ذلك، بل هو أمانه في يده يجــري 

 عليه ةكم الأمانات، فتأمل .

 [ مناقشة كئم الجواهر]
ــى بعــض التهافــت  -مــا تــرى وهــو ك ــوى  -مضــافاً إل مخــالف للفت

 
 .321، مجمع المسائل: ص1618مجمع الرسائل: المسألة  (1)
 .4يجب فيه الخمس، الحديث من أبواب ما  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 5من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .11من أبواب الأنفال، الحديث  3وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
 .7من أبواب الأنفال، الحديث 3وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (5)
 .80، ص9الجواهر: ج (6)
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الظاهرة في الضمان المتقدمة في مجمع الرسائل و يــره، وكــذا فــي نجــاة 
ولعــل عبــارة   (1)العباد فقد جاء فيها: »وليس له ضمانه ام التصــرف بــه 

 الجواهر مصحّفة، فتأمل.

 [أعئم قالوا بجواز الت رف]
الســيّد الأ  صفهاني، وآل ياسين، وام ان جمعاً، منهم: النائيني، والإ

 أجازوا التصرف في الخمس علی النحو التالي: 

م علــى الأداء وعــدم التهــاون عزفقد قيّد ذلــك: بــالالسيّد الأ   أمّا    -1
 فيه، بدون قيد عدم التمكن فعلًا من الأداء.

دوا ذلــك: بعــدم الــتمكن مــن الأداء فعــلًا  -2 ا الآخــرون فقــد قيــّ وأمــّ
 عزم على الأداء، والضمان.وال

وأمّا المحقق النائيني فقد زاد على ذلك: بأخذ الاذن من المجتهــد   -3
في ذلك، قال: »ان لم يمكنه الايصال فعلًا إلى اهله فضــمنه عازمــاً علــى 
الأداء عنــد امكانــه وكــان مأذونــاً مــن المجتهــد فــي ذلــك، فــالأقوى جــواز 

 تصرفه فيه .
الخمس بالذمــة دون العــين فالاشــكال   والوجه في ذلك: ان كان تعلق

 مبنائي، لكن العزم على الأداء وعدم التهاون ليس قيداً لجواز التصرف.

 [ من أدل،ة تعب،  الخمس بالعين]
ــات  ــط: الرواي ــي العــين لا الذمــة فق ــى ان الخمــس ف ــدل عل وممــا ي
المتواترة اجمالًا، والمعروفة عند الشيعة، والمعتمد عليها من قبــل الفقهــاء 

الإمــاء  لا تحليل المعصومين الله عليهم، مما يدل على انه لو  وانرض

الأسرى لم تطب ولادة الشيعة الذين وُلدوا من الإماء، ولو كان فــي الذمــة 
 لم يبق وجه واضح لذلك.

 [روايا  التحبيل وبيب الولادة]

وجــاء فيــه: »علــى   خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله    -1

تسب الخمس... الا من أةللناه من شيعتنا لتطيــب لهــم كل امرئ  نم أو اك
 .(2)به الولادة... 

وخبر محمّد بن مسلم عــن اةــدهما )عليهمــا الســلام( قــال: »إن   -2
أشدّ ما فيــه النــاس يــوم القيامــة ان يقــوم صــاةب الخمــس فيقــول: يــا رب 

 
 .1314، المسألة 318نجاة العباد: ص (1)
 .8من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
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 .(1)خمسي، وقد طيّبنا ذلك لشيعنا لتطيب ولادتهم 
قــال: »... فلــم   رة عن أبي عبد الله  وخبر الحارث بن المغي  -3

 .(2)أةللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم 
قال: »قــال أميــر المــؤمنين  وخبر الفضيل عن أبي عبد الله   -4

لفاطمة عليها السلام: أةلِّي نصيبك من الفيء لآباء شــيعتنا ليطيبــوا،   

 .(3)ليطيبوا  بائهملآ: انا أةللنا أمهات شيعتنا ام قال أبو عبد الله 

: »واما الخمس فقد والتوقيع الرفيع لمولانا صاةب الزمان    -5

 .(4)ابيح لشيعتنا... لتطيب ولادتهم ولا تخبث 
: ان فلاناً وفلاناً وما في تفسير ألقمي: »قال أمير المؤمنين    -6

ألا وإنــا قــد جعلنــا  ، صبونا ةقنا، واشتروا به الإماء وتزوجوا به النســاء
 .(5)ذلك في ةل لتطيب مواليدهم  شيعتنا من
فقيل له: يــابن رســول الله   ومرسل العوالي: »سيل الصادق    -7

ولا أةببناهم ان  ،: ما أنصفناهم ان واخذناهمما ةال شيعتكم...؟ فقال 

عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيــب 
 و يرها. (6)أموالهم ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا 

 [ استنتاج ]
وعليه: فان كــان تعلــق الخمــس بــالعين: فــلا وجــه وجيــه لــذلك، إلا 

 الإذن من المجتهد مع البناء على ولاية الفقيه.
ق بــالعين، وبــين الإرث للشــركاء  وإلا فأيّ فرق بين الخمــس المتعلــّ

 المتعلق بالعين، ولذا اشكل على النائيني بعض تلاميذه.

 [ وجواب اشكال]

بيــع الخمــس    وربما يقال: ان المستفيضة الدالة علــى تقريــر الإمــام  

كما تقدم مــن امــانين ألــف الغــوص، وخمســين أو    -  وإعطاء الثمن للامام  

 
 .5من أبواب الأنفال، الحديث 4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .9من أبواب الأنفال، الحديث  4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .10فال، الحديث من أبواب الأن 4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .16من أبواب الأنفال، الحديث  4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
 .2من أبواب الأنفال، الحديث  4مستدرك وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (5)
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ظاهر في عدم خصوصــية تلــك المــوارد وعــدم كونهــا    -مائة الفواكه و يرهما 
 إجازة خاصة. 
ج لا إلــى : ان معه لا يحتا-مضافاً إلى الشك في هذا الظهور  -وفيه  

اذن المجتهد. ولا إلى عدم التمكن من الأداء فعلًا. والضمان و يرها ممــا 
: نفــي هــذه كلهــا عــن (1)ذكره جمع من الشروط، ولــذا تقــدم مــن الجــواهر

 الاستفادة من الأدلة.
ام انه فرق بين ما نحن فيه مــن جــواز التصــرف والضــمان، وبــين 

 البيع للإيصال إلى المستحق.
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جىر بىه ق ىل إخىراج اسىتقراره ضىمنه ، ولىو ات،ولو أتبفىه بعىد  
فىإن  ،الخمس كانىت المعامبىة فضىولية بالنسى ة إلى  مقىدار الخمىس

 رجىىع بىىالعين بمقىىدار وإلا، ،أمضىىاه الحىىاكم الشىىرع  أخىى  العىىوض
   :وبقيمته إن كانت تالفة -إن كانت موجودة   -الخمس 

 [ لو ت رف ف  الخمس فأتبفه]
 ستقراره ضمنه{.قال في العروة: }ولو أتلفه بعد ا

أقول: الإتلاف مطلقاً موجب للضمان، اذ الخمــس لأربابــه مــن أول 
ةصول الفائدة، وانما أجيز له صرفه في المؤونة، والإتلاف ليس مؤونة، 
ولذا  لو اتلفه قبل الاستقرار بالنسبة أيضاً يضمن، وقد تقدّم من الماتن في 

و زاد علــی مــا يليــق المسألة الواةدة والستين من نفس الفصل قولــه: »ول ــ
 بحاله مما يُعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه، لا يحسب منها .

: من ان التعلق -المنسوب إليه وقد تقدم  -نعم، على قول ابن ادريس  
انما هو رأس السنة، كان للتقييد بعبارة: »بعد استقراره  مجال، والمسألة 

 واضحة.

 [الاتجار بالمال  ير المخم،س]
قبــل }بالمال الــذي فيــه الخمــس    { أي:: }ولو اتجر بهقال في العروة

اخراج الخمس، كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلــى مقــدار الخمــس، فــإن 
ان  -أمضاه الحاكم الشرعي اخذ العوض، وإلّا رجع بالعين بمقدار الخمس

وهل القيمة قيمــة يــوم التلــف، أو {  وبقيمته ان كانت تالفة  -كانت موجودة  
 ، أو أعلى القيم، أو أوسط القيم؟قيمة يوم الأخذ

 اةتمالات.
أو عبىى   ،ر فىى  أخىى  القيمىىة بىىين الرجىىوو عبىى  المالىىكويتخيىى، 

الطرف المقابل الى م أخى ها وأتبفهىا، هى ا إذا كانىت المعامبىة بعىين 
فه  صىحيحة ولكىن   الربح ، وأما إذا كانت ف  ال مة ودفعها عوضا  

إن كانىىت العىىين  ويرجىع الحىىاكم بىىه ،لىم ت ىىرأ ذمتىىه بمقىىدار الخمىىس
حينئى  بىين الرجىوو عبى    مخيرا    ،موجودة ، وبقيمته إن كانت تالفة

 .أو الآخ  أيضا    ،المالك
خيــار تــبعّض الصــفقة، ومــع   -ان كــان جــاهلًا    -وةينيذٍ للمشــتري  

 علمه فلا، كما هو واضح.
في اخــذ القيمــة بــين }الحاكم أو كل من يجوز له ذلك   { أي:ويتخير}

أي: أخذ العين   {، أو على الطرف المقابل الذي أخذهاالرجوع على المالك
الــذي اتجــر بــه قبــل إخــراج  {وأتلفها، هذا إذا كانت المعاملة بعين الــربح}

أي: العين التي فيهــا { في الذمة، ودفعها}المعاملة  {واما إذا كانت}الخمس  
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عوضاً فهي صحيحة، ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس، ويرجع }الخمس  
ه ان كانت العين موجودة، وبقيمتــه ان كانــت تالفــة مخيــراً ةينيــذٍ الحاكم ب

 .{بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً
أقول: الظاهر: انه لا خصوصية للبيــع، بــل ةكــم ســائر المعــاملات 
هكذا،فلو آجر، أو رهن، أو صالح أو نحوها، فهو بحكم البيع في جميع ما 

 ذكر من الأةكام.
 دة معاملات واضح أيضاً.كما ان ةكم ترامي ع

ولا فرق أيضــاً فــي المعاملــة علــى الخمــس بــين كــون المــال جنســاً 
 يتعامل عليه كالألبسة أو نقداً يتعامل به، كالدينار والتومان.

 [ هنا فرو]
لا اشكال في ان المصحّح للمعاملة على الخمس هو: الإمضاء    :فرو

صــورياً لخــوف أو   الحقيقي للحاكم، أو سائر أرباب الخمس، امــا إذا كــان
خجل أو  يرهمــا فــلا ينفــع، فــإذا قامــت قرينــة علــى الصــورية فــلا ينفــع 

 الإمضاء، وهو واضح.
د بــن ســهل،  ويؤيده: صحيح إبراهيم بن هاشم فــي صــالح بــن محمــّ

د بــن  قال: »كنت عند أبي جعفر الثاني  اذ دخل عليه صالح بــن محمــّ

علنــي مــن عشــرة ألاف سهل وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اج
درهم في ةلّ فاني قد أنفقتها، فقال له: أنت في ةلّ، فلما خرج صالح قال 

د وأيتــامهم ومســاكينهم أبو جعفر   : اةــدهم ايــب علــى امــوال آل محمــّ

وأبناء سبيلهم فيأخذها ام يجيء فيقول: اجعلني فــي ةــلّ، أتــراه ظــن انــي 
 .(1)ة عن ذلك سؤالًا ةثيثاً أقول: لا افعل، والله ليسألنهم الله يوم القيام

فــي الغنــائم: »ولا وجــه للقــدح فــي دلالــة  قــال الميــرزا القمــي 

ان المــال مــال الوقــف لا والرواية: بأن السائل لعلّه لــم يكــن مــن الشــيعة،  
بعــد خــروج  مانحن فيه؟ فإنه يدفعه: الظهور في الأول، وعموم قوله  

 .(2) السائل

 
 .1من أبواب الأنفال، الحديث 3خمس، البابوسائل الشيعة:  ال (1)
 .386و ص4الغنائم: ج (2)
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 رف فى  بعىض الىربح مىا دام (: يجوز له ان يت76المسألة )
مىع ق ىد اخراجىه مىن ال قيىة، إذ مقدار الخمس منه باقيىا  فى  يىده  

أربىىاب الخمىىس مىىع المالىىك انمىىا هىى  عبىى  وجىىه الكبىى،  فىى   شىىركة
 المعي،ن، كما ان الأمر ف  الزكاة أيضا  ك لك، وقد مر، ف  بابها.

 [ الت ر،ف ف  بعض الربح]
ان يتصــرف فــي بعــض   ( يجــوز لــه76قال في العروة: }المســألة )

مع قصد اخراجه مــن البقيــة، الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده  
ي فــي المعــيّن،   إذ شركة أرباب الخمس مع المالك انما هي على وجه الكلــّ

 كما ان الأمر في الزكاة أيضاً كذلك، وقد مرّ في بابها{.
لغــلات: في المسألة الواةــدة والثلااــين مــن زكــاة ا  وقال الماتن  

»الاقوى ان الزكاة متعلقة بــالعين، لكــن لا علــى وجــه الاشــاعة بــل علــى 
 ي في المعيّن .وجه الكلّ

والخلاف شديد بين الأعلام: فالحائري، وكاشف الغطاء، والعراقي، 
من الموافقين للمــتن، بينمــا الإصــفهاني، والبروجــردي، والعراقــي، وابــن 

علــى الإشــاعة، وجماعــة  الوالد السيد العم، والخوانساريان، و

 آخرون ذكروا أموراً أخرى.
فــي التعليقــة قــال: »ولعلــه ةــق لأربــاب الخمــس،  الســيّد الأ  ف

  .-كما تقدم في الزكاة أيضاً -كالحق في منذور التصدق 
فالسؤال: انه كيف يكون هذا الحق؟ هل هو علــى نحــو الإشــاعة، أم 

 مراتب الملك؟الكلّي في المعيّن، لأن الحق مرتبة من 
كمــا   -والنائيني قال: »كونه ةقاً متعلقاً بالمالية، لا ملكــاً فــي العــين  

 هو الأقوى . -مر في الزكاة

 [ هل الخُمس عبی نحو الاشاعة؟ ]
أقول: ظاهر آية الخمس الكريمة، و الب أةاديث الخمس الشــريفة: 

 ان الخمس على نحو الإشاعة.
ن الظاهر من »خمســه  هــو: فا  (1)﴾فان لله خمسه﴿اما قوله تعالى:  

الشركة على نحو الكسر المشاع، ويمكن استظهار ذلك بمراجعــة النظــائر 
 التالية:

 
 .41الأنفال:  (1)
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 [ نظاقر وأش اه]
فِ  أَوْلَادِكُمْ لِب نكَرِ مِثْلُ حىىَ    يُوصِيكُمُ الُله﴿الإرث في قوله تعالى:   -1

دَة  الُأنثَيَيْنِ فَإِن كُنن نِسَان فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَبَهُنن   تْ وَاحىىِ رَكَ وَإِن كَانىىَ ا تىىَ ا مىىَ ثُبُثىىَ
 .(1)﴾...فَبَهَا الن ْ فُ وَلَأبَوَيْهِ لِكُل  وَاحِدٍ م نْهُمَا السُّدُسُ

فان: الثلثين، والنصــف، والســدس، ظــاهرة فــي المشــاع، ولــذا فهــو 
دون الكلّي   -متسالم عليه ان لم يكن اجماع، ولا دليل خاص على الإشاعة  

 في الإرث. -في المعيّن 
الشركة: بعد تعيين ما كان لكل واةد منهما، يكــون أصــل المــال   -2

 المبدل، والربح مشاعاً.
المضاربة، والدية، والقاضي يحكــم بــالعين لكــلا المتخاصــمين،   -3

 والعين تقسم بقاعدة العدل والانصاف، وكذا  ير ذلك.
 واما الروايات: كصحيح عمار بن مروان قال: »سمعت أبا عبد الله

 .(2)يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر... الخمس  

قــال: »الخمــس مــن خمســة   ومرسل ةماد عــن العبــد الصــالح  

 .ونحوهما  يرهما (3)أشياء... 
وعلى ما ذكــر: فالظــاهر أن كــل هــذه الأمــوال مشــتركة علــى نحــو 

 الإشاعة، وتترتب عليها أةكام الإشاعة.

 [ قول صاحب العروة ف  كيفية الخمس ]
انه يمكن الاســتدلال لقــول المــاتن و يــره ممــن قــال بــالكلّي فــي   ام
 بأمور: -بعد نفي استظهار الإشاعة في أمثال ذلك  -المعيّن 
ي فــي المعــيّن بعــد إةــراز   -1 ان مقتضى الأصل العملي هــو: الكلــّ

تعلّقه بالعين في الجملة، لأن الكلّي في المعيّن هــو الأقــل، والإشــاعة هــي 
 الأكثر.

 تقدم من الظهور في الإشاعة.وفيه: ما 
 انه المستفاد من مجموع أدلة الخمس بعد ردّ بعضها إلى بعض. -2

 وفيه: انه أول الكلام.

 [ كئم المجمَعَين]
ــين ــي المجمع ــم ان ف ــاعة  (4)ا ــول بالإش ــا الق ــاهر إطلاقه ــألة ظ مس

 
 .11النساء:  (1)
 .6من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  3وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .4من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  2وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .327, ومجمع المسائل: ص1661سألة مجمع الرسائل: الم (4)
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وةاصلها مترجماً: »من لم يخمّس، أو لــم يــزكّ مالــه، فــأعطى منــه شــيياً 
لم بذلك فلا يجوز له التصرف فيــه، إلا إذا ضــمن خمســه لشخي وهو يع

 وأوصله إلى المستحق .
ولو كان كلّيا في المعيّن كان التصرف في  ير مقــدار الخمــس منــه 

 جائزاً، ةتى إذا تصرف المالك في الجميع.

 [ صاحب العروة وآران ثئثة]

 له آراء الااة في الكتب الثلااة: ام ان الماتن 

 صرّح بعدم الإشاعة. -ي الزكاة والخمس كما تقدم ف -ففي العروة 
وفي ةاشــية المجمعــين ســكت علــى المــتن مــع ظهــور العبــارة فــي 

 الإشاعة.
مــع انــه   -وفي أجوبة اسألته فصّل بين عزل مقدار الخمس وعدمــه  

في الكلّي في المعيّن لا يحتاج جواز التصرف إلى العزل كما هــو واضــح 
أداء مقدار الخمس أو الزكاة مشكل، ةتى  قال: »التصرف في المال قبل   -

إذا كان قاصداً للأداء، الا إذا عــزل مقــدار الخمــس والزكــاة ليوصــله إلــى 
 (1)أهله، وةينيذٍ لا مانع من التصرف في الباقي .

ام ان تقييد الماتن في المتن وفي أجوبة المسائل كلامــه بقيــد: قصــد 
يّن، إذ ما هــو المتســالم عليــه الأداء من البقية، لا ينسجم مع الكلّي في المع

 في ذلك: عدم التصرف في ملك الغير، سواء قصد الأداء أم لا.
في المهذب بقوله: »وامــا اعتبــار قصــد   وعلل ذلك السبزواري  

 .(2)اخراجه من البقية: فلبناء المتشرعة بل العقلاء على ذلك 
وفيه: ما فيه مما هــو واضــح، ولــذا لــم يــذكر المــاتن هــذا القيــد فــي 
الزكاة قال في المسألة الواةدة والثلااين مــن زكــاة الغــلّات: »الأقــوى ان 
ي فــي  الزكاة متعلقة بالعين، لكن لا على وجه الإشاعة، بل على وجه الكلــّ
المعيّن، وةينيذ فلــو بــاع قبــل أداء الزكــاة بعــض النصــاب صــح إذا كــان 

 مقدار الزكاة باقياً عنده .
نــائيني وجوابــه: فيظهــر ممــا وال  الســيّد الأ   وأما وجه تفصــيل  

 أسلفنا.

 
 .178، المسألة 100رسالة سؤال وجواب: ص (1)
 .523, ص11المهذب للسبزواري: ج (2)
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(: إذا ح ىىل الىىربح فىى  ابتىىدان السىىنة أو فىى  77المسىىألة )
اثناقها، فئ مانع من الت رف فيه بالاتجار، وان ح ل منىه ربىح لا 
يكون ما يقابل خمس الربح الأول منىه لأربىاب الخمىس، بخىئف مىا 

يقابىىل إذا اتجىىر بىىه بعىىد تمىىام الحىىول، فإنىىه ان ح ىىل ربىىح كىىان مىىا 
الخمس من الربح لأربابه مضافا  إلى  أصىل الخمىس فيخرجهىا أولا ، 

 ثم يخرج خمس بقيته ان زاد  عبی مؤونة السنة.

 [ الت رف ف  الربح الحاصل ابتدان السنة ]
( إذا ةصل الربح في ابتداء الســنة أو 77قال في العروة: }المسألة )

ةصــل منــه ربــح لا   في اانائها، فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار، وان
يكون ما يقابل خمــس الــربح الأول منــه لأربــاب الخمــس، بخــلاف مــا إذا 
اتجر به بعد تمام الحول، فإنه ان ةصل ربح كــان مــا يقابــل الخمــس مــن 
الربح لأربابه مضافاً إلى أصل الخمس فيخرجهــا أولًا، اــم يخــرج خمــس 

 .{بقيته ان زادت علی مؤونة السنة
، فلــو ربــح  يجب اخراج خمــس الــربح الثــاني  : »ام ( 1) وقال في الجواهر 

–ستمائة وكانت مؤونته منها مائة وقــد أخــذها فــاتجر بالبــاقي    -مثلًا-  أولًا
بــه فــربح خمســمائة كــان تمــام الخمــس مــائتين   من  ير فصل معتدٍّ  -مثلًا

مائة من الربح الأول، ويتبعها نماؤها مــن الــربح الثــاني ، وهــو   :وامانين
  .باقي من الربح الثاني أربعمائة ، وخمسها امانون، فيكون المائة أيضاً

مــدعياً   (2)وصرّح بمثل ما في العروة الشيخ الأنصــاري فــي خمســه
 عليه الاجماع والسيرة.

 : »... فالاةوط ان لم يكن أقوى .(3)وقال في نجاة العباد

 [ كئم الجواهر والدليل عبيه]
ية العــروة وجه كلام الجواهر ومن تبعه: كالاصــطهباناتي فــي ةاش ــ

والسيد الصدر )إسماعيل( في ترك الحاشــية والتعليــق علــى نجــاة العبــاد، 
. بدون تعليق من أةد من الثمانية والسيد القمي أيضاً (4)وإطلاق المجمعين

في الأول وأةد من الخمسة في الثاني، قالا ما ترجمته: »المال الذي تعلّق 
ربح لأرباب الخمــس به الخمس ولم يخمّس وتاجر به وربح، كان خمس ال

 
 .55، ص16الجواهر: ج (1)
 .283الخمس للشيخ الأنصاري: ص (2)
 .315نجاة العباد: ص (3)
 .325ومجمع المسائل: ص 1646مجمع الرسائل: المسألة  (4)
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: انه الاولىبالإضافة إلى خمس الأصل  وإطلاقه يشمل التعلّق في السنة  
عندما  ربح في أانــاء الســنة خمســمائة كــان مائــة منهــا لأربــاب الخمــس، 
وصرفها في المؤونة يسقط الخمس، أمّا التجارة بالمائة فانها تكون تجــارة 

 -مثــال صــاةب الجــواهر فــي    -بمال الغير، فربحها للغيــر، والأربعمائــة  
 .الاولىفيها الخمس رأس السنة 

 [ تف يل العروة ودليبه]
فــلا شــركة، وبــين   الاولــىوأما دليل التفصيل في العروة بين السنة  

 فهو أمور:السنة الثانية فالشركة اابتة، 
 اما ابوت الشركة في السنة الثانية فواضح.

 فلأدلة تالية: الاولىوأما عدم الشركة في السنة 
 .(1)من الإجماع ما ادعاه الشيخ الأنصاري  -1

وفيه: انه مســلّم العــدم، لفتــوى مثــل صــاةب الجــواهر، وكــذا نفــس 
بتركــه الحاشــية    الشيخ في المجمَعَين واتباعه، ومــنهم: الســيد المــاتن  

 والتعليق على المجمعين وان علّق على نجاة العباد.
 .(2)يضاً: من السيرة أما ادعاه الشيخ الأنصاري  -2

ــزمن المعصــومين  ــا واتصــالها ب ــان  والظــاهر: تماميته ــو ك فل

 -لأربــاب الخمــس -اللازم ةساب ربح الربح وجعلــه كــلًا بنســبة الخمــس 
لظهر، مع ان الظاهر من عمل المتدينين: خلافه في سنة الربح، لا الســنة 

 التالية.
ظاهرا أدلة العام والسنَة، ومنها: صحيح علي بــن مهزيــار عــن   -3

بي جعفر الجواد أ

 وهذا الوجه أيضاً لا بأس به.
ظاهر الأخبــار المصــرةة باســتثناء المؤونــة، فانــه يســتفاد منهــا: ان    -4

آخر السنة، كصــحيح ابــن    -لا ربحاً ربحاً  -مجموع الارباح يلاةظ مرة واةدة  
وصحيحه الآخــر: »إذا أمكــنهم    ( 4) مهزيار »الخمس بعد مؤنته ومؤونة عياله  

 . ( 5) تهم  بعد مؤون 
يعني: ما يبقى بعد المؤونة، وهو بإطلاقه يشمل التجارات المتعاقبــة 

 على مال واةد.

 
 .283صاري: صالخمس للشيخ الأن (1)
 .283الخمس للشيخ الأنصاري: ص (2)
 .5من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .4من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
 .3من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (5)
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(: لىىيس لبمالىىك ان ينقىىل الخمىىس إلىى  ذمتىىه ثىىم 78المسىىألة )
 .-كما اشرنا إليه  -الت رف فيه 
 جوز له ذلك بالم الحة مع الحاكم،نعم، ي

 [ هل لبمالك نقل الخمس إلی ذمته؟ ]
(: لــيس للمالــك ان ينقــل الخمــس إلــى 78}المسألة )قال في العروة: 
{ وذلــك فــي المســألة الخامســة -كمــا اشــرنا إليــه  -ذمته اــم التصــرف فيــه  

ق  والسبعين من نفــس هــذا الفصــل بقولــه: »الخمــس بجميــع أقســامه متعلــّ
بالعين... ولا يجوز له التصرّف في العــين قبــل أداء الخمــس وان ضــمنه 

 في ذمته .
عند الوجوب الفوري للخمس، كــرأس الســنة لمــن وقد تقدم: ان ذلك 

له رأس سنة ويخمّس، أو عند ةصول الفائدة لمن لا يخمّس، وقــد صــرّح 
ةيث علّق: »بعد تمام الحــول، امــا قبلــه فــلا   بذلك جمع، منهم: الوالد  

 يحتاج إلى النقل .
وأما في أاناء السنة لمن يخمّس رأس كل سنة، فــلا اشــكال فــي انــه 

وان كان هناك قــول بالتفصــيل بــين المعلــوم زيادتــه   -رف  يجوز له التص
عن المؤونة فلا يجوز لــه التصــرف فيــه ةتــى أانــاء الســنة، وبــين  يــره 

 .-فيجوز، وقد تقدم أيضاً

 [ يجوز النقل إلی ال مة بالم الحة ]
لأنــه قال في العروة: }نعم، يجوز لــه ذلــك بالمصــالحة مــع الحــاكم{ 

للحاكم المصالحة مع مصلحة الإسلام  ، وهلأو ةسبة  ،عامة ،ولي الخمس
أولــى، لان   الاولىمطلقاً، أم لخصوص أرباب الخمس؟ فيه إشكال، ولعل  

تم وةــق  الخمس وان كان ةقاً لأرباب الخمس، إلا انه يختلف عن مثل اليــُ
 الأيتام.

 [ هنا اشكال]

 -أجاز ذلك في موارد عديــدة    ام إن هنا إشكالًا ةيث ان الماتن  

 بدون إذن الحاكم. -ا نظير الخمس هن
منها: في المسألة الرابعة من زكــاة الغــلات، قــال: »إذا أراد المالــك 

 التصرّف... وجب عليه ضمان ةصّة الفقير .
من خمس المعدن، قال: »وكــذا لــو   ةومنها: في المسألة الثانية عشر
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اتجر به )أي بالمعدن( فربح قبل ان يخرج خمسه ناوياً الاخراج مــن مــال 
أدّاه من مــال آخــر )أي: ان كــل الــربح للمالــك ولــيس شــيء منــه آخر، ام  

لأرباب الخمس تبعاً للمعدن الذي هو لهم( واما إذا اتجر به مــن  يــر نيــة 
الاخراج من  يره، فالظاهر: ان الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس  

 الضمان، دون مصالحة الحاكم. فذكر  

 [ جواب الاشكال ]

إلى الذمة خلاف   -ككل مال لشخي آخر   - أقول: أولًا: نقل الخمس
 الأصل، فلا يجوز لا تكليفاً ولا وضعاً.

اانياً: المصالحة مع الحاكم الجامع للشرائط صحيحة ةسبة وولايــة، 
قولهمــا: »لا يجــوز بــدون اذن المجتهــد نقــل  (1)ولــذا جــاء فــي المجمعــين

 ستة.الخمس إلى الذمة والتصرف فيه  ولم يعلّق اةد من الثمانية وال

 
 .321ومجمع المسائل: ص 1618مجمع الرسائل: المسألة  (1)
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وحينئ : فيجوز له الت ر،ف فيه، ولا ح ىة لىه مىن الىربح إذا 
 ات،جر به.

ولو فرض تجدد مؤن له ف  أثنىان الحىول عبى  وجىه لا يقىوم 
 .بها الربح انكشف فساد ال بح

على القــول   -االثاً: ان الضمان لا دليل على كونه مجوزاً للتصرف  
 .-في المعيّن بتعلّق الخمس بالعين، سواء بالإشاعة أو الكلّي 

نعم، على القول بكون الخمس ةقاً متعلقاً بــالعين، أو بالذمــة، يصــح 
 التصرف ةتى بلا ضمان، وبلا مصالحة مع الحاكم.

 [ لو ت رف ف  الخمس مع الاذن]
فيجــوز لــه }أي: مع المصالحة مع الحاكم    {وةينيذقال في العروة: }

ن الــربح إذا اتجــر ولا ةصة له م} { وهو تام، نعم في  قوله:التصرف فيه
ان مع المصالحة يكون كل الربح للمالك، وبدون المصالحة يكون كــل   {به

 الربح لأرباب الخمس.

 [ ؟ هل الم الحة مستقر،ة أم متزلزلة] 
ولو فرض تجــدد مــؤن لــه فــي أانــاء الحــول علــى قال في العروة: }

 {.وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح
العبارة بما ينطبق علــى الأدلــة، إذ لــو   لم يتضح توجيه صحيح لهذه

كان المراد: الصلح علــى تجــارة أانــاء الســنة فــلا ةاجــة للصــلح، لجــواز 
مطلق التصرّف في عين الخمس قبل ةلول الحــول. وان كــان بعــد الســنة 
فلا معنى لتجدّد المؤن، إذ المؤن في سنة الربح مستثناة من الخمس لا في 

 السنة الآتية.
 بما يتضح من عبارة نجاة العباد التالية: نعم يمكن توجيهه
 [ الم الحة ف  ع ارة نجاة الع اد]

قال في النجاة: »بل الاةوط ان لم يكن أقوى ذلك )أي: عــدم جــواز 
التصرف في الخمــس( فــي خمــس هــذا القســم )أي: خمــس الاربــاح( قبــل 

ك( الحول، وان جاز له التأخير إليه )أي: إلی الحول( إرفاقاً به )أي: بالمال
 -وجاز له إعطاء بدله مــن عــين أخــرى، نعــم لــو نقلــه إلــى ذمتــه بصــلح  

  ًً مع الحاكم جا ز له التصرف فيه ةينيذٍ، ولا ةصة له من الربح،  -مثلًا
بل لو فرض تجدّد مؤَن له في ااناء الحول على وجــه لا يقــوم بهــا الــربح 

 .(1)انكشف فساد الصلح 
ب   وهو ظاهر بل صريح: في ان الخمس قبل الحول لا يجوز التكســّ

فيه لمالك الأربعة أخمــاس، وإنمــا الجــائز لــه الااــة أمــور فقــط: التــأخير، 

 
 .318نجاة العباد: ص (1)
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والتبديل إلى نقد أو ةتى  ير النقد، والصرف في المؤونة، وليس الكســب 
 واةداً منها.

 [ هل ف  السيرة ما يدل، عبی الم الحة؟]
ب  أقول: الظاهر انه لا إشــكال فــي قيــام الســيرة القطعيــة علــى تكســّ
أصحاب الخمس في كل المال في أاناء الحول، واتصال السيرة إلــى عهــد 

، بلا إشارة فــي روايــة، أو ســؤال مــن الأصــحاب ةــول المعصومين  

 جواز التكسّب.
ولعل هذه السيرة أقوى وأكثر إطميناناً مما دلّ علــى جــواز التــأخير 

 إلى عام، أو التبديل إلى النقد أو  يره، فتأمل.
يد صاةب الجــواهر: جعــل المصــالحة مــع الحــاكم ام ان بعضاً كحف

 .اولى و ير لازم، وهو موافق لنظر الماتن في الزكاة
وبعضــاً كالخوانســاري اةمــد: اشــكل فيــه ةتــى مــع المصــالحة مــع 

 الحاكم، ووجهه واضح للاشكال في الولاية في مثل ذلك، فتأمل.
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يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا ح ىل (:  79المسألة )
، فان التىأخير مىن بىاب ولا يجب التأخير إل  آخرها  ،  أثنان السنةف

ه، فالإرفاق كما مر،، وحينئ    بو أخرجه بعىد تقىدير المؤونىة بمىا يظنى،
ف ان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجد،د مؤن لم يكن يظن،ها، كشف ذلك 

 عن عدم صحته خمسا .
 [ يجوز إخراج الخمس مت  ح ل الربح]

يجــوز لــه تعجيــل إخــراج خمــس (: 79لمســألة )قال فــي العــروة: }ا
لأنــه مــن   {آخرهــاإلــى    ولا يجب التأخير  ،الربح إذا ةصل في أاناء السنة

{ فــي المســألة فإن التأخير من باب الإرفاق كمــا مــرقبيل الواجب الموسّع}
الثانية والسبعين من نفس هذا الفصل، وقد تقدّم هناك انه اعم من الارفاق، 

مــع العلــم بعــدم الاةتيــاج إلــى الــربح للصــرف فــي فيجوز التــأخير ةتــى  
المؤونة كمن ةصل له ملايين من الربح وهو يعلم انه ليس مؤونتــه أكثــر 
من ربع مليون، وذلك لإطلاق الأخبار، وفتاوى الأصحاب وقد تقدم بحثــه 

الخمــس   :أي  {وةينيذ فلو أخرجه}هناك في نفس المسألة الثانية والسبعين  
د مــؤن فبان بعد ذلك عدم كفاية الــربح لتجــدّ  ،ما يظنهنة بؤوبعد تقدير الم}

ق علــى العــروة   {كشف ذلك عن عدم صحته خمساً  ،لم يكن يظنها ولم يعلــّ
 هنا إلا النادر.

 [ أقوال المسألة]
ل إخــراج  (1)ونحوه عبارة  نجــاة العبــاد قــال: »لــو عجّلــه )أي: عجــّ

حتسب خمساً، الخمس قبل رأس السنة( فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لم ي
وكان له الرجــوع بعينــه مــع وجــوده، بــل يقــوى ضــمان المســتحق العــالم 

 بالحال مع التلف .
لكن مع ذلك مال في الجواهر إلى اةتســابه خمســاً ةتــى مــع وجــود 

قال: »لو ظهر له نقي ما قدّره عــن المؤونــة، دُفــع بــالمنع )أي:   (2)العين
ســتحق، لأنــه هــو الــذي المنع عن استرداده( مع تلف العين وعدم علــم الم

سلّطه عليه باختياره، بل ومع العلم أيضاً وبقاء العين في وجه قــوي، كمــا 
 استوجهه في المسالك فضلًا عن اةدهما .

قــال: »لــو دفــع الخمــس وتبــيّن زيــادة  (3)ونحــوه الشــيخ فــي خمســه

 
 .371نجاة العباد: ص (1)
 .80، ص16الجواهر: ج (2)
 .211الخمس للشيخ الأنصاري: ص (3)
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انه يذهب على المالك،  (2)وةاشية الارشاد (1)المؤونة، ففي ظاهر المسالك
ه انما دفعه خمساً بناءاً عل أصــالة عــدم ةــدوث مؤونــة أخــرى، ولعله لأن

 فيملكه الآخذ، فلا وجه لاسترداد الزائد وان بقي عينه .

 [ عمدة الخئف]
هــل  (3)وعمدة الخلاف ترجع إلى ان ظاهر »الخمس بعد المؤونــة 

 هو ما صرف من المؤونة، أو هو المؤونة صُرف بعد أو لم يصرف؟
من التنظير بمن أعطى لزيــد مــالًا أمانــة إلــى وربما يمكن الاستفادة 

سنة وقال له: لك ارجاع عينه، ولك إرجاع بدله، وإذا صــرفت منــه علــى 
 نفسك فأبرئك منه.

ام اخذ زيد من المال بعضه وارجع الباقي إلى صــاةبه، اــم بــدا لــه 
بعده مصرف، فهل تلك الاجازة تعمّ ذلك: بان يطالب المالك بما ةــدث لــه 

 م لا؟من المصرف، أ

 [الاستدلال لجواز الاسترداد]
 :أي  (4)وقد يستدل لجواز الاسترجاع بأن: »الخمــس بعــد المؤونــة 

 المؤونة الحقيقية إلى آخر السنة لا المؤونة التخيّلية.
وفيه: ان ذلك فارق في ما إذا لم يردّ المــال، امــا مــع ردّ المــال إلــى 

عنــده شــيء ةتــى صاةبه ومالكه فلا موضوع لـ:»بعد المؤونة  إذ لــيس 
 يصرف منه المؤونة.

 [ أقوال ثئثة ]
 ام انه كما تقدم: ان الاقوال في المسألة الااة:

عدم جواز استرجاع ما يقابل المؤونــة المســتحداة مطلقــاً، ةتــى   -1
مع بقاء العين والعلم من المستحق في الصور الأربع كلهــا، الــذي صــرّح 

وفــي   (6)وكذا في المسالك  (5)مفتياً به في الجواهر بقوله: »في وجه قويّ 
 .(7)ةاشية الإرشاد للمحقق الثاني

 
فبه الرجوو به عبی المستح  مع بقان عينه، لا مع تبفهىا فى  

 
 .468، ص1المسالك: ج (1)
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 يده، إلا إذا كان عالما  بالحال فان الظاهر: ضمانه حينئ .
جواز الاسترجاع مطلقاً، ةتى مع تلف العــين وجهــل المســتحق   -2

ن المؤونة هي الحقيقيــة، فمقــدارها ملــك الآخذ في الصور الأربع كلها، لا
للمالك، فيستردّه ةتــى مــع جهــل المســتحق والتلــف، نظيــر مــا إذا أعطــى 
شخي لزيد شيياً بتصوّر انــه مــال لزيــد، اــم علــم خطــأه، فإنــه لــم يعطــه 

 تبرعاً ةتى يقال: هو سلّطه عليه، لأنه سلّطه مقيّدا بكونه له، لا مطلقاً.
وعلــم المســتحق بالحــال فيســترجع،   التفصيل بــين وجــود العــين  -3

الخمــس فــي }فلــه{ أي: لمعطــي وبين عدمه فلا يسترجع، وقد قال الماتن: 
 {على المستحق مع بقاء عينه}بما أعطاه خمساً  {  الرجوع به}أاناء الحول  

لا مــع تلفهــا فــي يــده، إلا إذا كــان عالمــاً بالحــال فــان }أي: عين المخمس  
 .{الظاهر: ضمانه ةينيذٍ

 مة[ ]هنا تت
على القول بالاسترجاع وفي موارده، فالظــاهر: انــه يســترجع   :تتمة

ة س بقي ــّخمس المؤونة الحاداة، لا كلها، إذ المؤونة تؤخذ من الربح ويخم ــّ
 الربح.

مثلًا: إذا كان قد دفع خمساً مائتين في ربح الألف، ام ةدات مؤونــة 
ة وامــانون، مائة، فالمؤونة تنقي من الألف فيبقى تسعمائة، وخمسها: مائ

 فيسترجع عشرين، وهو واضح.
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(: إذا اشتر  بالربح ق ل إخىراج الخمىس جاريىة 80)مسألة  ال

ها، كما أنه لو اشتر  به ثوبا لا يجوز ال ئة فيه ، يلا يجوز له وب
وهك ا، نعم لىو بقى    ولو اشتر  به مان لباسل أو الوضون لم ي ح،
 جىه منىه جىاز وصىح،منه بمقدار الخمس ف  يده وكان قاصىدا لإخرا

 نظيره. كما مر،

 [ لو اشتر  باير المخم،س شيئا  ]
إذا اشــترى بــالربح قبــل إخــراج (: 80قــال فــي العــروة: }المســألة )

كما أنه لو اشترى بــه   ،هايجارية لا يجوز له وط}أي: بعد السنة    {الخمس
أو الوضوء لم يصــح  للغسل ولو اشترى به ماءً ،لا يجوز الصلاة فيه  اوباً

 ،لإخراجه منه  نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً،  وهكذا
في المسألة السادسة والســبعين مــن نفــس هــذا   {نظيره  كما مرّ  جاز وصحّ

الفصل، وذلك عند قول الماتن: »انمــا هــي )أي: شــركة أربــاب الخمــس( 
 علی وجه الكلّي في المعيّن .

 [اختئف الحكم باختئف الأقوال]
 لمسألة صغرى لكبرى كلية في كيفية وجوب الخمس:أقول: هذه ا

 فإن قلنا بأن الخمس في العين مشاعاً، فلا مجال للتصرف مطلقاً.
وان قلنا بانه كلّي في المعــيّن، فــلا مجــال فــي التصــرف فــي الكــل، 

 ويجوز التصرف في الأربعة أخماس.
وان قلنا بانه ةق، أو في الذمة، فلا  إشكال في جواز التصرف فــي 

 خير وضعاً وتكليفاً، وفي الحق المتعلّق بالمال وضعاً لا تكليفاً.الأ
 وفي الكل يصحّ مع اذن الحاكم بمصالحة أو بدون مصالحة.

ومقتضى ما تقدم في الزكاة في المسألة الرابعــة مــن زكــاة الغــلّات، 
وتقدم في خمس المعدن في المسألة الثانية عشرة منه: انه يصح التصرف 

 زكاة، أو العزم على الأداء ام الأداء في الخمس.مع الضمان في ال

 [ استنتاج ]
مــن وطــي المــرأة،   وعليه: ففي الأمثلة الثلااة المذكورة فــي المــتن:

والصلاة في الثوب، والوضوء والغسل بالمــاء المشــتراة بــربح لــم يخــرج 
 خمسه، يجوز ذلك كله بالضمان، أو العزم والأداء جميعاً.

: ابن العم، والسيد الحكيم، وآخرون:  ولذا اشكل عليه جمع، منهم 
»فيه إشكال  أي: كفاية قصد الاخــراج، فــي   -والحاشية لابن العم    -بانه  



 100 2ج –بيان الفقه : الخمس  

 جواز التصرف في الخمس.
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أن م ارف الحج الواجب إذا اسىتطاو   :(: قد مر،81)مسألة  ال

وكى ا   ،نىة تبىك السىنةومىن مؤ  ،ف  عام الىربح وتمكىن مىن المسىير
الزيارا  ، والظاهر أن المىدار عبى  وقىت م ارف الحج المندوب و

نتىه وفإن كان إنشاؤه ف  عام الربح فم ارفه من مؤ  :إنشان السفر
فئ يجب إخراج خمىس   ،الحول ف  أثنان السفر  ، وإن تم،وإيابا    ذهابا  

 .أو مع المق د وبعض ال هاب ،ما صرفه ف  العام الآخر ف  الإياب

 [ الحج ف  عام الربح من المؤونة ]
أن مصارف الحــ  الواجــب   قد مرّ(:  81ي العروة: }المسألة )قال ف

وكــذا  ،نة تلك الســنةؤووتمكن من المسير من م  إذا استطاع في عام الربح
 {.مصارف الح  المندوب والزيارات

مــرّ فــي المســألة الســبعين مــن نفــس هــذا الفصــل، وقــد تقــدّم هنــاك 
عدم كون ذلك مــن الخلاف والاشكال من كاشف اللثام والنراقي وفتواهما ب

 :أن المدار على وقت إنشاء السفر  الظاهر:والمؤونة التي لا خمس فيها  }
وإن تــمَّ   وإيابــاً  نته ذهابــاًؤوفإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من م

الحول في أاناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صــرفه فــي العــام الآخــر 
 {.في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب

 [ ام م ارف الحج أقس]
 أقول: مصارف سفر الح  كبقية الأسفار على الااة أقسام:

فمنها: مــا يصــرف لأصــل إةــداث الســفر بــدون لحــام الــذهاب   -1
 والإياب، مثل ما يؤخذ لإجازة السفر أو للديار المقدسة ونحوها.

ومنها: ما يؤخذ لما يحتاج اليه فعــلًا ممــا يبقــى يســتفاد منــه بعــد   -2
ةتى للسنوات الآتية كــأجور الســيارة والطــائرة، ووســائل   ذلك للاياب، أو

 يحتاجها في الح  مثل الإةرام و يره.
ومنها: ما يصرف تدريجاً، مثل الأكل والشرب وأجرة المســاكن   -3
 ونحوها.

والظاهر: ان القسمين الأولــين يعتبــران مــن مؤونــة الســنة الســابقة، 
 والأخير من مؤونة هذه السنة.

نهم: الوالد والحكيم في المستمسك وتبعه الخوئي واليه ذهب جمع، م
 والفياض والروةاني )محمّد صادق( و يرهم.
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كفىاه   ،لىه  (: لو جعىل الاىوأ أو المعىدن مكسى ا  82)سألة  الم

، ولا يجىىب عبيىىه خمىىس آخىىر مىىن بىىاب ربىىح إخىىراج خمسىىهما أولا  
 نة سنته .والمكسب بعد إخراج مؤ

 [ خمس من تكس،ب بالاوأ والمعدن ]
 (: لو جعل الغوص أو المعــدن مكســبا82ً)سألة  الم}في العروة:    قال

، ولا يجب عليه خمــس آخــر مــن بــاب ربــح كفاه إخراج خمسهما أولًا  ،له
وعلق العراقي عليه بقولــه: »فيــه تأمــل {  نة سنتهوالمكسب بعد إخراج مؤ

بل منع، لعدم تداخل الاسباب بعد صدق العناوين الموجب كل منها خمســاً 
 والخوانساري اةمد بقوله: »فيه إشكال .مستقلًا  

 [ هل الأصل: عدم التداخل؟]
لظهور العقلائي، وهــو اأقول: لا إشكال في ان الأصل الاوّلي )أي:  

الإطلاق للطرفين( عدم التــداخل، ولعلــه لا خــلاف مــن المشــهور الا مــن 
المحققين: الخوانساري والنراقي و يرهما ممــن  لــم يلتزمــوا بــه فــي كــل 

 ان قالوا  به في بعض الموارد.الفقه. و
: »المشــهور: عــدم التــداخل، وعــن جماعــة مــنهم (1)قال في الكفايــة

 المحقق الخوانساري: التداخل .
: »لأن تــداخل (2)وقال المحقــق الخوانســاري فــي مشــارق الشــموس

 الأسباب لا يوجب تعدد المسببات .
صوصــاً إلا إذا لم يكن الاانان إلا مصداقين لأمر واةــد عمومــاً و خ

فليس من التداخل موضــوعاً، كمــا قالــه جمــع فــي نافلــة المغــرب وصــلاة 
الغفيلة، أو دل دليل اخيّ مطلقاً على التداخل، كما في الوضــوء والغســل  

 والتيمم.
وفي ما نحن فيه لا دليــل خــاص علــى التــداخل ةتــى يتغيــر ةكمــاً، 

لًا صــح  فيبقي بيان كون السبعة في الخمس موضوعاً واةــداً، فــإن تــمّ دلــي
 .التداخل هنا

 [عمدة الدليل عبی التداخل]
وعمــدة مــا يــدل علــى التــداخل مــا دل علــى ان كــل أقســام الخمــس 

 
 .202كفاية الأصول: ص (1)
 .61مشارق الشموس: ص (2)



 103 ( خمس أرباح المكاسب 82المسألة )

يقــول:   نيمة: كصحيحة عبد الله بن سنان قال: »سمعت أبا عبــد الله  

. وقد أولها بعضهم بأن المــراد مــن (1)ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة 
لكنه ربما ينقض بخمس: الحلال المختلط   الغنائم: كل مايجب فيه الخمس،

بــالحرام، فــالحرام لــيس  نيمــة شــرعاً، وبخمــس: الارض التــي يشــتريها 
 الذمي من المسلم، فانها ليست للذمي  نيمة.

وصحيحة علي بن مهزيــار الطويلــة وجــاء فيهــا: »قــال الله تعــالى: 
فهي الغنيمــة  -يرةمك الله  -والغنائم والفوائد  (2) ﴾واعبموا انما  نمتم...﴿

يغنمها المرء، والفائدة يفيــدها، والجــائزة مــن الإنســان للإنســان التــي لهــا 
 .(3)خطر... 

 [ أدلة مناقش فيها ]
 ام انه استدل لوةدة الخمس بأمور أخرى لا تخلو من مناقشة:

 [ أول الأدل،ة]
ق الخمــس بالمــال ةــين  اةــدها: انــه بنــاءاً علــى المشــهور مــن تعلــّ

مثل المنقول عن ابن ادريس من التعلق بعد تمام دون    -ةصوله في الملك  
فيكون لازم القول بخُمســين تعلقهمــا جميعــاً عنــد ةصــول الــربح،   -السنة  

وهذا خلاف ظاهر أدلة خمس المعدن والغوص والكنز ونحوهــا: مــن انــه 
 لا خمس فعلًا الا واةداً.

 وفيه: لا أداة تنفي خمساً اانياً إلا عدم ذكر خمس اــانٍ، وهــو مفهــوم
اللقب ولا ةجية له، فإذا دل أدلة خمس الفوائــد، كــان ظــاهراً فــي الخمــس 

 الثاني بإطلاقه، فلا مجال لنفي خمس اانٍ.

 [ ثان  الأدلة ]
اانيها: ظهور نصوص خمس المعدن والكنز والغوص ونحوها فــي 
 عدم خمس آخر، وإلا لذكر، فيقيّد بهذا الظهور إطلاق أدلة خمس الفوائد.

ظهــور، إذ لا مفهــوم لا مــن ةصــر، أو شــرط، أو وفيه: منع هــذا ال
 اية أو  يرها، يــدل علــى نفــي شــيء آخــر، ولــذا لا إشــكال ظــاهراً فــي 
وجوب الخمس في فاضل المؤونة من المعــدن والكنــز والغــوص إذا كــان 

 اقل من النصاب.
مع النصاب لا تدل علــى عــدم الخمــس   -مثلًا    -فأدلة خمس المعدن  
 ل: الفوائد.في الأقل من النصاب، بدلي

 
 .1من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  2ة:  الخمس، البابوسائل الشيع (1)
 .41الأنفال:  (2)
 .5من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
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 [ ثالث الأدل،ة]

من انه قال: »لا شــيء فــي   االثها: ما روي مرسلًا عن النبي  

بناءاً على إطلاق الصدقة في الخمس كما ادّعــى   -بكسر التاء    -الصدقة   
 .(1)شيوعه في الأخبار صاةب الرياض

كتــب ةــديث  عليــه فــيلــم نعثــر  –مضــافاً إلــی الارســال  - :وفيــه
كتب ةديث العامة، وان كان ذكره في كتــب الفقــه الأصحاب، بل ذكر في  

باستناد في أةكام الزامية مشعر أو دليل على الحجية للمنجّزية والمعذّرية 
العقلائية، أو لا اقل من الجبر الدلالي خصوصاً مع النسبة إلــى المعصــوم 

وفــي  (2)فقــد اســتدل بــه العلامــة فــي التــذكرة -كما فيمــا نحــن فيــه   -  

والمحقــق   (5)والعاملي في المــدارك  (4)هيد الثاني في المسالكوالش(3)النهاية
 (8)والشــيخ الأنصــاري فــي خمســه (7)وفــي الجــواهر (6)القمــي فــي الغنــائم

و يرهم، مع ان الذكر في كتب الفقه ذكر فــي كتــب الشــيعة وان لــم يكــن 
 كتب ةديث، وأيّ خصوصية للثاني.

ى المــال نعم في جامع أةاديث الشــيعة فــي روايــة زرارة: »لا   يزكــّ
ان  وفــي مرســل الــدعائم: »ونهــى    (9)من وجهين فــي عــام واةــد 

يثنى عليهم في عام مرتين وان لا يؤخذ بها )أي: بالزكاة( في كل عــام الا 
 مرة واةدة  وهذه خاصة بالزكاة.

اللهم إذا قلنا بجريان كل أةكام الزكاة فــي الخمــس ةتــى مثــل هــذا، 
 فتأمّل.

 [ رابع الأدل،ة]
إلــى  مرســل تحــف العقــول فــي كتــاب الإمــام الرضــا رابعهــا: 

 .(10)المأمون: »والخمس من جميع المال مرة واةدة 
ان ظــاهره ان الخمــس لــيس كالزكــاة  -مضافاً إلى الإرســال  -وفيه:  

بحيث لو كان أكثر من النصاب وجب أن يزكّى المال كل سنة ةتى يسقط 

 
 .248, ص5الرياض: ج (1)
 . 223, ص5التذكرة: ج (2)
 .371, ص2النهاية: ج (3)
 .403, ص1المسالك: ج (4)
 .78, ص5المدارك: ج (5)
 .71, ص4الغنائم: ج (6)
 .105, ص15الجواهر: ج (7)
 .226الخمس للشيخ الأنصاري: ص (8)
 .117, ص8جامع أةاديث الشيعة: ج (9)
 .418تحف العقول: ص (10)
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ى ســتّ ســنوات  عن النصاب، كخمسة وأربعــين شــاة، فانــه يجــب ان يزكــّ
 ةتى يصير تسعة والااين، فلا يزكّى.

لأنه لــيس فائــدة فــي الســنة  ،فان المخمس لا يخمس في السنة الثانية
 الفائدة. :الثانية، وموضوع الخمس هو

 [ خامس الأدلة]
خامسها: وهو نفس الوجه الثاني الذي مرّ ولكن بتقريــر آخــر ذكــره 

ر ابــوت الخمــس فــي في خمسه، قال: »مضافاً إلى ظهور أخبــا  الشيخ

الغوص وأخوته: في عدم وجوب أزيد من ذلك فيهــا مــع كونهــا فــي مقــام 
البيان، سيّما بعض الأخبار الواردة في الغنيمــة، مثــل روايــة الحلبــي: فــي 
الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكــون معهــم فيصــيب  نيمــة؟ فقــال 

الكنــز   ونحــوه  يــر واةــد ممــا ورد فــي  (1): يؤدّي خمسنا ويطيب له

 .(2)والمعدن والغوص... 
وفيه: انه لا عقد سلب له ةتى يعارض إطلاق »ما أفاد الناس  مــن 

 ونحوه. (3)قليل أو كثير 

 [ استنتاج ]
والحاصل: ان هذه الوجوه تكون مؤيّدات، والوجه الأول جيد، وهو: 

 ظهور الأدلة في وةدة الأقسام وكلها  نيمة فلا تداخل.
 [ هنا تتما ]

 تالية: وهنا تتمات
 [الاول التتمة ]

: بناءاً على توجيه عدم خمس اــانٍ للمكتســب بوةــدة الأقســام الاولى
السبعة، ولذا يكون خمس اــانٍ تكــراراً لــلاول باســم اــانٍ: خمــس المعــدن، 

 وخمس الفائدة، وهكذا.
فكيــف ةَكــم بخمــس اــانٍ فــي الحــلال المخــتلط، وكــذا للــذمي الــذي 

 اشترى ارضاً من مسلم؟
 -مثــل ردّ المظــالم  -ا الحلال المختلط، فــالخمس الأول  والجواب: ام

ليس ةقيقة الخمس المصطلح، بــل رضــا الشــارع عــن الحــرام بــالخمس، 
 والخمس الثاني هو خمس الحلال، فتأمل.

وامــا ارض المســلم التــي اشــتراها الــذمي فــان عليــه تخميســها، اــم 
لكفــار بنــاءاً علــى وجوبــه علــى ا -الأربعــة أخمــاس الباقيــة فيهــا الخمــس 

 
 .8من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  2وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .227الخمس للشيخ الأنصاري: ص (2)
 .6من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  8لخمس، البابوسائل الشيعة:  ا (3)
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واما على القول بعدم إلزام الكفار بــالفروع، فــلا خمــس اــاني   -كالمسلمين
 عليه.

 [ التتمة الثانية]

الثانية: بنــاءاً علــى المشــهور والمنصــور: مــن ان موضــوع خمــس 
إربــاح المكاســب هــو: اعــم مــن الكســب ولكــل فائــدة وان كانــت هديــة أو 

 جائزة.
لمباةث العلمية، فــاخرج فإن  اص للترفيه، أو ةفر كنزاً أو معدناً ل

شيياً تم فيه النصاب، كان بحث خمس إرباح المكاسب فيــه وعدمــه قائمــاً، 
 ولا يختي بما إذا كان كسبه الغوص والكنز أو المعدن.

: »مكســباً لــه  لــيس قيــداً ةتــى علــى مبنــى   ولذا فقول المــاتن  

ة الماتن الذي قوى الخمس ةتى في مالم يحصل بالاكتساب: كالهبة والهدي
والجــائزة والمــال الموصــى بــه ونحوهــا، كمــا مــرّ فــي المســألة التاســعة 

 والأربعين من نفس هذا الفصل بل ينبغي ةمله على المثال.

 [التتمة الثالثة]

الثالثة: مجهول المالك الذي يرجع أمره إلى الحاكم إذا ةكــم الحــاكم 
 فيه بالخمس، أو الثلث، أو النصف، وأدى المكلف ذلك.

استثناء المؤونة، هــل فيــه خمــس الفوائــد نظيــر الحــلال   فالباقي بعد
 ر سائر ما لا يخمس مرتين؟يالمختلط بالحرام، أم لا خمس ااني فيه نظ

وان اخذ الخمس  -الظاهر: ان فيه خمس الفوائد، إذا ما أخذه الحاكم 
فهو لتحليل الباقي، وبعبارة أخرى: الباقي ليس له ةلال الا باخذ الحاكم   -

 ، فليس من الخمس مرتين، فتأمّل.ما اخذ منه
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المرأة الت  تكتسب فى  بيىت زوجهىا ويتحمىل (:  83المسألة )
يجب عبيها خمس ما ح ىل لهىا مىن  يىر اعت ىار   ،نتهاؤوزوجها م
 .لإذ ه  عب  زوجها إلا أن لا يتحم،  ،نةؤوإخراج الم

 [ هل ف  كسب المرأة خمس؟]
تكتسب في بيت زوجها المرأة التي (:  83قال في العروة: }المسألة )

صل لها من  ير اعتبار يجب عليها خمس ما ة  ،نتهاؤوويتحمل زوجها م
 {.لإذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمّ ،نةؤوإخراج الم

 تقدم في المسائل السابقة: ان الملاك في المؤونة عبارة عن:
 .الفعلية -1
 .عدم الصرف في الحرام -2
 عدم كونها أكثر من الشأن. -3

ن من الملاك: ان لا تكون المؤونة واجبة على شخي آخــر، ولم يك
 فتعقيب الماتن فتواه بالتعليل بقوله: »إذ هي على زوجها  ليس تاماً.

مضافاً إلى ان المؤونة ليست كلهــا واجبــة علــى الــزوج، خصوصــاً 
 على قول من يضيّق في الواجب عليه بمقدار الضرورة.

 [ حاصل الكئم]
لزوجــة علــى نفســها بالشــروط الثلااــة والحاصــل: ان مــا تصــرفه ا

 المتقدمة، تكون مصداقاً للمؤونة، فلا خمس عليها.
هنا تامة، وهي بحسب التعريب من مجمــع   (1)نعم، عبارة المجمعين

المسائل بالتقريب: »ان الزوجة التــي تكتســب فــي بيــت زوجهــا وتشــتري 
عليهــا فــالا ةــوط  -والحال ان الزوج يشتري إذا هي لم تشترها -ةاجاتها  

 تخميسها وان كان لا يضر ان ةسبت ذلك من مؤونتها .
ق علــى  ولم يعلّق علــى عبــارة المجمعــين اةــد الا المــاتن ةيــث علــّ

 كليهما عند قولهما: »لا يضر  بقوله: »مشكل .

 
 .327. ومجمع المسائل: ص1662مجمع الرسائل: المسألة  (1)
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الظىاهر: عىدم اشىتراط التكبيىف والحريىة فى  (:  84المسألة )
والأرض الت    ،موالحئل المختب  بالحرا  ،والمعدن  ،والاوأ  ،الكنز

يجب عبى  الىول  ، و  بها الخمسفيتعب،  ،  من المسبميشتريها ال م،
والأحىوط   ،قه بأرباح مكاسب الطفل إشىكالوف  تعب،  ،والسيد إخراجه

 .إخراجه بعد ببو ه

 [ هل يشترط ف  الخمس التكبيف؟ ]
عــدم اشــتراط التكليــف  الظــاهر:(: 84قــال فــي العــروة: }المســألة )

ــة فــي الكنــز ــالحرام ،والمعــدن ،والغــوص ،والحري  ،والحــلال المخــتلط ب
يجب على ، وق بها الخمسفيتعلّ  ،ي من المسلموالأرض التي يشتريها الذمّ

والأةوط   ،قه بأرباح مكاسب الطفل إشكالوفي تعلّ  ،الولي والسيد إخراجه
 {.إخراجه بعد بلو ه

 [ هنا مساقل ]
 هنا مسائل الاث:

 -علــى القــول بملــك العبــد    -  : عدم اشتراط التكليف والحريةالاولى
 في خمس الأمور الخمسة.

 الثانية: وجوب الاخراج على الولي والسيد.

 الثالثة: تعلق الخمس بأرباح مكاسب الطفل.

 [ الاول المسألة ]
، وهي عدم اشتراط التكليف والحرية في وجــوب الاولىاما المسألة  

ف فــي عــدم : »الظــاهر: انــه لا خــلا(1)الخمس: فقد قال الشيخ الأنصاري
وقــد  ق الخمس بالمعادن والكنوز والغوص اشتراط البلوغ والعقل في تعل

وعن ظاهر المنتهى فــي   (2)ادّعى ظهور الاتفاق في الأخيرين في المناهل
 .(4)وتبعه في الغنائم  (3)الأول

 [ تحقي  وتدقي ]
أقــول: أمــا الحــلال المخــتلط بــالحرام فــي مــال الصــبي والمجنــون، 

 
 .273الخمس للشيخ الأنصاري: ص (1)
 المناهل: التنبيه العاشر من تنبيهات خمس الكنز، والثالث من تنبيهات الغوص. (2)
 .546, ص1المنتهى: ج (3)
 عة القديمة.الطب  363الغنائم:ص (4)
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ة في أنه يجب على الولي تخميسه، لأنه ليس مال الطفل فينبغي عدم الشبه
 –للجهــل بمقــداره وبصــاةبه  -اختلط بماله فيجب فــرزه وردّه، والشــارع 

 عيّن تعبداً صاةبه في أرباب الخمس، ومقداره بالخمس.
فإذا سرق الطفل أو المجنون مالًا واختلط بماله، وجهل وليّه المالــك 

 ليه؟لا يجب عليه ردّه إاوالمقدار، 
وكذا إذا لم يكن الحرام المختلط بسوء اختيــار الصــغير والمجنــون، 

 .بل مثل ارث وصله مختلط الحلال بالحرام
والغريب من المحقق النراقي: ةيث إنه نفى خمس الحلال المخــتلط 
 ،بالحرام بقوله: »ام عدم الثبوت )أي: الخمس( في المــال المخــتلط اظهــر

بالكمّل، وكــذلك الأرض التــي اشــتراها   لثبوته بالخطاب التكليفي المختي
 .(1)الذمي 

 إذ ورد في صحيحة ابن ابي عمير التي نقلها صــاةب المســتند  

: »في مــا يخــرج ووصفها بالصحة عن ابي الحسن    (2)نفسه قبل ذلك

من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المخــتلط بــالحرام إذا لــم يعــرف 
 (3)صاةبه...الخمس 

لكنز والمعدن فقد ذكر لثبوت الخمس فيهــا فــي مــال وأما الغوص وا
 .(4) ير المكلف، وعدم ابوته وجوه أنهى بها بعضهم إلى عشرة وأكثر

 [ ونف  التكبيف  عمدة الأدلة عبی الث و ]
ولكن عمدة ذلك بالنسبة لثبــوت الخمــس هــو: مــا اســتدل بــه لثبــوت 

لا ينافيــه الخمس في العين: من ظهور الأدلة في كون الخمس في المال، و
ما ظاهره التكليف من »على  ونحوه، فإنه لا ينافي كونه في نفس المال، 

 فيجمع بينهما عرفاً.
 بخلاف ما إذا جعل »على  بمعنى التكليف دون الوضع، فإنه.

 ليس عقد السلب في معنى »على  لأنه اعم من الملك. -1
يلزم ةمل »فيه الخمــس  علــى خــلاف ظــاهره مــن ابوتــه فــي   -2
 .المال

والثبــوت فــي المــال ةقيقــة اعتباريــة جعلهــا الشــارع تعــم المكلــف 
 و يره، فتأمل.

 
 .77, ص10المستند: ج(1)
 .29المستند: ص (2)
، وقد ورد الحديث نفسه في الخصال أيضاً بطريق آخر 51الحديث    290الخصال: ص  (3)

 وهو صحيح أيضاً. عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله 

 .416الخمس للشيخ مرتضى الحائري: ص (4)
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 [عمدة الأدلة عبی عدم الث و  واشتراط التكبيف ]
وعمدة الوجوه لعدم ابــوت الخمــس هــو: ةــديث رفــع القلــم، بلحــام 
كونه اعم من قلم الوضع والتكليف والخمــس ةكــم وضــعي فمرفــوع عــن 

 الصبي والمجنون.
ى »فيه  ونحوه، فإن تم فانه يحكم على دليــل القــائلين وهو ناظر إل

بالخمس في مال الصبي، إلا ان إطلاق »رفع القلم  للحكم الوضعي  ير 
 مراد، فلا تطابق للإرادتين الاستعمالية والجدية بقرائن:

منها: لزوم تخصيي الأكثر: من النجاســة، والجنابــة، والضــمانات 
لجناية و يرها، وكذا الشــفعة فانهــا اابتــة بشتّى أسبابها، من اليد والقتل وا

وكــذا زكــاة  (3)وكــذا فــي اللقطــة (2)وكــذا اخــذ الضــالة  (1)للصــبي وعليــه
وكــذلك ملــك الصــبي، فــإذا مــات ابــوه ملــك   (4)الغلّات والأنعام على قــول

العقار والعبيد والأموال، وكذا مثل الخيار في المعــاملات والنكــاح، ةيــث 
 جنون ولا دليل خاص في كثير منها.انها اابتة في الصبي والم

ومنهــا: الســياق فــان النــائم لا إشــكال فــي تعلــق الخمــس بمالــه وان 
ةصل له ةال النــوم، فلــو أوصــى لــه بشــيء ومــات الموصــي ةــال نــوم 

 الموصى له، كان له ذلك وفيه الخمس.
: »بعد كون المرفوع عن الصبي موافقــاً مــع (5)قال المحقق النائيني

ون والنائم لاسناد الرفع عنهم بجامع واةــد، لا بــد مــن المرفوع عن المجن
اعتبار جامع بــين الثلااــة يكــون هــو المتعلــق للرفــع، ولا شــبهة فــي عــدم 
ــن الصــبي  ــوع ع ــون المرف ــائم، فيك ــن الن ــام الوضــعية ع ــاع الأةك ارتف

 والمجنون والنائم معنىً واةداً يعم رفعه في الموارد الثلااة... .

 [ بق  أمر]
الغنائم فلم يتعرض لذكر الخمس فيها المــاتن وذكــره بقي أمر، وهو  

: »وأما الغنيمة فالظاهر: (6)في خمسه  آخرون، قال الشيخ الأنصاري  

الجهــاد مــن   فــي  انه كــذلك )أي: يشــترط فــي خمســها البلــوغ( لمــا ذكــروا
إخراج الخمس من الغنيمــة أولًا اــم تقســيمه بــين مــن ةضــر القتــال ةتــى 

الأربعة المــذكورة )أي: الغنيمــة والغــوص   الطفل، ودل على الإطلاق في
والكنز والمعدن( وفي الحلال المخــتلط إطــلاق روايــة عمــار بــن مــروان 

 
 .286, ص37. والجواهر: 778, ص4الشرائع: ج (1)
 .805, ص4الشرائع: ج (2)
 .808, ص4الشرائع: ج (3)
 .137انظر الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد: ص (4)
 .399، ص1المكاسب بقلم الآملي: ج (5)
 .273الخمس للشيخ الأنصاري: ص (6)
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في ما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحــلال المخــتلط )المتقدمة  
 انتهى. (1) (والكنوز، الخمس –إذا لم يعرف صاةبه  -بالحرام 

راة من الذمي ففيــه إشــكال: : »وأما الأرض المشتام قال الشيخ  

كمــا فــي صــحيح الحــذّاء عــن الإمــام   -من تضمّن الرواية لفظة »علــى   
الظاهرة في التكليــف، ومــن إمكــان   (2): »فان عليه الخمس -  الباقر  

منع هذا الظهور لكثرة استعمال لفظة »على  فــي مجــرد الاســتقرار كمــا 
 .(4)ذلك  ونحو (3)في قوله: »عليه دين  و»على اليد ما أخذت 

فَعليــه الديــة  »أقول: وفي عشرات الروايات: »عليه الديــة  وكــذا 
 .(5)ونحوهما، ومنها: صحيح زرارة عن الإمام الصادق 

يىىا أيهىىا ﴿... وفي قوله تعالى على نسق واةد، مثل قوله جلّ وعلا:  
يىىا أيهىىا الىى ين آمنىىوا ﴿وقوله ســبحانه:    (6)﴾ال ين امنوا كتب عبيكم ال يام

ل ىىرز الىى ين كتىىب عبىىيهم ﴿وقولــه عــزّ وجــلّ:  (7)﴾م الق ىىاأكتىىب عبىىيك
وقولــه  (9)﴾لهىىا مىىا كسىى ت وعبيهىىا مىىا اكتسىى تْ ﴿وقولــه تعــالى:  (8)﴾القتىىل

 (11)﴾وعبىىيهم  ضىىب﴿وقولــه ســبحانه:    (10)﴾من كفر فعبيه كفره﴿سبحانه:  
 كل هذا بمعنى الاستقرار، والتكليف نوع استقرار، أو فرع الاستقرار.

 [ المسألة الثانية ]
وأمــا المســألة الثانيــة، وهــي وجــوب إخــراج الخمــس علــی الــولي 
ق  والسيد: فقد قال الماتن: »ويجب علی الولي والســيد إخراجــه  ولــم يعلــّ
المعظم وان علّق ةفيد صاةب الجواهر رةمهما الله بالتأمل فيه، ووجهــه 
واضح، لأن الولي سواء الخاص: كالأب، أو العام: كالحاكم الشرعي مــن 

 ته إخراج أموال من استحق عليهم، وتسليمها للمستحقين.شأن ولاي

 
 .6من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  3وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .1من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  9لبابوسائل الشيعة:  الخمس، ا (2)
 .106, ح224عوالي: ص (3)
 .274الخمس للشيخ الأنصاري: ص (4)
 .4من أبواب ديات النفس، الحديث  3وسائل الشيعة:  الديات، الباب (5)
 .183البقرة:  (6)
 .178البقرة:  (7)
 .154آل عمران:  (8)
 .286البقرة:  (9)
 .44الروم:  (10)
 .16رى: الشو (11)
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 [ المسألة الثالثة ]
وأما المسألة الثالثة، وهي تعلّق الخمس بأرباح مكاسب الطفــل: فقــد 
قال الماتن: »وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال، والأةــوط إخراجــه 

ر »وأمــا المكاســب فظــاه  (1)بعد بلو ه  بينما قال الشيخ الأنصــاري  

إطلاق الفتاوى: عدم اشتراط البلوغ فيهــا... وقــد ادّعــى صــاةب المناهــل 
ان   (2)ظهور إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماع في ذلك، بل قيل

الكمال في الزكاة واهمالهم هنا، كالصريح في عدم  تصريحهم باشتراط  
  .-وهو ةسن-اشتراطه هنا، فربما كان اجماعاً  
ق ــد، والأ ،  ووافــق العــروة ولــم يعلــّ جمــع، وهــم: النــائيني، والوال

والبروجــردي، وكاشــف الغطــاء، والخوانســاريان وآخــرون رةمهــم الله، 
وظاهره: ان الماتن وهؤلاء قائلون بعدم التعلق قبل البلــوغ، والتعلــق بعــد 

 البلوغ اةتياطاً واجباً.
وةفيد   (3)وأمّا القائلون بعدم الخمس فتوى فهم قليلون، مثل: النراقي

 واهر، والحجة الكوهكمري.الج
وأمـــا القـــائلون بـــالوجوب فهـــم الأكثـــر: كالحـــائري، والعراقـــي، 

 والإصفهاني، وابن العم، والحكيم وآخرون.

 [ أدلة القول بعدم الوجوب]
 وعمدة القول بعدم الوجوب أمور كلها قابلة للمناقشة.

 [ الدليل الأول]
 .البراءة بعد عدم تمامية أدلة الوجوب -1

 عة أدلة الوجوب تدل عليه.وفيه: مراج

 [ الدليل الثان ]
 وجود لفظة: »على  في بعض أخبارها. -2

 وفيه أولًا: ان »على  اعم كما تقدم آنفاً.
واانياً: تعلّق »على  بالأعيان، الظاهر في الوضع الاعم من البــال  
والعاقل، مثل ما جاء في صحيح علي بن مهزيار من قوله: فيما كتب إليه 

ــياع »... فـــاختل ــالوا: لا يجـــب علـــى الضـ ــا فـــي ذلـــك، فقـ ف مـــن قبلنـ

 
 .274الخمس للشيخ الأنصاري: ص (1)
 .75، ص10والقائل: النراقي في المستند: ج (2)
 .75، ص10المُستند: ج (3)
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 .(1)الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله  الخمس...فكتب 

نحــو:   –واالثاً: ظهور »في  في كثير من الروايات في نفس المال  
 -»ما أفاد الناس من قليل وكثيــر  ونحــو »هــي والله الإفــادة يومــاً بيــوم 

ثيــر  ومثــل: »الفائــدة ممــا يفيــد مثل: »في كل ما أفاد الناس من قليــل وك
إليك في تجارة مــن ربحهــا وصــرت بعــد الغــرام وجــائزة  ومثــل: »فــي 

 .(2)أمتعتهم وضياعهم  ومثل: »الخمس في ذلك 

 [ الدليل الثالث ]
ة الخمــس عــن الزكــاة، فيكــون لــه ةكمهــا، ولا زكــاة علــى  -3 بدليــّ

 الطفل، فلا خمس عليه.
تعارض ظهور »في  و»على  وفيه: انّ البدليّة الظاهرة في ذلك،  

المتعلق بــنفس المــال الأظهــر فــي الإطــلاق الشــامل للكــل ةتــى الصــغير 
 والمجنون، فيقدّم الأظهر.

 [ الدليل الرابع ]

(3)صحيحتان استدل بهما النراقي  -4

اةداهما في العين: وهــي صــحيحة زرارة ومحمــد بــن مســلم انهمــا 
لسلام( قالا: »لــيس علــى مــال )أي: الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما ا

 .(4)اليتيم في الدين والمال الصامت شيء 
واانيهما في المملوك: وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبــد 

 .(5): »ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف الله

: »وذِكر الأصحاب الصحيحين في بــاب الزكــاة لا قال النراقي  

 .(6)ا يوجب تخصيي »الشيء  به

 [ بحث ونقد]
أقــول: أولًا: ان الــروايتين مرويتــان فــي الكــافي وهــو جعلهمــا فــي 

 أبواب الزكاة، وعقلائياً إطلاق »الشيء  في مثل ذلك  ير معتبر.
واانياً: ان العموم من وجه بين هذا الإطلاق »شيء  وبين »ما أفاد 

 
 .16من أبواب وجوب الخمس، الحديث  12جامع أةاديث الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 من أبواب وجوب الخمس. 12جامع أةاديث الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .76، ص10المستند: ج (3)
 .2من أبواب مَن تجب عليه الزكاة، الحديث 1وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (4)
 .1من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 4وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (5)
 .76, ص10المستند: ج (6)
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ام الــذي الناس  الشامل للصغير وان اوجب التساقط، إلا انه في مثل المق ــ
اةدهما تقسيم مصداق إلى كبير وصغير، اظهر من تقســيم »شــيء  إلــى 

 .زكاة وخمس :قسمين
: »ولا يخفـــى علـــى النـــاظر فيهـــا وقـــال الشـــيخ الأنصـــاري 

 .(1)اختصاصها بالزكاة 
ــاة،  ــاص بالزكـ ــيء  خـ ــن »شـ ــراد مـ ــتظهار ان المـ ــن اسـ ويمكـ

 لاستعراض النظائر:
عــن صــدقات   جعفــر  مثل المواقة عن زرارة قال: »سألت أبــا  

فهــل يؤخــذ   (2)الأموال؟ فقال: فــي تســعة أشــياء لــيس فــي  يرهــا شــيء 
 ينفي الخمس أيضاً في  ير التسعة؟لبعموم »شيء  

ما في الخُضر؟   ومثل صحيح الحلبي قال: »قلت لابي عبد الله  

: لــيس ومثله من الخُضر، قال    قال: وما هي؟ قلت: القصب، والبطيخ

 .(3)عليه شيء 
: هل في البغال   صحيح زرارة قال: »قلت لابي عبد الله    ومثل

ونحوهــا  (4)قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء   ...شيء؟ فقال: لا
 كثير.

 [ المراد من قول الماتن]
ام ان قول الماتن: »والاةوط إخراجه بعد بلو ــه  مجمــل لــم يعلــم 

 المراد منه:
؟ فهــذا فتــوى ولــيس فهــل يريــد بــه: بعــد البلــوغ ومــرور الســنة -1
 اةتياطاً.
أم يريد: أول البلوغ قبل مرور السنة؟ فهــو خــلاف المبنــى عنــد   -2

 الماتن و يره ممن يقول بأن مرور العام شرط الخمس.
أم يريد: إخراج الولي بعــد البلــوغ؟ فهــو خــلاف المتســالم عليــه   -3

 نهم من عدم جواز تصرف الولي بعد البلوغ.يب
ي نفسه بعد البلــوغ أخمــاس كــل الســنوات أم يريد: إخراج الصب  -4

 .السابقة؟ فهو بناءاً على عدم الخمس عليه مستغرب
قال الحائري الأب فــي التعليقــة: »والاقــوى وجــوب إخراجــه علــى 

 
 .275الخمس للشيخ الأنصاري: ص(1)
 .9فيه، الحديثمن أبواب ما تجب  8وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (2)
 .2من أبواب ما تجب فيه، الحديث  11وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب(3)
 .3من أبواب ما تجب فيه، الحديث  16وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب(4)
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 الولي قبل بلو ه .
 وقال الإصفهاني: »أو إخراج وليه قبل بلو ه .

 وقال الخوانساري: »بل يخرج عن وليه قبل بلو ه  و يرهم.

 [ الجواهر كئم]
 :-يتضمن فروعاً -  (1)قال في الجواهر

»فإنْ تعدد الأولياء جاز لكل واةــد مــنهم  وذلــك لإطــلاق أدلــة   -1
الولاية، ونفوذ عمل كل واةد منهم، ولا يجوز للآخر الــنقض الا إذا ابــت 
شرعاً انه لم يمكن بمصلحة الصــغير، كمــا إذا كــان فقيــه جــامع الشــرائط 

 .أخذ أقل أو يصالح مثلًاي
»فإن تشاةوا وأمكن التوزيع: ففي كشف الأستاذ وزّع عليهمــا،   -2

 قلت: يمكن ان يقدَّم من تمكن منهم من المال إذ ليس للآخر قهره ومنعه .
ــذه صــاةب  الظــاهر: ان موضــوع ةُكمــي: كاشــف الغطــاء، وتلمي
الجــواهر مختلــف، فموضــوع الأول: كــون المــال بيــدهما، أو بيــد االــث، 

 ن المال بيد اةدهما.وموضوع الثاني: كو
وجه الأول: قاعــدة العــدل والإنصــاف، وربمــا يقــال بالقرعــة، لكــن 

 القاعدة اقرب، وذلك:
ــي  ــين ف ــة القطعيت ــة والموافق ــديم المخالف ــلاء بتق ــة العق أولًا: لطريق

وةيث إنه فــي   -والتفصيل في الأصول-البعض، على الاةتمالية في الكل  
قاعدة: »كلّ ما ةكم به العقل  فــي سلسلة العلل فيلازمه الحكم الشرعي لل

 المقام.
اانياً: وللروايات الخاصة مع اختلاف مواردها في درهمي الــودعي 

 و يره، وفهم عدم الخصوصية.

 [ مع الجواهر أيضا  ]
اــم قــال فــي الجــواهر: »وفــي الــدروس: ويتــولى الــولي الاخــراج، 

لــك وذ  (2)فيضمن لو اهمــل مــع القــدرة ، فــي مالــه...لا فــي مــال الطفــل 
 لمعنى الولاية عرفاً وشرعاً، فحيث تطلق كلمة الولي تعم كل ذلك.

مضافاً إلى الروايات الخاصــة التــي يســتفاد منهــا قاعــدة كليــة لعــدم  
خصوصية المورد، مثل صحيح محمّد بن مسلم قال: »قلت لأبي عبــد الله 
: رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها ةتى تقسّم؟ 

: -إلــى ان قــال  -ذا وجد لهــا موضــعاً فلــم يــدفعها فهــو لهــا ضــامن  فقال: إ

 
 .27، ص15الجواهر: ج (1)
 .27، ص15الجواهر: ج (2)
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وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفــع إليــه إذا وجــد ربــه 
 .(1)الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان 

اــم قــال فــي الجــواهر: »وفــي الكشــف: وإن أتلفــا )أي: الطفــل 
لزكــاة( مــع تفــريط الــولي كــان الضــمان شيياً منها )أي: مــن ا  المجنون(و

عليــه، ومــع عدمــه يكــون الضــمان عليهمــا، فيــؤدي الــولي العــوض مــن 
 .(2)مالهما 

وقال كاشف الغطاء: »إذا بل  الطفل، لم يمكّنه الولي من دفع زكاته 
 . ةتى يأنس منه الرشد بالاختبار لأةواله بالتصرف بأمواله

حة وهو المخاطب، فيجــب واشكله الجواهر: بأن البال  عبادته صحي
 دفع ماله إليه.

هو المخاطب دون  ير الرشيد،   -في الأموال    -وفيه: البال  الرشيد  
وابتبوا اليتىىام  حتىى  إذا بباىىوا  النكىىاح فىىإن آنسىىتم ﴿  :ولذا قال الله تعالى

وظاهر الشرط: عدم جواز الإعطاء   (3)﴾أموالهم  إليهممنهم رشدا  فادفعوا  
 جة إلى فحي وإةراز.قبل الرشد، والرشد بحا

ولذا قال صاةب الجواهر نفسه قوله في كتاب الحجر: »لاستمراره 
 .(4))أي: الابتلاء( إلى ظهور الرشاد واليأس منه 

 نوع تفريط من الولي. -مع عدم إةراز الرشد  -بل أصل الدفع اليه 

 [ مواصبة كئم الجواهر]
دفوع اليــه، ام قال في الجواهر: »نعم ينبغي اطلاع الولي علــى الم ــ

فحينيذ لو دفع شيياً إلى الفقير الجامع للشرائط على وجه التقرب لــم يحــت  
اةوط مع بقاء العين وتلفها، نعم لــو هو  إلى اةتساب الولي عليه وان كان  

سلّمها إلى  ير الجامع فتلفت في يده كان الضمان عليه )أي: على الآخذ( 
 .(5)ور منه لعدم جواز تناوله منه بدون إذن الولي فلا  ر

أقول: هذا  ريب، إذ لو جاز الإعطاء إلى الصغير بعد البلوغ وقبل 
انس الرشد، فلا يضمن الولي اتلافه، وان كان ضــمان فــلا معنــى لجــواز 

 الإعطاء بيده.
 فإن قيل: هذا من مصاديق الابتلاء والاختبار.

مىىا ﴿قلنا: مع الامر بذلك فلا ضمان، لأنه إةسان، وقــد قــال تعــالى:  
 .(6)﴾المحسنين من س يل عب 

 
 .1من أبواب المستحقين، الحديث 39وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .27، ص15الجواهر: ج (2)
 .6النساء:  (3)
 .18، ص26الجواهر: ج (4)
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 .91التوبة:  (6)
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ام قال فــي الجــواهر: »اــم ان ظــاهر الــني والفتــوى كــون الطفــل 
فلا يدخل الحمل في شيء من الأةكــام الســابقة... اــم نســب إلــى   ،المولود

. (1)انــه مراعــى بالانفصــال ةيــاً   البيان التردّد، ام اســتقرب الشــهيد  

 ونقل أقوالًا أخرى أيضاً.
الطفــل والصــبي ونحوهمــا؟ إذ لــيس   أقول: لماذا ندور مــدار صــدق

لهما عقد ســلب، وقــد دلــت روايــات علــى العمــوم، مثــل: »فيــه الخمــس  
ــل  ــك الحم ــا يمل ــال، فكم ــى الم ــيراً إل ــس  مش ــه الخم ــى  -و»علي مراع

 كذلك يتعلق بما له الخمس، والخيار، ونحوهما. -بالانفصال ةياً 

 [ مساقل ف  الخمس لم ي كرها الماتن ]

، وهــي محــل الابــتلاء وقــد لهــا المــاتن  هنا مسائل لــم يتعــرض

 تعرض لها بعضهم نذكرها تباعاً.

 
 .27، ص15الجواهر: ج (1)
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 [ الاول المسألة ]
ق الخمــس بمــال تعلــق بــه الزكــاة قبــل ذلــك. أو الاولــى : هــل يتعلــّ

 العكس؟
 الظاهر: نعم، لأصالة عدم التداخل.

مثلًا: إذا كان لــه واةــد وأربعــون شــاة بشــروط الزكــاة، وأدى شــاة 
 بالأربعين، والخمس: اماني شياة.زكاة، تعلق الخمس 

واذا كان له خمسون شاة بشروط الخمس، وأدى عشر شياة خمســاً، 
 ام ةان وقت الزكاة، كان في الأربعين زكاة.

: »الثالــث عشــر: لــو اجتمعــت فــي الفوائــد (1)قال في كشف الغطــاء
 شرائط الخمس والزكاة وجب إخراجهما ووضعهما في محالهما .

 [ هنا اشكالا  ]
 اشكالات تالية: وهنا

 أةدها: الأدلة الدالّة علی ان الخمس بدل الزكاة للسادة والإمــام  

 تنافي جمعهما، لأنه جمع بين البدل والمبدل منه.
وفيه: ان تلك الأدلة تدل علــى البدليــة فــي المصــرف، وهــم: فقــراء 
 ير السادة، والسادة، دون المصــدر، فــلا إشــارة فــي شــيء منهــا إلــى ان 

 لا خمس عليه. معطي الزكاة
من انه »لا اِني في الصدقة  أي:  اانيها: ما ارسل عن النبي 

ــق  ــدل، فيتحق ــون كالمب ــاة، فيك ــدل الزك ــس ب ــث إن الخم ــرار، وةي لا تك
 ني .»الثِ

 وفيه: ما تقدم في مسألة إعطاء خمُسين لعنوانين.
ى لا  ى، والمزكــّ س لا يزكــّ االثها: الارتكاز والسيرة على ان: المخمــّ

 يخمّس.
وفيه: ان كــان اةــدهما محــرزاً كــان تامــاً، الا انــه لــم يحــرز شــيء 

 منهما، ان لم يحرز العدم.
 [ المسألة الثانية ]

الثانية: قــال فــي المجمعــين مــا ترجمتــه: »مــن لــم يعــيّن رأس ســنة 
للخمس ولم يخمّس سنوات، وجب عليه خمس الزائد عن مؤونته فــي هــذه 

مــن مؤونــة الســنوات الســابقة  السنوات، وكذلك عليه خمس ما كــان زائــداً

 
 .417, ص2كشف الغطاء: ج (1)
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 ولم يعلّق اةد.  (1)وصرفت 
هذا لا كلام فيه لأنه على القاعدة، لشمول الإطلاق لمن يخمّس ومن 

 لا يخمّس.
س، هــل فيهــا الخمــس لأنــه  انما الكلام في ان المؤونــة لمــن لا يخمــّ
المتــيقن مــن ســقوط الخمــس، أو لا خمــس فيهــا لإطــلاق: »الخمــس بعــد 

 المؤونة ؟
 اطلاقان: هنا لنا

ظــاهرة: فــي ان المؤونــة  (2)اطلاقات: »الخمــس بعــد المؤونــة   -1
ةلال سواء دفع الخمس أم لا، مثل مال الشريك، الــذي لا يدفعــه، فهــذا لا 

 يوجب مال نفس الشخي.
اطلاقات »الحرمة لمن لا يخمّس  الشاملة للمؤونة أيضاً، مثــل   -2

 .(3)روايات كتاب الخمس من الوسائل
ارض الاطلاقان ويتساقطان، ويبقى أصل عدم الخمــس ان قلت: يتع

 في المؤونة.
 .-كما سيأتي إن شاء الله تعالی -قلت: أولًا: الأصل الخمس 

هــو لمــن يعطــي الخمــس،   (4)واانياً: ظاهر: »الخمس بعد المؤونة 
لأنه فقط فــي الأربــاح اســتثنيت المؤونــة، فيشــك فــي انهــا مطلقــاً، أم مــن 

 يعطي. يخمّس، أو منصرف إلى من

 [ المسألة الثالثة ]
ق الزكــاة الاولىالثالثة: بناءاً على ما تقدم آنفا في المسألة   : مــن تعلــّ

بمال تعلّق بــه الخمــس وبــالعكس، فايهمــا يقــدّم إخراجــه، للفــرق الواضــح 
 بينهما؟

مثلًا: إذا كــان رأس ســنته أول شــهر رجــب الحــرام، فحصــل علــى 
تمــام شــروط الزكــاة، فــأول خمَسين من الغنم أول شهر شــعبان المعظــم، ب

شهر رجب الآتي عليه خمس الخمسين من الغنم، وعليــه زكاتــه لأنــه أول 
 الشهر الثاني عشر.

فإن أعطى الخمس أولًا عشرة فعليه من الأربعين واةــد زكــاةً، وان 
 أعطى الزكاة أولًا فعليه خمس تسعة وأربعين، لا الخمسين.

ال من أول شهر شــعبان، الظاهر: تقديم الخمس، لأنه تعلق بعين الم
فالخمس عشــرة مــن الغــنم، قــد ةكــم الله   ،ولم يسقط بالصرف في المؤونة
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ان لم تصرف في المؤونــة، ولــم تصــرف   -تعالى بكونها لأرباب الخمس  
 والزكاة تعلقت بملك الشخي وهو: أربعون فقط. -فعلًا  
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هذا في  ير الحلال المختلط بالحرام، وأمــا فيــه فإنــه لا إشــكال فــي 
لــيس لــه ابتــداءاً، والبــاقي   -بالتعيين الشرعي    -قديم الخمس، لان خمسه  ت

له، فان كان نصاباً للزكاة انّى بالزكاة، ففي المثال المذكور وهو خمســون 
من الغنم، لا يكون له إلا أربعون، إذ الحرام ليس له، وعيّنــه الشــارع فــي 

 الخمس وهو عشرة، والباقي له وهو أربعون ففيه الزكاة.
قــال: »سادســها ان لا يكــون   (1)د صرّح بذلك فــي كشــف الغطــاءوق

)أي: المال الزكوي( مخلوطاً بالحرام... ويقوى ان يقال هو )أي: المالك( 
 الزكاة . متمكّن من التصرف بعد إخراج الخمس، فتتعلق به

 [ احتمال الماتن ]

ومع ذلك فقد استظهر الماتن وجــوب إخراجهمــا مــن جميــع المــال، 
يبعد وجوب إخراج كليهما من جميع المال فلا فرق بــين التقــديم قال: »لا  
 .(2)والتأخير 

 :ولعــل وجهــه، خمســاً وواةــد زكــاة أ نــامعليه عشــرة  :ففي المثال
 المال. توارد الخمس والزكاة على مجموع

 ن أول الأمر بعــين الخمســين  نمــاً،وفيه: بناءاً على تعلق الخمس م
لمسألة التاسعة والسبعين من نفــس هــذا كما صرح به الماتن قبل ذلك في ا

الفصل بقولــه: »فــإن التــأخير مــن بــاب الإرفــاق  وجــب تقــديم الخمــس، 
 ويختلف الأمر في التقديم والتأخير كما تقدم.

وجوب كليهما ةتى إذا ســقط مــال الزكــاة   بل مقتضى ما ذكره  

عن النصاب بإخراج الخمس، كما إذا كان كل المــال أربعــين  نمــاً، فإنــه 
 يجب عليه امانية للخمس وواةد للزكاة.

 ولا زكاة على ما ذكرناه كما هو واضح.
ويمكــن التنظيــر: بشــريك يملــك خمــس المــال، وتعلــق بــه الزكــاة، 

 فالزكاة تتعلق بالزائد عن مال الشريك.

 [ احتمالان آخران]
 ام ذكر الماتن اةتمالين آخرين.

وجهــه: البــراءة اةدهما: التخيير بين تقديم كل واةــد منهمــا، ولعــل  
 عن أكثر من التخيير، فالتعيين فيه زائد والأصل عدمه.

وفيه: انه أصل جيد إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي، ولكــن لا 
 تصل النوبة إليه.

 
 الحجرية. الطبعة  347، ص2كشف الغطاء: ج (1)
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اانيهما: التوزيع بفرض تقديم كل واةد وأخــذ الزكــاة والخمــس، اــم 
 جمع الزكاتين وتنصيفهما وجمع الخمسين وتنصيفهما.

 ن كالتالي:ناذا كانت الحنطة ألفي كيلو، فالفرضان فيها يكومثلًا: إ
ــاة  ــة، وزك ــس أربعمائ ــس أولًا والخم ــراج الخم ــرض الأول: إخ الف

 الباقي: الألف والستمائة تكون مائة وستين عُشرها.
الفرض الثــاني: إخــراج الزكــاة أولًا، وهــي مائتــان: عُشــر الالفــين، 

 امائة وستين.وخمس الباقي: الألف والثمانمائة يكون الا
فنجمــع الخمســين: الأربعمائــة مــع الثلاامائــة والســتين، فيكــون  -1

 جمعهما: سبعمائة وستين، ويكون نصفه: الاامائة وامانين للخمس.
ونجمع الزكاتين: المائة والستين مع المــائتين، فيكــون جمعهمــا:   -2

 الاامائة وستين، ويكون نصفه: مائة وامانين للزكاة.
امائة وامانين خمساً، ومائة وامانين زكــاة، ولعــل وعليه: فيعطي الا

 وجهه: قاعدة العدل والإنصاف عند الاشتباه في الأموال.
وفيه: ما تقدم من أن خمس المال ليس للمالك، ةتى يشك في انه هل 
تعلّق الزكاة به أم لا؟ فــلا زكــاة، بــل لا تصــل النوبــة إلــى الشــك ليتمســك 

ررين: ضرر المالــك، وضــرر أربــاب بالقاعدة العقلائية في تعارض الض
 الخمس والزكاة.

ويحتمل القرعة، لأنها لكل امر مشكل، وهي مقدّمــة علــى الأصــول 
العملية، خصوصاً في الأموال، إلا ان الأظهر ةاجتها إلى العمــل المفقــود 

 في المقام.

 ]المسألة الرابعة[ 
لــك الرابعة: أموال الموقوفات العامّة والخاصّة التــي لا تــدخل فــي م

وســائر  أشــخاص، كالمســاجد، والحســينيات، ومشــاهد المعصــومين 

 .الأولياء لا خمس فيها
وانما نقــول: لا خمــس فيهــا، لان موضــوع الخمــس: الفائــدة، وهــي 
ظاهرة في الملك الشخصي، دون أمثال المذكورات، وفي الني: مــا أفــاد 

 ذلك. والناس، وما  نمتم ونح
د، يتعلق بها الخمس، ةتى مثــل نعم، في الأوقاف التي تُعطى للأفرا

 أوقاف المساجد إذا اُعطيت للمصلين أو المعتكفين و يرهم.
أو  يره، فمــا دام لــم   وكذا ما يقاسم فيه الله تعالى أو المعصوم  

يعط ولم يخرج عن ملكه فعليه خمسه، لأنــه تقاســم ملكــه، لا ملــك أربــاب 
 الخمس.
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 [ المسألة الخامسة]
ســنة كلهــا تحســب مــن المؤونــة، ويســقط الخامسة: الخسائر خلال ال

خمســها، ســواء كانــت بتلــف ســماوي ونحــوه، أو أخــذ ظــالم، أو إتــلاف 
 الشخي نفسه، وذلك بالشرطين المتقدمين:

 ان لا يكون ةراماً. -1
 وان لا يكون خلاف الشأن. -2

ولا كلام فيه لكون ذلــك كلــه مــن مصــاديق المؤونــة عرفــاً، فيســقط 
 خمسها.

لفوائد  التي هي موضوع الخمس، هل هي: فوائد انما الكلام في »ا
 الشخي، أو هي: فوائد العمل؟

مثلًا: إذا خسر في الزراعة، وربح في التجارة، فهل يخمــس الــربح 
 بلا طرح مقدار الخسارة منه، أم لا يصدق »الفائدة  في مثله؟

الظاهر: الثاني، فمــن ربــح فــي التجــارة ألفــاً، وخســر فــي الزراعــة 
 رابح ستمائة لا ألفاً. أربعمائة، فهو

ولو شك في صدق الفائدة بالنسبة للأربعمائة المــذكورة فــي المثــال، 
 فالأصل عدمها فلا خمس.

نعــم، لــو أةــرزت الفائــدة، وشــك فــي صــدق المؤونــة، كــان عليــه 
 الخمس، للشك في سعة وضيق المخصّي.

لكـــن صـــاةب الجـــواهر، والشـــيخ، والمجـــدّد، فـــي الصـــراط 
فتــوى كالشــيخ   -معلّقين علی الرسائل الثلاث، قالوا:  وكل ال  (1)والمجمعين

ــاقين ــك، بالعمــل الخــاص، دون  -والمــاتن، واةتياطــاً كالب باختصــاص ذل
 الشخي، وذلك لاستظهار: صدق الفائدة، وعدم صدق المؤونة، فتأمل.

 [ المسألة السادسة]
: »إذا أخذ مــالًا بمقــدار نصــاب (2)السادسة: جاء في مجمع الرسائل

فليس عليه بعد تمام السنة إلا الزكــاة     -كأربعة دنانير   –نوان الخمس  بع الزكاة  
 ولم يعلّق أةد. 

أقول: هذا مبنيّ علی عدم الخمس في  الخمس، وهو كذلك كما تقدّم 
 منا.

وأما العكس: كما إذا أخذ مالًا بعنــوان الزكــاة، فبقــي كلــه أو بعضــه 
 ة.إلی آخر السنة، فالظاهر: ان فيه الخمس، لصدق الفائد

 [ المسألة السابعة]
ــين ــي المجمع ــاء ف ــابعة: ج ــتحق مصــالحة (3)الس ــوز للمس : »لا يج

 
 .307ومجمع المسائل: ص 1592مجمع الرسائل: المسألة  (1)
 .1600مجمع الرسائل: المسألة  (2)
 .321ومجمع المسائل: ص 1514مجمع الرسائل: المسألة  (3)
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نعــم   ،الخمس بمقدار قليل قبل قبضه، وأما بعد القــبض فتصــح المصــالحة
للمالك بعد إعطاء المبل  بعنوان الخمس ةــقّ اســترجاعه، ويبقــى الخمــس 

 في ذمته .
فــي تضــييع ةقــوق ولم يعلّق سوى الماتن والمجدّد فعلقا  بقولهما: »

 السادات محل إشكال فلا يترك الاةتياط .
أقول أولًا: أيّ فرق بين المصالحة قبل القــبض وبعــده، إلا انــه بعــد 
القبض يتشخّي الملك، وليس بفارق، فما يملــك قبضــه، يملــك المصــالحة 

 عليه؟
واانياً: الخمس يملكه الشخي بمقدار شأنه، فإنه للجميع، فان كانــت 

ار الشأن جازت قبل القبض وبعده، وإلا فلا يجــوز لا قــبلًا المصالحة بمقد
 ولا بعداً.
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 [مساقل اُخر ]
 هنا مسائل اُخر ينبغي التعرض لها:

 [ أول  المساقل]
: لا إشكال في ان إعطاء الربا لا يوجب سقوط الخمس، لأنه الاولى

ةرام، وتقــدّم: ان المؤونــة المحرمــة لا توجــب ســقوط الخمــس، فــالخمس 
 ق بالربا لا يسقط لصيرورته مؤونة.المتعل

نعم، إذا جاز إعطاء الربــا لضــرورة، أو بــين الأب والابــن والبنــت 
والزوجين، أو بيع الدين بأقل منه، كان من المؤونة المحلّلة فيسقط الخمس 

 عنه.
وأما اخذ الربا: ففيه الخمس ان كان الأخذ ةلالًا: كالأخذ من الكافر 

 ظهر، وكذا الزوجين والأب والابن والبنت.الحربي، أو مطلقاً على الأ
وان كان ةراماً: فإن علم صاةبه ومقداره، كان كالمغصــوب يجــب 
ردّه إليه ولا خمس على مال الغير لأن ذلك الغير هو الذي يتولّى خمســه، 
وان لم يعلم صاةبه ولا المقدار كان فيه خمس الحلال المخــتلط بــالحرام، 

 لأنه مصداق لتلك المسألة.
في النهاية: »وان علم ان فــي مالــه ربــا ولا يعــرف   الشيخ    قال

ــي  ــال ويضــعه ف ــك الم ــه، فليخــرج خمــس ذل ــى علي ــداره ولا مــن أرب مق
 .(1)أهله 

 [ ثان  المساقل ]
 الثانية: هل إعطاء الخمس في المكان المغصوب يسقطه أم لا؟

ــرة  ــي ذخي ــدين ف ــن العاب ــدراني الشــيخ زي ــال المازن ــه خــلاف: ق في
ن جملة مــن أعيــان علمائنــا رضــي الله تعــالى عــنهم ةكمــوا : »ا(2)المعاد

 بالبطلان .
والوجه فيه: ان الخمس عبادة، وهــي فــي المغصــوب باطلــة، لغلبــة 
النهي علی الأمر، كما في الصلاة في المغصوب، إلا ان الأظهر: الحرمة 
التكليفية للتصرف في الغصب وكفاية إعطاء الخمس، لان الإعطــاء لــيس 

 المقدّمات تصرّف.تصرّفا، بل 

 
 .377النهاية: ص (1)
 .463ذخيرة العباد: ص (2)
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 [ ثالث المساقل]
مــا ةاصــله: »لا   (1)  الثالثة: ذكر الماتن في رسالة السؤال والجواب

يجوز شراء المال  ير المخمّس، لان مقدار المخمّس مال الغير فلا يجوز 
شراؤه، فإنه فضولي الا بإجازة الحاكم الذي هــو الــولي الشــرعي، كمــا لا 

كنى وأيّ تصــرف فــي المــال  يــر يجوز الأكل والشــرب والإجــارة والس ــ
المخمّس، ةتى مع قصد أداء الخمس إلا بإجازة الولي، لكــن لا يجــوز لــه 
دفع القيمة وان جاز ذلــك للمالــك، لأنــه خــلاف الأصــل، وفــي المالــك دل 

 الدليل عليه .
ام ذكر الماتن: »إذا اشترى ذلك بقصد شراء  ير الخمــس، وقصــد 

له، جاز التصرف بالأخــذ بــدون اذن في الخمس الاستنقاذ وإيصاله إلى أه
مىىا عبىى  المحسىىنين مىىن ﴿الحاكم، لأنه اةسان، فيــدخل فــي قولــه تعــالى:  

 .(2)﴾س يل
: »فــي أمثــال ذلــك: بأنــه لا يضــمن بــالتلف (3)وأضاف في الجواهر

 أيضاً، لان يده يد أمانة، ولأنه محسن .
ام قال: »ولو جهل الآخذ ضمن وان عزم على الردّ إلــى أهلــه عنــد 

علم بالغصب،  لسبق يد الضمان فلا يرفع الضمان هذا العزم، ولا يجعل ال
 اليد يد أمانة .

 [ نقد وتحقي ]
اما عدم جــواز الشــراء الا بإجــازة الــولي فهــو تــام، لعــدم   -1أقول:  

ملكاً لشــخي   -الذي بيده الاعتبار    -جواز التصرف في ما جعله الشارع  
 غيّر الموضوع.أو أشخاص، وإجازة الحاكم مغيّرة للحكم لت

وأما عدم جواز دفع القيمة فهو أيضاً تــام، لأنــه خــلاف الأصــل   -2
 في الأعيان المملوكة للناس.

وأما قصد الرد إلى المالك وعدم الضمان: فقال المحقق النــائيني   -3
فيمــا أمكنــه   -»لا إشكال في جواز الأخذ بقصــد الــرد إلــى مالكــه    (4):

كون يده ةينيذٍ يد أمانة،  ولكونه محســناً وعدم الضمان عليه، ل  -الرد إليه  
 .(5)«﴾ما عب  المحسنين من س يل﴿وفي ذلك 

مضــافاً إلــى عــدم   -أقول: اما كون اليد يد أمانة فهــو أول الكــلام إذ  
ان إطلاق »على اليــد  شــامل،   -دليل خاص بذلك إلا الاستحسان العرفي

 
 .190سؤال  110رسالة السؤال والجواب: ص (1)
 .91التوبة:  (2)
 .179, ص22الجواهر: ج (3)
 .69, ص 1مكاسب الآملي تقرير النائيني: ج (4)
 .91التوبة:  (5)
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المالــك، ةيــث ذهــب  والتنظير باليد العدوانية، إذا تبدلت إلى نية الرد إلــى
 الأكثر إلى عدم جوازه والى الضمان.

: »فهل يرتفع الضمان بنيته الــرد إلــى مالكــه (1)قال المحقق النائيني
في  –أو لا؟ قولان: ظاهر الأكثر: هو عدم الارتفاع، والمنقول عن بعض 

هو: عدم الضمان فيها إذا تعدّى فــي الحفــظ اــم عــدل عنــه،   -باب الوديعة
لا و (2)﴾مىىا عبىى  المحسىىنين مىىن سىى يل﴿صار أميناً محسناً، و متمسّكا بانه

يخفى ما فيه، لأن الاةسان وان كان منافياً مــع الضــمان، إلا أنــه لا دليــل 
 علی كونه موجباً لارتفاع الضمان الحاصل قبل تحقق الأمانة .

 
 .70، ص1مكاسب الآملي تقرير النائيني: ج (1)
 .91التوبة:  (2)
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 ف ل ف  قسمة الخمس ومستحق،ه  -2

: سىهم لله م الخمس ستة أسهم عب  الأصىح(: يقس،1)مسألة  ال
وهى ه الثئثىة الآن   ،وسهم للإمام    س حانه ، وسهم لبن    

 :ل احب الزمان أرواحنا له الفدان وعجل الله تعال  فرجىه ، وثئثىة
للأيتىىام والمسىىاكين وأبنىىان السىى يل، ويشىىترط فىى  الثئثىىة الأخيىىرة 

 .الإيمان

 ف ل ف  قسمة الخمس ومستحق،ه{ -2}

-بــالفتح -ي: استوجبه، والخمس مستحق  استحقه أ   -بكسر الحاء -مستحقّه  
. 

 [ أسهم الخمس ستة]
 : يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح  :(1قال في العروة: }المسألة )

 وهذه الثلااــة الآن  وسهم للإمام    وسهم للنبي    ،سهم لله سبحانه

للأيتام   :والااة  ،فرجه  ل الله تعالىلصاةب الزمان أرواةنا له الفداء وعجّ
 .{، ويشترط في الثلااة الأخيرة: الايمانوأبناء السبيلوالمساكين 

 [ هنا مطالب]
 هنا مطالب تالية:

 [ المطبب الأول]
الأول: لا إشــكال فــي التقســيم إلــى ســتة أســهم، لا خمســة، لظــاهر  

 .الكتاب وصريح الروايات
واْ أَننمىىا َ أمّا الكتاب: فقول الله قال تعالى:   ْ نٍ ﴿وَاعْبَمىىُ ن شىىَ تُم مىى، نِمىىْ

أَ ِ م  ن، لِلهفىىَ هُ وَلِبرُّسىىولِ وَلىىِ امَ  وَالخُمُسىىَ نِ الْقُرْبىىَ  وَالْيَتىىَ اكِينِ وَابىىْ مَسىىَ
 .(1)الس  يلِ﴾

وأمّا الروايات فكثيرة، منها: ما عن ابن الجارود عــن أبــي عبــد الله 
قــال: »كــان رســول الله )صــلّی الله عليــه وآلــه( إذا أتــاه المغــنم أخــذ  

 
 .41الأنفال:  (1)
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ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ام يقســم صفوه وكان ذلك له، ام يقسّم  
م الخمــس الــذي أخــذه  أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليــه، اــم يقســّ
م الأربعــة أخمــاس بــين ذوي  خمسة أقسام، يأخذ خمس الله لنفسه، اــم يقســّ

 .(1)القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل... 
قــال: »...   ومنها: ما عن المفضّل بن عمــر عــن أبــي عبــد الله

واْ أَنىىن فأنزل الله:   أَن، لِلهما َ ى﴿وَاعْبَمىىُ ْ نٍ فىىَ ن شىىَ تُم مىى، هُ وَلِبرُّسىىولِ نِمىىْ  خُمُسىىَ
نِ السىى  يلِ﴾ اكِينِ وَابىىْ امَ  وَالمَسىىَ م الخمــس خمســة   وَلِِ م الْقُرْبَ  وَالْيَتىىَ فقســّ

 .(2)أقسام... 
ا قــال: »... فأم ــ  ومنها: ما عن تحف العقول عن أبــي عبــد الله  

قوله »لله  فكما يقــول الانســان: هــو لله ولا يقســم لله منــه شــيء، فخمــس 
الغنيمة التي قبض بخمسة أسهم: فقبض ســهم الله لنفســه،   رسول الله  

يحيي به ذكره ويورث بعده، وسهماً لقرابته من بنــي عبــد المطّلــب، فأنفــد 
 (3) ســهماً لأيتــام المســلمين، وســهماً لمســاكينهم، وســهماً لابــن الســبيل...

 ونحوها  يرها.

 [ المطبب الثان  ]
الثاني: قول الماتن: »وهذه الثلااة الآن لصاةب الزمان أرواةنا لــه 

وهــذا مقابــل رأي أبــي ةنيفــة ةيــث قــال   -الفداء وعجّل الله تعالى فرجــه  
وذلــك بالإجمــاع والــني، والــني   -(4)  بسقوط الثلااــة بمــوت النبــي

 قد يكون لفظاً. مستفيض، بل متواتر معنى بلا إشكال، بل
قال: »سيل عن قول الله   كصحيحة البزنطي عن الإمام الرضا  

واْ أَنىىن عزّ وجــلّ:   أَن، لِلهما  ى﴿وَاعْبَمىىُ ْ نٍ فىىَ ن شىىَ تُم مىى، هُ وَلِبرُّسىىولِ َ نِمىىْ  خُمُسىىَ
، وما فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله    وَلِِ م الْقُرْبَ ﴾

 .(6)إلی  يرها وهو كثير (5)مام... فهو للإ كان لرسول الله

 
 .13، الحديث 563، ص8جامع أةاديث الشيعة: ج (1)
 .25، الحديث 572، ص8جامع أةاديث الشيعة: ج (2)
 .26، الحديث 573، ص8جامع أةاديث الشيعة: ج (3)
 .313, ص1البداية لابن رشد: ج (4)
 .11، الحديث 562،  ص8جامع أةاديث الشيعة: الخمس، ج(5)
 564. وص7و 5، الحــديث560، ص8انظــر: جــامع أةاديــث الشــيعة: الخمــس  ج (6)

 . و يرها.21، الحديث571. وص15و 14الحديث
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 [ المطبب الثالث]
  والااــة للأيتــام والمســاكين وأبنــاء الســبيلالثالث: قــول المــاتن: »

 وذلك بالكتاب، والسنة المتواترة، والاجماع.

 [ هنا أمور]
 هنا أمور كالتالي:

 [ أول الأمور]
ون الأول: لا إشكال في ان المراد بالمسكين هنا: الأعم من الفقير، د

: مــن -وهو فــي محلــه -خصوص من اسكنه الفقر، فانه مضافاً لما اشتهر 
ان الفقير والمسكين كالظرف والجــار والمجــرور، إذا اجتمعــا افترقــا وإذا 

 افترقا اجتمعا،  مجمع عليه بلا إشكال.
 [ ثان  الأمور]

الثاني: لا إشكال ولا خلاف عند الشيعة في اشتراط ان يكونوا سادة 
إن شــاء الله  –ثه في المســألة الثالثــة مــن نفــس هــذا الفصــل كما سيأتي بح

 والاخبار به متواترة. -تعالی 
لم يكن يتيم أو ابــن   ومعه لا مجال لأن يقال: في عصر النبي  

 سبيل أو مسكين من السادة لقلتهم.
لأنه يقال: التشريعات تكون ةسب الأةكــام التــي لا تخــتي بزمــان 

 التشريع.
لا يوجــد فــي ظــاهر القــرآن،   -ثير مــن الأةكــام  كك  -نعم، هذا القيد  

 وهذا ليس مشكلًا بعد ورود الأدلة الأخرى به.

 [ ثالث الأمور]
  أي: الإيمــان  :ويشترط فــي الثلااــة الأخيــرةالثالث: قول الماتن: »

بالمعنى الأخي يعني: الااني عشري، قال في مجمع الرسائل: »يشــترط 
الســادة( ان يكــون شــيعياً   )أي: سهم  في من يصرف  ير سهم الإمام  

 .(1)ااني عشرياً 

 [ أدلة اشتراط الإيمان ف  المستح  ]
 واستدل لذلك بأمور عمدتها ما يلي:

 [ الدليل الأول]
الإجماع القطعي المحصل المستنبط، والمنقــول منــه مســتفيض،   -1

 
 .1605مجمع الرسائل: المسألة  (1)
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 ذكره العلّامة وأصحاب: المستند، والحدائق، والجواهر و يرهم.
في الشرائع، ةيث تردّد فيه، قــال: »الإيمــان   ولم يخالف إلا المحقق

مع انه هو جزم في المعتبر باشتراطه،  (1)معتبر في المستحق على تردّد 
 .(2)قال: »ويعتبر الإيمان في آخذه )أي: آخذ الخمس( 

 [ الدليل الثان ]
ان الخمس عوض عن الزكاة ويعتبر فيها الإيمان قطعاً، فيعتبــر   -2

الغنــائم: »وامــا اشــتراط الإيمــان فــي مســتحق   في الخمس أيضاً، قال فــي
الخمس: فتردّد فيه المحقق في الشرائع... وجزم بالاشــتراط فــي المعتبــر، 

 .(3)لأنه... عوض الزكاة وهو شرط فيها اجماعاً وهذا أظهر 
وقال في المستند: »المسألة التاسعة: الحــقّ اشــتراط الإيمــان فيــه... 

 .(4)للتعويض المذكور 
واهر: »ولأنــه عــوض عــن الزكــاة المعتبــر فيهــا ذلــك وقال في الج

 .(5)إجماعا 
في العوضية والبدلية، قــال   -في  ير مورد    -ةتى ان من يستشكل  

 بها هنا.

 [ تأييد وتأكيد]
 وأيّد ذلك بأمرين.

اةدهما: علّة التشريع، فان علة تشريع الخمــس عوضــاً عــن الزكــاة 
 .ناس اكراماً للنبي هو تكريم الذرية وتنزيههم ورفعهم عن سائر ال

ففــي صــحيح ةمــاد بــن عيســى، عــن بعــض أصــحابنا، عــن العبــد 
: »... وانما جعل الله هذا الخمــس خاصــة لهــم، دون مســاكين الصالح

ن صدقات النــاس، تنزيهــاً مــن الله لهــم الناس وابناء سبيلهم، عوضاً لهم م
عــل ، وكرامة من الله لهم عن أوسا  النــاس، فجلقرابتهم برسول الله  

لهم خاصــة مــن عنــده مــا يغنــيهم بــه عــن ان يصــيّرهم فــي موضــع الــذل 
 ونحوه  يره. (6)والمسكنة 

وهذا لا يناسب المخالف لأهل البيت خصوصــاً الناصــب لهــم، فهــو 
 ليس أهلا لذلك.

 
 .136, ص1الشرائع: ج (1)
 .632، ص2المعتبر: ج (2)
 .396, ص4الغنائم: ج (3)
 .103, ص10المستند: ج (4)
 .115, ص16الجواهر: ج (5)
 .8من أبواب قسمة الخمس، الحديث 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (6)
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ولكن قد يناقش: بأنه قــد تجتمــع جهتــا: الإذلال والكرامــة، كمــا ورد 
وورد ،  (1)والطالحون لي   : »أةبّوا أولادي: الصالحون لله،في قوله

: »ارةمــوا عزيــز أيضاً التر يب في إكرام شريف كل قــوم بقولــه  

 .(2)قوم ذل 
اانيها: أصالة الشغل، فإنه إذا أعطى الخمس لغير المؤمن يشك فــي 

 البراءة اليقينية بل يجب إةرازها.
ــه: أولًا:  ــع الإطــلاق  -وفي ــح  -م ــغل، الا فس ــى لأصــل الش لا معن

 ك في الإطلاق.المجال لمن يش
 وف  الأيتام: الفقر.

واانياً: على فرض عدم الإطلاق، المســرح للبــراءة دون الاشــتغال، 
 لأنه شك في الشرطية التي هي مورد البراءة.

في  ير المؤمن بــين الناصــب و يــره، ولعلــه  يــر   (3)لوربما فصِّ
 وجيه: لإطلاق البدلية عن الزكاة، والإجماع.

 [ لفقر؟هل يشترط ف  الأيتام ا] 
{ أي: ويشترك فــيهم مضــافاً إلــی وفي الأيتام الفقرقال في العروة: }

الإيمان: الفقر أيضاً، ولم يعلّق المعظم، وكذا في المجمعــين، بــدون تعليــق 
 .(4)أيضاً

وقال في نجاة العباد: »والأقــوى فــي اليتــامى الفقــر  فجعلــه أقــوى 
والحلــي مخالفتهمــا إيماءً إلى وجود خلاف في المسألة، ام نقل عن الشــيخ 

 بعدم اشتراط الفقر في اليتيم.

 [ قول المشهور والدليل عبيه]
 والأظهر: قول المشهور لوجوه تالية:

ــيخ الأنصــاري  -1 ــال الش ــاة، ق ــن الزك ــة م ــهالبدلي ــي خمس : ف

اد الآتيــة( و يرهــا:  »مضافاً إلى ما يستفاد من المرسلة )أي: مرســلة ةمــّ
 .(5)حقي الزكاة لولا الهاشمية من أن الخمس عوض الزكاة فهو لمست

اد  -2 مــا يســتفاد مــن مجمــوع الروايــات، مثــل مــا فــي مرســل ةمــّ

 
ــاب (1) ــالمعروف الب ــاب الأمــر ب ــل المعــروف،  17مســتدرك الوســائل: كت ــواب فع مــن أب

 .8الحديث
 .44, ص2بحار الأنوار: ج (2)
 .والمفصِّل هو: الشيخ مرتضى الحائري  (3)

 ومجمع المسائل. 1606مجمع الرسائل: المسألة  (4)
 .316الخمس للشيخ الأنصاري: ص (5)
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ــد الصــالح  ــر مــن وجــوه عــن العب ــام  المعتب ــال: »يقســم )أي: الإم ق

الخمس( بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به فــي ســنتهم، فــإن فضــل 
علــى عنهم شــيء فهــو للــوالي، وإن عجــز أو نقــي عــن اســتغنائهم كــان  

 .(1)الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به  
ومثل مرفوع اةمد بن محمّد: »فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فــإن 
ه لهــم مــن  فضــل مــنهم شــيء فهــو لــه، وان نقــي عــنهم ولــم يكفهــم أتمــّ

 .(2)عنده 
ومثل خبــر ابــن طــاووس عــن ابــي الحســن موســى بــن جعفــر عــن 

ي ذر وسلمان والمقداد: ...وإخراج قال لأب  ان رسول الله  »:  أبيه

الخمس من كل ما يملكه...فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي مــن ولــد 
 .(3)الأئمة 
واستدل هنا أيضاً بالاشتغال، وقد تقدم: عدم تماميتــه لا مــع الأدلــة ولا    -3
 بدونها. 

 [ قول  ير المشهور وأدلته]
فــي اليتــيم، فهــو: وأما قول  ير المشهور، وهو: عدم اشتراط الفقر  

وقد اســتدل لــه بــأمور  يــر   (5)، والحلي في السرائر(4)للشيخ في المبسوط
 تامة:

واْ أَنىىن المقابلة بالفقير فــي الآيــة الكريمــة:    -1 ن ما  ى﴿وَاعْبَمىىُ تُم مىى، َ نِمىىْ
اكِينِ وَابىىْ شَْ نٍ فَأَن، للهِِ امَ  وَالمَسىىَ نِ  خُمُسَهُ وَلِبرُّسولِ وَلِِ م الْقُرْبَ  وَالْيَتىىَ

 .(6)الس  يلِ﴾
وفيه: انه لا ظهور له في عدم المسكنة، بل للعناية الخاصــة بــه للإشــفاق  

 بيتمه. 
فى    الحاجة ف  ببد التسبيم ، وإن كان  نيا    :وف  أبنان الس يل

 .ولا فرق بين أن يكون سفره ف  باعة أو مع ية ،ببده
 الإطلاق. -2

 وفيه: انه محكوم بما تقدم.
اليتــيم ايمــان اةــد الأبــوين، أو إيمانــه عنــد   ام انــه هــل يشــترط فــي

 شعوره، أو إيمان المتكفل له كالخال والعم، أم لا مطلقاً؟

 
 .15من أبواب قسمة الخمس, الحديث  1جامع أةاديث الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .24من أبواب الأنفال، الحديث  1أةاديث الشيعة:  الخمس، الباب  جامع (2)
 .21من أبواب الأنفال، الحديث  4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .262, ص1المبسوط: ج (4)
 .496, ص1السرائر: ج (5)
 .41الأنفال:  (6)
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الظاهر: انه لا خصوصية هنا، فاليتيم مطلق من هذه الجهــة، وعنــد 
 الشك يؤخذ بالإطلاق.

اللهم إلا إذا قلنا: ان المستفاد من الجزئيات الاعتبار بأةــد الأبــوين، 
 فتأمل.

 [وط ابن الس يل من شر] 
الحاجة في بلد التسليم وإن كــان   :وفي أبناء السبيلقال في العروة: }

ولا فــرق بــين أن يكــون }وهــو المشــهور أو المجمــع عليــه    {في بلده   نياً
فــي الزكــاة: »الثــامن ابــن  { وقــال المــاتن سفره في طاعة أو معصــية

 السبيل... وبشرط ان لا يكون سفره في معصية .
 بن: كا-هنا  –الزكاة اةد، بينما علّق المعظم في الخمس    لم يعلّق في

وجــردي، وكاشــف الغطــاء، وآل ياســين العم، والأ ، والإصــفهاني، والبر
 وآخرين، اما فتوى أو اةتياطاً وجوبياً.

ولم يعلّق في الموردين جماعــة: كالحــائري، والنــائيني، والعراقــي، 
 الله. والوالد وآخرين رةمهم ،والسيد اةمد الخوانساري

وصرّح في الجواهر ونجاة العباد باشتراط عدم كون السفر معصية 
 .في الموردين في الزكاة والخمس

قال في الجواهر في الخمس: »الرابعة: ابن السبيل بمعنــى المســافر 
 .(1)فعلًا سفر طاعة أو  ير معصية على الأقوى 

سفر   وقال في نجاة العباد في الخمس: »أما ابن السبيل أي: المسافر
 .(2)طاعة أو  ير معصية على الأقوى 

 [ اشتراط كون السفر  ير مع ية]
 .والظاهر: الاشتراط في الزكاة والخمس جميعاً

ــاً،  ــول مستفيضــاً ومحصــلًا ةدس ــاع المنق ــاة: فللإجم ــي الزك ــا ف ام
ولرواية علي بن إبراهيم في تفسيره، ورواه عنه الشيخ في التهذيب بســند 

ســلًا، قــال: »قــال العــالم: وابــن الســبيل: أبنــاء صحيح إليه، لكنه ذكره مر
الطريق الذين يكونون في الأسفار فــي طاعــة الله، فيقطــع علــيهم ويــذهب 

 .(3)مالهم، فعلى الإمام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات 
وأما في الخمس: فللبدلية عن الزكــاة فيــأتي فيــه كــل أةكــام الزكــاة، 

ن الوارد تفسير »ابن السبيل  الأعــم مــن ولأن مورد التفسير الزكاة، ولك
 الزكاة، وإطلاقه يشمل جميع موارد ذكر »ابن السبيل  بالحكومة.

 
 .112, ص16الجواهر: ج (1)
 .322نجاة العباد: الخمس, ص (2)
 .7من أبواب المستحقين، الحديث 1الزكاة، الباب  وسائل الشيعة: (3)
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أما تفصيل الماتن ومن لم يعلّق في الموردين بين الزكــاة والخمــس، 
فربما يوجّه: بالإجماع في الزكاة المفقــود فــي الخمــس ولا عمــوم للبدليــة، 

 الإطلاق.وباختصاص التفسير بالزكاة والأصل 
: -مضافاً إلى ما تقدّم من البدلية وإطلاق الوارد فــي التفســير  -وفيه  

أيّ فرق بين اشتراط الفقر في اليتــيم ةيــث قــال فــي المــتن: »وفــي اليتــيم 
 الفقر  واشتراط عدم كون السفر معصية في ابن السبيل؟ فلماذا فرّقوا؟

تــه ةتــى مــع عــدم تماميّ :ام انه اشترط للطاعة بالاشتغال، وقد تقــدّم
 عدم الإطلاق.

 [؟هل يشترط كون السفر راجحا  ]
ام انه نقل عن ابن الجنيد وجماعة: بان السفر ان لم يكن راجحاً بــل 
كــان مباةــاً لا يُعطــى، ولعلــه للروايــة الآنفــة عــن العــالم: »يكونــون فــي 

 بادّعاء ظهورها في الراجحة. (1)الأسفار في طاعة الله 
مقابل »المعصية  فالمباح طاعة لله   لكن الظاهر: من »طاعة  انه

: »ان الله -علــى الاصــح  -لإباةته تعالى له، وقد ورد في الخبــر المعتبــر  
عــن  يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه  نقلها علي 

 .(2)النبي 

قال في المعتبر: »الثالث: قال الشيخ: ان كان سفره طاعــة أُعطــي، 
كان مباةاً: فعندنا يُعطى كالطاعــة، ومنــع   وان كان في معصية مُنع، وان

 .(3)آخرون: لنا عموم الآية 

 [ هنا تتم،ا ]
 وهنا تتمات تالية:

 [ الاول التتمة ]
: بناءاً على المشــهور مــن اشــتراط ان لا يكــون الســفر ســفر الاولى

معصــية فيمــا نحــن فيــه، فــإذا كــان الســفر لــيس معصــية، لكنــه كــان فــي 
المباةة، ولكنه بدا له العصيان وصــار ابــن   معصية: كما إذا سافر للنزهة

 سبيل، فهل يُعطى؟
صرّح البعض بالعدم، ولعله لإطلاق مرسل علــي بــن إبــراهيم عــن 

ومقتضــى الإطــلاق   (4)العالم: »الذين يكونون في الأسفار في طاعــة الله 

 
 .7من أبواب المستحقين، الحديث 1وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .20من أبواب الأمر والنهي، الحديث 29وسائل الشيعة:  الأمر بالمعروف, الباب  (2)
 .578, ص2المعتبر: ج (3)
 .7تحقين، الحديث من أبواب المس 1وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (4)
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ان لا يكونوا في معصية، لا بسفر ولا بغيره، فقيد الســفر موجــود، ولكــن 
 ليس في الخبر. العصيان بالسفر

مضافاً إلى انصراف مثل هذا التعبير إلى سفر المعصــية، لا   -وفيه  
انّ فهــم الفقهــاء مــن ذلــك: خصــوص ســفر المعصــية لا   -مطلق العصيان

 مطلق العصيان، كسر دلالي.
نعم، مــن لا يقــول بالكســر الــدلالي كــان يقتضــي لــه ان يقــول بهــذا 

 الإطلاق.

 [ التتمة الثانية]
ان بالسفر قيد للحكم بعدم إعطائه من الخمس، ويــدور الثانية: العصي

الحكم مداره وهو يرجع إلى القصد، فما دام قاصداً لا يُعطى من الخمــس، 
 وإذا انقلع أعطي من الخمس.

ولا فرق بــين كــون العصــيان أولًا، أو وســطاً، أو اخيــراً، كمــا فــي 
 الصلاة القصر والتمام.
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 ولا يعت ر ف  المستحقين العدالة.

 [ لتتمة الثالثة ا]
الثالثة: لو عاد من سفر المعصــية بــلا توبــة، فالظــاهر: كونــه ســفر 
ود ســفراً  معصــية أيضــاً  فــلا يُعطــى مــن الخمــس للعــود، إلا إذا كــان العــَ

 مستقلًا: كما إذا طالت السفرة، وان تاب فيعطى لعدم قيد المعصية.

 [ التتمة الرابعة]
ي يقصر الصلاة فيه، بل الرابعة: السفر هنا ليس السفر الشرعي الذ

اعم من ذلك، فإذا كــان اقــل مــن أربعــة فراســخ، أو مــرّ علــى الــوطن، أو 
 قصد الاقامة، وكان بقصد المعصية لا يعطى من الخمس.

 [ التتمة الخامسة]
ــدار  ــن الســبيل  لا يعطــى الا بمق ــي ان »اب الخامســة: لا إشــكال ف

ه، للانصراف اليــه وصوله إلى بلده، أو إلی ماله إذا كان في اقرب من بلد
في رواية علــي بــن إبــراهيم، والمتــيقن مــن الإجمــاع علــى إعطــاء »ابــن 

 السبيل  من الخمس.

 [ هل من شروط استحقاق الخمس العدالة؟] 
{ وهــذه المســألة ولا يعتبــر فــي المســتحقين العدالــةقال في العروة: }

 ظاهرة مسلّمة ومتسالم عليها خصوصاً بين المتأخرين.
اد من عبارة الشرائع وجود أو اةتمال مخالف ةيــث نعم، ربما يستف

 .(1)قال: »والعدالة لا تعتبر على الأظهر 

 [ من أدلة عدم اشتراط العدالة]

 اشتراط العدالة هي: موعمدة الأدلة لعد
 الإطلاق. -1

 .عمل المعصومين  -2

 .(2)إسحاقالسيرة المستمرة المؤيدة برواية اةمد بن  -3
 يلي:ولا يرد عليها إلا ما 

 الاشتغال. -1

 
 .115, ص16انظر: الجواهر:  (1)
 .17, الحديث323, ص50بحار الأنوار: ج (2)
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 بدليّة الخمس عن الزكاة. -2
 الروايات المانعة عن إعانة الفساق. -3

 وفيها: اما الاشتغال: فقد تقدّم عدم مورد له هنا.
وأما البدلية: فتامة، لكنه فــي الزكــاة أيضــاً لا تشــترط العدالــة علــى 

ول المشهور وان كان فيه خلاف، نعم على القول بها في الزكاة ينبغي الق ــ
 بها في الخمس.

 -والمعتبــر منهــا  -وأما روايات المنع إعانة الفساق: فالظــاهر منهــا  
 إعانتهم في فسقهم لا مطلقاً.
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أن لا يعطى    :الاولى مئحظىة المرجحىا ، و  :الاولى وإن كان  
بىل يقىو  عىدم الجىواز إذا  .مىع التجىاهر  لمرتك   الك اقر خ وصىا  

 .ا كان ف  المنع الردو عنهكان ف  الدفع إعانة عب  الإثم وسيما إذ

 [ أولو،يا  المستحقين ]
 :الاولــىو  ،ملاةظــة المرجحــات  :الاولىوإن كان  قال في العروة: }

 {.مع التجاهر أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً
ــد، وابــن ا ق جمهــرة: أمثــال النــائيني، والوال لعــم، والأ ، وهنــا علــّ

 .رك الإعطاء لهموجردي فتوى أو اةتياطاً بتوكاشف الغطاء، والبر
وتـــرك التعليـــق جمهـــرة أخـــرى: أمثـــال آل ياســـين، والعراقـــي، 

 والحائري، والإصفهاني، والخوانساريين.
 [ أقواقية المنع]

عــدم الجــواز إذا كــان فــي الــدفع إعانــة   :يقــوى  بل}قال في العروة:  
 {.ما إذا كان في المنع الردع عنهوسيّ ،على الإام

 [ هنا عناوين]
 لي:وهنا عناوين كالتا

 .مرتكب الكبيرة بدون التجاهر -1
مرتكب الكبيرة مــع التجــاهر فــي المتعارفــات: كالغيبــة والكــذب   -2

 ونحوهما.
مرتكب الكبيرة مــع التجــاهر فــي العظــائم كــالخمر بــدون كونــه   -3

 إعانة على الاام.
 .مع كونه إعانة على الإام بدون كون الترك ردعاً -4
 لترك ردعاً.كونه إعانة علی الإام مع كون ا -5

: فالظــاهر: عــدم الإشــكال فيــه وان كــان التــرك الاولــىأمــا الثلااــة 
أولى، بل ربما يقال بذلك ةتى إذا علم معطــي الخمــس ان الآخــذ يصــرفه 
ــاملات، وخصــوص  ــي المع ــات ف ــك للاطلاق ــالخمر، وذل ــرام ك ــي الح ف

 المستفيضة المتواترة معنى أو إجمالًا، الدال عليه.
: »انــه ســيل عــن بيــع ي عبــد الله  مثل صــحيح الحلبــي عــن اب ــ

: بيعه  ممن يطبخه أو يصنعه خلًا العصير ممن يصنعه خمراً؟ فقال  

 .(1)أةب إليّ، ولا أرى بالأول باساً 
وفي جامع أةاديث الشيعة جعل عنوان الباب لمثل هــذه الصــحيحة: 
»باب جواز بيع العصير والعنب والتمــر ممــن يصــنعه خمــراً  لكــن فــي 

 
 .9من أبواب ما يكتسب به, الحديث 59وسائل الشيعة:  التجارة, الباب (1)
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في عنوان البــاب وجعلــه: »ممــن يعمــل خمــراً  والأول   الوسائل تصرف
 .أدق

وأما الأخيران: وهما: كــون إعطــاء الخمــس للمتجــاهر إعانــة علــى 
الإاــم بــدون كــون التــرك ردعــاً، وكــون التــرك ردعــاً لــه عــن الحــرام، 

ة الإعطاء وعــدم ةســابه خمســاً مــع العلــم بــذلك، لانطبــاق مفالظاهر: ةر
 الاصح من ةرمة »الإعانة على الإام .عنوانين محرّمين، بناءً على 

وأما عدم ةسابه خمساً، فلأن نفس الإعطاء منهي عنه، فكيف يكون 
مأموراً به؟ إلا على القول باجتماع الأمر والنهي  ير الصحيح، بل ةتــى 

 إذا لم نقل بكون الخمس عبادة، ومع النهي لا عبادة، فتأمل.
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 ومستضعف كل، فرقة مبح  بها.

 [مستحقين من أصناف ال ]
 -{ بــل هــو مــنهم ومستضعف كلّ فرقة ملحــق بهــاقال في العروة: }

فمستضعف المساكين يعطى ةــق المســاكين، ومستضــعف   -دون الإلحاق  
 ابن السبيل يعطى له ةصته، وكذا مستضعف اليتامى.

 والمستضعف: هو ضعيف العقيدة لا عن فهم وعناد.
الخمــس، مــن الزكــاة وكــذا     ٰ والمشهور: أن المستضــعف يعطــى

 وأشكله صاةب الحدائق والمستند.
قال في زكــاة العــروة فــي فصــل أوصــاف المســتحقين فــي المســألة 

فــي جــواز  (1)السابعة: »استشــكل بعــض العلمــاء )أي: صــاةب الحــدائق(
إعطــاء الزكــاة لعــوام المــؤمنين الــذين لا يعرفــون الله الا بهــذا اللفــظ، أو 

 من المعارف: الخمــس، واســتقرب النبي، أو الأئمة كلًا أو بعضاً، أو شيياً
 عدم الإجزاء.

انــه لا يكفــي معرفــة   ((2)بل ذكر بعض آخر )أي: صــاةب المســتند
الأئمة بأسمائهم، بل لا بد  في كــل واةــد ان يعــرف مــن هــو، وابــن مــن، 
فيشترط تعيينه وتمييزه عن  يره، وان يعرف الترتيب في خلافــتهم، ولــو 

ه أم لا، يعتبر الفحي عن ةالــه، ولا لم يعلم انه هل يعرف ما يلزم معرفت
 عشري . ٰ يكفي الإقرار الإجمالي: بأني مسلم مؤمن وإانى

 ]استن اط واستظهار[ 
أقــول: الظــاهر: ان مستضــعف كــل قــوم مــنهم، لا انــه ملحــق بهــم، 
للإطلاق، فمستضعفي كل دين ومذهب يعتبرون منهم، فإذا عُدّوا، عدّوهم 

 لحقين بهم.منهم، لا انه ليسوا منهم ولكنهم م
والظاهر: انهم يعطون ما يعطــى  يــر المستضــعف: مــن زكــاة، أو 

 خمس، لأنه منهم.

 
 .206، ص12الحدائق: ج (1)
 .299, ص9المستند: ج (2)
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 لا يجب ال س  عبی الأصناف.  :(2المسألة )

 [ هل يجب بس  الخمس عبی الأصناف؟]
 {.لا يجب البسط على الأصناف(: 2قال في العروة: }المسألة )

مــة قــديماً وهــذه المســألة مــن ةيــث الأقــوال: مشــهورة شــهرة عظي
وابــن  (1)الشــيخ فــي المبســوط -علــى المحكــي    -وةديثاً، والمخــالف فيهــا  

ــذخيرة  ــي وال ــذ المحقــق الحل ــع تلمي ادريــس فــي الســرائر، والتنقــيح الرائ
والحدائق، وفي المتأخرين: الوالد فاةتاط وجوباً مطلقــا فــي أصــل البســط 
على الاصــناف قــال: »الاةــوط البســط علــى الاصــناف  والســيد ةســين 

د اةتياطــه  فــي ةاشــية مجمــع المســائل للمجــدد  القمــي  ةيــث قيــّ

 .(2)باضطرار المستحق

 [ عدم وجوب ال س  والدليل عبيه]
 ومن ةيث الدليل: فالأقوى عدم وجوب البسط لأمور:

 [ الدليل الأول]

قــال: »ســيل عــن  الأول: صحيح البزنطي عــن الإمــام الرضــا 

فقيــل لــه: أفرأيــت ان كــان   ﴾  ...واعبموا أنمىىا  نمىىتم﴿قول الله عزّ وجلّ:  
ذاك إلــى  صنف من الاصناف أكثر وصنف اقل ما يصــنع بــه؟ قــال 

كيف يصنع، أليس انما كــان يعطــي علــى   الإمام، أرأيت رسول الله  

 .(3)ما يرى؟ كذلك الإمام 
 وأشكل على الاستدلال به بما يلي:

 .أولًا: انه في الإمام المعصوم 

ومــا أكثــر   ،م هكذا، فيكــون لغيــره أيضــاًوفيه: ان ظاهره كون الحك
 نظائره، مثل: »ذاك إلى الإمام .

 واانياً: ان ظاهره: عدم لزوم التساوي، دون ةرمان صنف.
ــى مــا  –وفيــه  مضــافاً إلــی ان ظــاهره: الإطــلاق فــي »يعطــي عل

: ان الظاهر: عدم الفصل، إذ التفريط أيضاً موجــب للحرمــان مــن -يرى 
 

 .266, ص1المبسوط: ج (1)
 .248مجمع المسائل:ص (2)
 .1من أبواب قسمة الخمس, الحديث 2لشيعة:  الخمس، البابوسائل ا (3)
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 مقدار.
 .ع الرواية: اختلاف أفراد الأصناف لا مطلقاواالثاً: ان موضو

 وفيه: ان الظاهر: عدم الفرق.

 [ الدليل الثان ]

، لأنهــم لــو كــانوا انه المقطوع مــن عمــل المعصــومين    :الثاني

 يبسطون لبان قطعاً.

 [ الدليل الثالث ]
 الثالث: ان السيرة المستمرة خلفاً بعد سلف علی ذلك.

 [ الدليل الرابع ]
 البراءة عند الشك.الرابع: أصالة 

 [ الدليل الخامس ]
الخامس: عدم وجوب البسط في الزكــاة بحكــم بدليــة الخمــس عنهــا، 
قال في العروة في فصل في بقية أةكام الزكاة: »الثانيــة: لا يجــب البســط 

 على الأصناف الثمانية  وقال في الجواهر: »الإجماع بقسميه عليه .
 ض العامة.ولا خلاف فيه بين الخاصة، وانما خالف بع

 [ أدلة وجوب ال س ]
 واستدل لوجوب البسط بأمور كلها مخدوشة، وهي:

 الاشتغال. -1
 وفيه: انه شك في الشرطية، وهو مسرح البراءة.

 ظاهر اللام في الآية الكريمة، والروايات الشريفة ذلك. -2
وفيه: ان اللام ظاهر في الملــك أو الحــق، لكنــه يتبــع مدخولــه، فــإن 

ماعة خاصة، كــان الظــاهر: الملــك المشــاع، وأمــا ان كــان كان فرداً أو ج
ــال: المســجد للمســلمين، والمدرســة  عامــاً، فالظــاهر: المصــرفية، كمــا يق
للطــلاب، والحســينية لمقيمــي العــزاء، والمضــيف لــزوار الإمــام الحســين 

. 

ان البسط موافق لحكمــة تشــريع الخمــس، إذ لــو خــي الخمــس   -3
 ببعضهم بقي البقية بلا معيشة.

 :وفيه: الحكمة ليست قيداً كما هو في كثير من مسائل الفقه
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 (1)﴾واقىىم ال ىىئة لىى كرم﴿فحكمة تشريع الصــلاة: ذكــر الله تعــالى:  
 فهل هي قيد يدور الحكم معها وجوداً وعدماً؟

بل يجوز دفع تمامه إل  أحدهم، وكى ا لا يجىب اسىتيعاب أفىراد 
ل سى  لا يجىب بل يجوز الاقت ار عب  واحىد، ولىو أراد ا  ،كل صنف

 التساوم بين الأصناف أو الأفراد.
كتب عبيكم ال ىىيام كمىىا كتىىب عبىى  ﴿وةكمة تشريع الصوم: التقوى 

فهل يــدور وجــوب الصــوم مــدار التقــوى  (2)﴾ال ين من ق بكم لعبكم تتقون
 إيجاباً وسلباً ؟ ونحوهما كثير.

 [ ال س  والاستيعاب رخ ة أو عزيمة] 
د تمامه إلى أةدهمبل يجوز دفع  }قال في العروة:   { وهل يجــب التقيــّ

وكــذا لا يجــب اســتيعاب } بالحاجة أم الأهم مع ملاةظــة جميــع الجوانــب؟
قد و{ وهو قول المشهور، أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واةد

ولــو أراد البســط لا يجــب التســاوي بــين } ادعــى المنتهــى الاجمــاع عليــه
ل عليه مــا مــرّ مــن الأدلــة التــي { علی المشهور، ويدالأصناف أو الأفراد

 أقيمت لعدم وجوب البسط.

 
 .14طه:  (1)
 .183البقرة:  (2)
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ة نتسب إلى  هاشىم بىالأبو،امن    :مستح  الخمس(:  3المسألة )
 .له الخمس ، وتحل له الزكاة ، فإن انتسب إليه بالأم لم يحل،

 [ السيادة شرط ف  استحقاق الخمس ]
نتســب إلــى امــن    :مســتحق الخمــس(:  3المســألة )}قال في العــروة:  

 {له الخمس ، وتحل له الزكاة  ة ، فإن انتسب إليه بالأم لم يحلّم بالأبوّهاش
 ولم يعلّق عليه أةد من الأعلام.

مثله قالا مــا تعريبــه: »وفــي النســب يشــترط   (1)وجاء في المجمعين
 كون الانتساب من طرف الأب دون الأم  من دون تعليق من أةد أيضاً.

 [ هنا مسألتان]
 لخلط بينهما، وهما:هنا مسالتان ربما ةصل ا

 هل الخمس يحل لمن انتسب بالأم إلى هاشم؟ -1
هل الانتساب خاص بالانتساب من طرف الأب فقط؟ أم يعم الأم   -2

، الاولــىأيضاً، في الوقف، والنكاح ونحوهما؟ ومورد البحث هو: المسألة 
 .دون الثانية

 ية.وأمّا ما استدل به  ير المشهور للُأولى، فانها هي أدلة للثان
قال في الحدائق: »لمّا صرةوا بأن ولد البنــت ولــد ةقيقــة، اقتضــى 
ذلك: إجراء ةكم الولد الحقيقي عليه في جميع الأةكام، التي مــن جملتهــا: 

 .(2)جواز اخذ الخمس، وتحريم اخذ الزكاة 

 [ قول المشهور والدليل عبيه]
 واستدل للمشهور بأمور.

 [ أول الأدلة]
قال: رواه لي بعــض أصــحابنا عــن اةدها: صحيح ةماد بن عيسى  

قال: »... ومن كانــت امــه مــن بنــي   العبد الصالح ابي الحسن الأول  

هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل لــه، ولــيس لــه مــن الخمــس 
 .(1) (3)﴾ادعوهم لآباقهم﴿شيء، لأن الله يقول: 

 
 .319. ومجمع المسائل: ص 1605مجمع الرسائل: المسألة  (1)
 .391, ص12الحدائق: ج (2)
 .5الأةزاب:  (3)
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ولا يضرّ الإرسال بعد عمل الأصــحاب وفتــواهم بــه، مؤيــداً بكــون 
 ل من أصحاب الاجماع.المرس

ند من صــحة الس ــولا بأس بذكر ما صرح به الشيخ الأنصاري  

»ولا يضرها :  قال  ففي خمس الشيخلكون المرسل من أصحاب الإجماع،  
الإرســال بعـــد الانجبــار بمـــا عرفــت، وكـــون المرســل مـــن أصـــحاب 

 .(2)الإجماع 
ــي  ــي الصــلاة قــال: »وهــذه الروايــات وان كانــت مشــتركة ف وف

وان اشتملت على موسى بن بكر إلا ان   الاولىمع ان الرواية    الضعف...
 .(3)الراوي عن عبد الله بن المغيرة وهو من أصحاب الإجماع 

وفي الصوم قال: »والخدشة في سندها... ير مسموعة، مضافاً إلى 
 (4)ان يونس من أصحاب الإجماع 

 وفي الطهارة قال: »وقــد يجــاب بقصــور الــروايتين ســنداً، وفيــه...
منقولة عن نوادر البزنطي وهو ةســن لا يــروي عــن اقــة، ومــن   الاولىو

 .(5)أصحاب الإجماع 
قــال: »بعــد الغــض عــن   وفي مكاسب النــائيني بتقريــر الآملــي  

كونها مقطوعة، لكونها من يونس الذي هو من أصحاب الإجمــاع ويصــح 
 .(6)ما صح عنه ولو كانت مقطوعة 

ا إذا وقــع مــن مثــل زرارة... وفي الجواهر قال: »ليس قادةاً، ســيم
 و يرها كثير. (7)وانه من أصحاب الإجماع 

 [ ثان  الأدلة ]
اانيها: ان الانتساب ةقيقة يكون من جهة الأب، فمن كــان أبــوه مــن 
قبيلة، وأمه من أخرى لا ينسب الا إلى قبيلــة ابيــه، والانتســاب إلــى قبيلــة 

 أمه يكون مستنكراً.
قتضي الانتســاب بــالأب، لأنــه لا قال في المعتبر: »إطلاق النسب ي

يقال: تميمي، إلا من نسبته إلى تميم بالأب، وكذا لا يقال: هاشمي إلا مــن 
 .(8)انتسب إلى هاشم بالأب 

 
 .8من أبواب قسمة الخمس, الحديث 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .305نصاري: صالخمس للشيخ الأ (2)
 .106, ص1الصلاة للشيخ الأنصاري: ج (3)
 .68الصوم للشيخ الأنصاري: ص (4)
 .384, ص2الطهارة للشيخ الأنصاري: ج (5)
 .421, ص2مكاسب النائيني, تقرير الآملي: ج (6)
 .126, ص2الجواهر: ج (7)
 .631, ص2المعتبر: ج (8)
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قــال:   وفي المواّق بابن فضال، عن زرارة، عــن ابــي عبــد الله  

 .(1)»لو كان العدل ما اةتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة 
وه من تميم، أو بني أسد، أو اقيف، وأمــه فهل يطلق على من كان أب

 من هاشم أو مطّلب، هاشمي ومطلبي؟ كلا.

 [ ثالث الأدلة]
المســتفاد   -االثها: وضوح التقابل بين الخمس والزكاة في المســتحق  
فالهاشــمي   -ذلك بالتواتر  المعنوي من شتى الروايات في عديــد الابــواب  

 اباً، والتميمي اماً، أو بالعكس فهو:
ا يقــال باعطائــه مــن كــل مــن الخمــس والزكــاة، وهــو خــلاف إم  -1

 التقابل المذكور.
وإمــا يلاةــظ جانــب الأم دون الأب، فهــو خــلاف الضــرورات  -2

 العرفية، واللغوية، والفقهية.
 وإما يُحرم من كليهما، وهو خلاف الضرورة في الفقه. -3
 ح جانب الأب وهو المطلوب.أو يرجّ -4

 [ تأييدا  قول المشهور ]
 ربما أيّد قول المشهور بأمور:و

 [ التأييد الأول ]

لو كان يكفي الانتساب إلى الأم، لــزم اســتحقاق الخمــس لمعظــم   -1
النــاس، لانهــم ينتســبون إلــى بنــي هاشــم بــالام ولــو بعــد عشــرة اظهــر أو 
عشرين، ولو كان ذلك لحفظ الانتساب إلى الأمهات واشتهر، وهذا خلاف 

 مرتكز العرف، ومرتكز المتشرعة.

 [ التأييد الثان ]
ــالأم،  -2 ــس للمنتســب ب ــاء الخم ــدم إعط ــى ع ــة عل ــيرة القطعي الس

 وإعطائه من الزكاة.

 [ التأييد الثالث]

لو كان الانتساب بالأم كافياً لاشتهر بين المتشرعة وبان، مع ان   -3
 ر بينهم والبيّن خلافه.تهالمش

 
 .1مستحقين, الحديث الحديثمن أبواب ال 33وسائل الشيعة:  الزكاة, الباب (1)
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 [أدلة القول  ير  المشهور]

 قال بقوله بأمور كلها مخدوشة. ام انه استدل للسيد المرتضى ومن
 الأول: ان ولد البنت ولد ةقيقة، والولد يستحق الخمس.

وفيه ليس مطلق الولــد يســتحق الخمــس، وانمــا الولــد الــذي يصــدق 
 عليه: الهاشمي أوالمطّلبي، ونحوهما.
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 ، أو عقيبيا  أو ع اسيا .ولا فرق بين أن يكون عبويا  
اشــمي، ومطلبــي، و»يتــامى الثاني: الموجود فــي أخبــار الخمــس: ه

و  (3) ، و»قرابــة النبــي (2)، و»يتــامى آل الرســول (1)أهــل بيتــه 

ــة رســول الله ــد  (4) »قراب ــامى آل محم ــا ان: (5) و »يت ، وبم

هاشمي، أو مطّلبي، مثبتان، وكذلك: أهل بيته و نحوه، فلا تقييد، بل يؤخذ 
 بالمطلق وهو يعمّ المنتسب بالأم.

ول والثاني والخامس أيضاً ظــاهرة فــي المنتســب وفيه: أولًا: ان الأ
 بالأب بلا إشكال.

الإعــراض الــدلالي عــن: قرابــة النبــي، وقرابــة رســول الله  :واانيــاً
. 

وأما الإشــكال الســندي فيهمــا: بــأن مــا فيــه »قرابــة النبــي  مرســل 
د بــن ةماد، وما فيه »قرابة رسول الله    مرسل العياشــي عــن محمــّ

 نا، وذلك:مسلم، فليس بشيء عند
 لاعتبار مرسل ةماد كما تقدم. -1
 واعتبار مراسيل العياشي مع النسبة إلى أصحاب الكتب، فتأمل. -2

 [ ؟ف  مستح  الخمس أن يكون عبويا   هل يشترط] 
 {.ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسياقال في العروة: }

ق هنــا فــي أقول: هذه المســألة محــل وفــاق ولا إشــكال فيــه ولــم يعل ــّ
 العروة اةد.

 وفي المجمعين: »ويلزم ان يكون مــن اولاد هاشــم جــد النبــي 

 .(6)وان لم يكن من اولاد علي بن ابي طالب عليهما السلام 

 [ من هو هاشم؟ ]

د بــن عبــد الله بــن   وهاشم هو جد والد النبــي   لأن النبــي: محمــّ

طلــب، لا عبد المطلب بن هاشم، وقد انحصر نسل هاشم في ذرية عبــد الم
لعدم الاستحقاق لغير ذرية عبد المطلب، بل لعدم وجود نســل لهاشــم  يــر 

 
 .1من أبواب قسمة الخمس, الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .2من أبواب قسمة الخمس, الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .8من أبواب قسمة الخمس, الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .13اب قسمة الخمس, الحديث من أبو 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
 .12من أبواب قسمة الخمس, الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (5)
 .319، ومجمع المسائل: ص1605مجمع الرسائل: المسألة (6)
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 .ذرية عبد المطلب، ولذا وردت النسبة إلى عبد المطلب
 عــن العبــد الصــالح  هففي مرسل ةماد المجبــور بالعمــل و يــر

الــذين   قال: »... وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي  

رَبِينَ﴿ ذكــرهم الله فقــال: يرَتَكَ الأَْقىىْ وهــم بنــو عبــد المطلــب  (1)﴾وَأَنىىِ رْ عَشىىِ
انفسهم الذكر منهم والانثى، لــيس فــيهم مــن أهــل بيوتــات قــريش ولا مــن 

 .(2)العرب اةد 
»لا تحــل قــال:    ويؤيد ذلك: صحيح ابن سنان عن ابي عبد الله  

. بضــميمة الــني (3)الصدقة لولد العبــاس ولا لنظــرائهم مــن بنــي هاشــم 
 والإجماع على ان الخمس لمن ةرّمت عليه الصدقة.

 [ أولاد ع د المط،بب ]
اما عبد المطلب: فله عشرة أبناء، أو اةد عشر، أو اانا عشــر ابنــاً، 
وذلك للخلاف في اسمين هل انهما مستقلان أم لقبان لاسمين من العشــرة؟ 
 نعم ان الذين خلّفوا ذريــة هــم خمســة فقــط، وهــم: عبــد الله، وأبــو طالــب،

 والعباس، والحارث وأبو لهب.
وفي هذه الأزمنة لم نسمع بنسل للأخيرين، فبقي نسل الثلااــة الُأول 

 فقط.
وعلى كل ةال: فمن تمت الحجــة العقلائيــة الشــرعية علــى انتســابه 

 بالأب إلى هاشم، كان مستحق الخمس ولا كلام فيه.
عــم أو  انما الكلام في ورود تعبيرات:  ير هاشمي، ومطّلبي، ممــا هــو ا 

 اخي. 
 (4)وقرابة رسول الله  فالاعم: قرابة النبي 

و   (6) و »يتامى آل الرســول    (5)أهل بيته   يتامى»  والأخي

 .(9) و »ولد الأئمة (8)و »ولد فاطمة  (7)»يتامى آل محمّد 

 
 .214الشعراء:  (1)
 .8من أبواب قسمة الخمس,الحديث 1وسائل الشيعة:  الخمس ، الباب (2)
 .3من أبواب المستحقين للزكاة, الحديث 29بوسائل الشيعة:  الزكاة، البا  (3)
 .13و  8من أبواب قسمة الخمس,الحديث 1وسائل الشيعة:  الخمس ، الباب (4)
 .1من أبواب قسمة الخمس,الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس ، الباب (5)
 2من أبواب قسمة الخمس,الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس ، الباب (6)
 .12من أبواب قسمة الخمس,الحديث  1خمس ، البابوسائل الشيعة:  ال (7)
 .عن فقه الرضا 2من أبواب الأنفال، الحديث 1مستدرك الوسائل: الخمس الباب (8)

وهــي  روايــة ابــن  21مــن أبــواب الأنفــال، الحــديث 4وسائل الشيعة:  الخمــس، البــاب    (9)
 طاووس في الطُّرف.
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اما الأخي: فلا إشكال في ان المثبتــين يحمــل فيهمــا الخــاص علــى 
 .العام دون العكس

لإعراض الدلالي عــن مفادهمــا، والإشــكال الســندي: وأما الأعم: فبا
بأن الأول مرسل ةماد، وقد تقدم اعتباره عندنا، والثاني مرســل العياشــي 
عن محمّد بن مسلم، وقد تقدم أيضاً اعتبار مراســيله إلــى أصــحاب الكتــب 

 الظاهر في النقل من الكتب المعتمدة.
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 :تىوفيرهأو  ،عبى   يىره وين ا  تقديم الأتم عبقة بالن    

 .ينكالفابمي،

 [ مَن ين ا  تقديمه من المستحقين]

 ،علــى  يــره  وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي  قال في العروة: }

 {.ينكالفاطميّ :أو توفيره
وقــال فــي الــدروس: »ينبغــي تــوفير الطــالبيين علــى  يــرهم وولــد 

 .(1)فاطمة على الباقين 
ــديم ا ــد تق ــيس بالبعي ــاء: »ل ــف الغط ــي كش ــال ف ــم وق لرضــوي، ا

 الموسوي، ام الحسيني والحسني، وتقديم كل من كان علاقته بالأئمــة 

 .(2)أكثر 
 .(3)وفي منتهى المقاصد اةتاط بقصر الخمس على ولد فاطمة 

 [ نقد وإبرام]
أقول: هذا كله استحسان ةسن عقلًا، وفي ةدود ينبغي لا بــأس بــه، 

على: الأتقــى، والأكثــر   هولا إطلاق له مع بقية المزاةمات، لكن تقديم مثل
 فقراً، أو الأكثر ةاجة، مشكل.

وعلى كل ةــال: فالمرجحــات العقليــة، والشــرعية، مرجحــات وفــي 
 تزاةم المرجحات يتبع الأقوى، للعمومات التي يستفاد منها الأقوى ملاكاً.

 [ نموذج ومثال]

الرسالة السعدية: ونقلها عنه فــي   في  مثلًا: روى العلامة الحلي  

انــه قــال: الصــدقة علــى خمســة   قال: »عــن رســول الله  و  المستدرك

 أجزاء:
ة وقــال  -1 فجــزءٌ الصــدقة فيــه بعشــرة، وهــي الصــدقة علــى العامــّ
 .(4)﴾مَن جَان بِالحَسَنَةِ فَبَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها﴿تعالى: 
 وجزءٌ الصدقة فيه بسبعين: وهي الصدقة على ذوي العاهات. -2
 ، وهي الصدقة على ذوي الأرةام.وجزءٌ الصدقة فيه بسبع مائة -3

 
 .105, ص16الجواهر: ج (1)
 .105، ص16الجواهر: ج (2)
 .406, ص33انظر: موسوعة الفقه:  (3)
 .160الأنعام:   (4)
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 ة آلاف، وهي الصدقة على العلماء.وجزءٌ الصدقة فيه بسبع -4
 .(1)وجزءٌ الصدقة بسبعين ألفاً، وهي الصدقة على الموتى  -5

 [ هنا تتما ]
 وهنا تتمات تالية:

 [ الاول التتمة ]
كمــا هــو  ،: ولد الزنــا ان كــان ولــداً اســتثنى مــن الإرث فقــطالاولى

عــن   (2)فــي الفقــه  الســيّد الأ   لمنقــول عــن جمــع، لكــن ذكــر  الظاهر ا

بعــض:  يــر ذلــك وقــال: اــم إن الظــاهر المصــرّح بــه فــي كــلام بعــض 
كالجواهر و يره كصاةب العــروة فــي كتــاب الزكــاة فــي المســألة الثالثــة 
والعشرين من فصل في أوصاف المستحقين للزكــاة، هــو: عــدم اســتحقاق 

اشمي شــرعاً، ةيــث إن الشــارع لــم يعتبــر ولد الزنا للخمس، لانه ليس به
: »الولــد للفــراش  الولد المخلوق من ماء الزاني ولداً، لظهور قولــه

وانما خرج ةرمــة النكــاح بالــدليل، فــالقول بانــه ولــد شــرعاً وانمــا خــرج 
 الارث بالدليل كما في منتهى المقاصد في  ير محله.

 [ التتمة الثانية]
 في كل الأةكام وفي الخمس أيضاً. الثانية:ولد الشبهة كولد الحلال

: »نعم ما اُلحــق بالنكــاح الصــحيح:   (3)في الفقه  السيّد الأ   قال  

 كولد الشبهة يأخذ من الخمس .
 [ التتمة الثالثة ]

الثالثــة: أولاد هاشــم هــم أصــحاب الخمــس، فــان المشــهور علــی ان 
:  (4)فــي الفقــه الســيّد الأ  أولاد المطّلــب لا يســتحقون الخمــس، قــال 

»بقي في المقام شيء وهو: ان بني المطلب بن هاشم لا يستحقون الخمس 
علی المشهور، لمــا عرفــت مــن الروايــات والفتــاوى، بــل عــن الانتصــار 
دعوى الاجماع عليه، خلافاً للمحكي عن: عزّية المفيد، والاسكافي، فقــالا 

لأولاد ، لعموم الآية: فان اليتامى والمساكين وابن السبيل شامل همباستحقاق
المطّلب، ولمواّق زرارة... والجواب أما عن العموم: فبأنه لا عموم بعدما 

 
 .10من أبواب الصدقة، الحديث 18مستدرك الوسائل: الزكاة، الباب (1)
 .406، ص33موسوعة الفقه: ج (2)
 .406, ص33موسوعة الفقه: ج (3)
 .406، ص 33موسوعة الفقه: ج (4)



 154 2ج –بيان الفقه : الخمس  

عرفت مــن الأدلــة علــی اختصــاص الخمــس ببنــي هاشــم وةلّيــة الصــدقة 
ق: فبقــوّة  لغيرهم المقتضية لحليّة الصدقة لبنــي المطّلــب، وأمــا عــن المؤاــّ

الاصــحاب اةتمال ان يكون المراد بالمطّلبي بني عبد المطّلب، لاعراض  
 ةتّى المفيد في  ير العزّية عن ذلك... .
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أو  ،نىىىةعىىى  النسىىىب إلا بال ي،ق مىىىن اد، ىىىد،(: لا يُ 4) مسىىألةال

نعىم يمكىن   ،الشياو المفيد لبعبم، ويكف  الشياو والاشتهار فى  ببىده
بالتوكيىل   -بعد معرفة عدالتىه  -الاحتيال ف  الدفع إل  مجهول الحال  

، ب  وجه يندرج فيه الأخ  لنفسه أيضىا  ه ععب  الإي ال إل  مستحق،
 عدم الاحتيال الم كور. :بل الأحوط الاول ولكن  

 [ يكف  الشياو والاشتهار ف  النسب]
عــى النســب إلا ق مــن ادّلا يصــدَّ(: 4قــال فــي العــروة: }المســألة )

نعــم ،  ويكفــي الشــياع والاشــتهار فــي بلــده  ،أو الشياع المفيد للعلــم  ،نةبالبيّ
بالتوكيــل  -بعد معرفة عدالته  -مجهول الحال  إلى    في الدفع  يمكن الاةتيال
ولكــن  ،مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاًإلى    على الإيصال

 {.عدم الاةتيال المذكور :، بل الأةوطالاولى

 [ هنا مسألتان]
 أقول: هنا مسألتان:

 .: التصديق بلا ةجةالاولى
 الثانية: الاةتيال المذكور، ونحوه.

 ول  المسألتين[ ]ا
، وهي التصديق بلا ةجّة: ففيها خلاف هنا، وفي الاولىاما المسألة  

 الزكاة في مدعي الفقر، ومدعي شمول الوقف له ونحو ذلك، إلى أقوال:

 [ أقوال المسألة]

 [القول الأول]

الأول: عدم كفاية مطلق الادعاء، صرّح به العروة ووافقه المعظــم، 
نقل كفاية الادعاء عن شيخه في كشف الغطــاء وكذا في الجواهر فانه بعد  

 ام استدل لعدم الكفاية. (1)قال: »وفيه بحث 

 [القول الثان ]

الثاني: كفاية الادعاء مطلقا، وصرح به جمع من الأعلام، قــال فــي 

 
 .105، ص16الجواهر: ج (1)
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وقــال فــي   (1)جامع الشتات: »الأظهر عندي ان ادعــاء الســيادة مســموع 
كمــدّعي  -يكــن متّهمــا  مــا لــم -كشف الغطــاء: »ويصــدّق مــدعي النســب 

 .(2)الفقر 
 والعمدة أمران.

 هل هناك تلازم بين قبول مدعي الفقر ومدعي النسب؟ -1
هل أصالة العدم عند الشــك فــي أي ةــادث، محجــوج  فــي بــاب   -2
 الخمس؟

لا إشكال ولا كــلام فــي ان الأصــل العــام: العــدم، وانمــا الكــلام فــي 
 المخرج عن هذا الأصل، وقد ذكر له وجوه:

 [ أصل العدم ووجوه المخرج منه]
 أصالة الصحة في قول المسلم وفعله. -1

وفيه: ان أصالة الصحة بمعنى: عدم الحكــم بالفســق لــو اخــذ، لا ان 
 المكلف بالإعطاء للهاشمي تبرأ ذمته مع الشك.

ــي النــذور،  ــرى، ف ــاف الأخ ــاء الأوص ــنقض بادع ــى ال ــافاً إل مض
الجواهر: »فهــي )أي: أصــالة والأوقاف، والديات، والإرث، ولذا قال في  

الصحة( لا تتأتي في جملة مــن أبــواب الفقــه التــي لا تخفــى علــى الخبيــر 
 .(3)الماهر، فتأمل 

لزم العلم وما اشبه، لزم ةرمان كثير من السادة، وانــه كيــف لو    -2
عــه ةتــى عــن أهــل بلــده يمكــن معرفــة ســيادة ابــن الســبيل والغالــب انقطا

 المعرّفين له؟
ةيث إنها أيضاً لو  :ببقية موارد ابوت الموضوعات  نقضاً  -1وفيه:  

لــزم العلــم أو العلمــي فيهــا، لــزم ةرمــان كثيــر مــن أصــحاب الحــق مــن 
 ةقوقهم.

ونقضاً أيضاً: بأن قبول الادعاء يوجب تضــييع كثيــر مــن الحقــوق، 
 بما ليس لهم بحق من خمس و يره. نلادعاء كثيري

زا، مقابــل لــزوم وةلًا: بــأن هــذا لا يكفــي ةجــة ومعــذّرا وم  -2 نجــّ
 البراءة اليقينية من الاشتغال اليقيني.

 [ استنتاج ]
 -كســائر الموضــوعات    -اذن: فالظاهر: عدم قبــول ادعــاء الســيادة  

بمجرد الادعاء، ةتى إذا لم يكن متّهمــا، نعــم تثبــت الســيادة بمــا تثبــت بــه 

 
 .211, ص1جامع الشتات: ج (1)
 .363, ص2كشف الغطاء: ج (2)
 .105، ص16الجواهر: ج (3)
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 الموضوعات الأخرى: من العلم والاطمينان والشياع ونحوها.

 [ دة بالعبم والابمينانث و  السيا]

بالعلم وهــو واضــح، وبالاطمينــان، وذلــك   -مثلًا  –تثبت السيادة    -1
لما تقدم مكرراً: من انه إمــا هــو علــمٌ توســعةً عرفيــةً، أو كاشــفٌ عقلائــي 

يكفــي، كمــا صــرح بــه –من أيّ سبب ةصل    -منجّز ومعذّر، فالاطمينان  
ر بــالواوق جمع، منهم: ابن العم، والأ ، والسبزواري وآخرون،   ومن عبــّ

أراد به الاطمينان أيضاً، ولذا قرن بعضهم بينهما بعطــف تفســير، فقــالوا: 
ــي ةاشــية  ــوق كالخوانســاري ف ــان والوا ــان،أو الاطمين ــوق والاطمين الوا

 المسألة العشرين من التقليد.

 [ ث و  السيادة بالشياو ]
وتثبت السيادة أيضاً بمطلق الشــياع كمــا تقــدم فــي بحــث التقليــد   -2

عنــد العقــلاء، وفــي خصــوص   -بمــا هــو    -فصّلا: مــن طريقيــة الشــياع  م
 النسب اشتهر ابوته بالشياع من دون قيده بالعلم.

 [كئم الشرايع والجواهر ]
قال في الشرائع في كتاب القضاء: »السادسة: تثبت ولايــة القاضــي 

وكــذا يثبــت   -(1)قال في الجــواهر: »التــي تســمى بالشــياع   -بالاستفاضة  
 فاضة: النسب... .بالاست
في الجواهر: »انمــا الكــلام فــي أصــل المســألة وهــو الاكتفــاء   قالو

أي: فــي   (2)بالتسامح)أي: الشــياع( وظــاهرهم الاتفــاق عليــه فــي الجملــة 
بعض الأبواب، ام قال في الصفحة التالية: »وكيف كان: فقد اتفق الجميــع 

شــياع المســمى على ابوت النسب به  أي: بالتسامح والشياع، ام قــال: »ال
بالتسامح مــرّة وبالاستفاضــة أخــرى معنــى وجــداني، وان تعــددت أفــراده 
بالنسبة إلی ةصول العلم بمقتضاه، والظن المتاخم له، ومطلــق الظــن، إلّا 
ان الكل شياع وتســامح واستفاضــة... التــي لــم يختلــف الحــال فــي افــراده 

حقيقــة ليســت المزبورة التي من المقطوع عدم مدخليتها فيه، بل هي في ال
 .(3)من أفراده. وانما هي أةوال تقارن بعض أفراده... 

 
 .55, ص40الجواهر: ج (1)
 .132, ص41الجواهر: ج (2)
 .133، ص41الجواهر: ج (3)
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 [ مع الشيخ الأن ارم]

: »ومــن هنــا (1)في القضــاء والشــهادات  وقال الشيخ الأنصاري

 (2)يقوى ابوت النسب والوقف والنكاح بالاستفاضة كما تقــدم مــن الشــيخ 
 الصادق    ام قال الشيخ الأنصاري بعد نقله لرواية اسماعيل بن الإمام

التي عبّر عنها بالحسنة: »بــل ظاهرهــا ةجيــة الشــياع وان لــم يفــد الظــن 
 .(3)أيضاً 

فــي ةجيــة قــول اللغــوي: »المشــهور   وقال المجــدد الشــيرازي  

 .(4)يعتبرونه ةتى في صورة الظن بالخلاف 
وقال الشيخ في الرسائل: »تقييد ةجية الظواهر بصورة عدم الظــن 

 .(5)اية على خلافها، بعيد في الغ
وقال في الكفاية في بحث ةجّية الظواهر: »ضــرورة انــه لا مجــال 
عندهم )أي: العقلاء( للاعتذار عن مخالفتها بعدم افادتها للظن بالوفاق ولا 

 .(6)بوجود الظن بالخلاف 

 [ اناستاراب]

ةكــم بقبــول الهاشــمية بالشــياع مــن دون  والغريــب: ان المــاتن 

المســألة الثانيــة والعشــرين مــن فصــل  فــيفــي كتــاب الزكــاة تقييــد، قــال 
أوصاف المستحقين للزكاة:»يثبت كونه هاشمياً بالبينة والشــياع ولا يكفــي 

 .مجرّد دعواه 
ومــنهم: النــائيني، والحــائري، والعراقــي،  –والغريــب: ان المعظــم 

لــم   -  والبروجردي، والإصفهاني، وكاشف الغطاء وآخــرون  

هناك بالتقييد بالمفيــد للعلــم، ولا فــي الخمــس هنــا يعلّقوا علی هذه المسألة  
 برفع تقييد الماتن.

 [ استظهار]
والظاهر: عدم الحاجة إلى الظن الشخصي بوفاق الشياع للواقع، بل 
ةتى الظن الشخصي بالخلاف لا يضر، لأنــه مــن الظنــون النوعيــة التــي 

 
 .74القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ص (1)
 .86, ص8المبسوط:   (2)
 .77القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري: ص (3)
 .28, ص1: جتقريرات المجدّد الشيرازي (4)
 .591, ص1فرائد الأصول: ج (5)
 .281كفاية الأصول: ص (6)



 159 ( قسمة الخمس 4المسألة )

 يلغى اةتمال الخلاف الشامل للظن.

 [ث و  السيادة بالعدل الواحد]
وتثبت السيادة أيضاً بقول العدل الواةد، وذلك بناءاً علــى ابــوت   -3

ولــيس بالبعيــد، قــال المــاتن فــي  -كما ذهب إليه جماعة  -الموضوعات به  
ملحقات العروة، كتاب العُدد: »عن شرح القواعد للشيخ الكبير تقوية قبول 

لواةد وقال في كشف الغطاء: »والاكتفاء بالعدل ا  (1)شهادة العدل الواةد 
 .(2)لا يخلو عن قوة 

 [ ث و  السيادة بقول الثقة]
وتثبت السيادة أيضاً بقول الثقة ولو لم يكن عدلًا، بل ولا مؤمنــاً   -4

أو مسلماً، لبنــاء العقــلاء وطريقيتــه عنــدهم، وطــرق الاطاعــة والمعصــية 
 عقلائية، ما لم يثبت شرعاً خلافه.

ة في المسألة الثانية في كتاب الصلاة من العرو –ولذا صرّح الماتن 
: بثبوت القبلة بقول الخبير الكافر وتقدّمه علــی العــدل -من فصل في القبلة

عند التعارض وةصول الظن الأقوى من قول الكافر، ولأجل ذلــك أيضــاً 
التزموا بحجية قول الثقــة فــي الأةكــام بنــاءً علــی البنــاء العقلائــي. إلا ان 

قال: »والظاهر: ان المراد   (4)ةوفي شرح اللمع  (3)في المسالك  الشهيد  

بالثقة: العدل، لانه الثقة شرعاً، وبه صرّح في النافع علی اةتمال الاكتفاء 
 (6)وردهــم العــروة  (5)من تسكن النفس إليه   وتبعهمــا فــي مجمــع الفائــدةب

 .(7)والحدائق
لكن الأظهر: ان النسبة بينهما العمــوم المطلــق، فكــل عــدل اقــة ولا 

 عكس.

 [ق  العراق تنظ،ر المح]
ق المحقــق العراقــي علــى المســألة الثانيــة والعشــرين مــن زكــاة  علــّ
العروة عند قول الماتن: »يثبت كونه هاشمياً بالبينة  بقولــه: »فــي ةجيــة 
البينة في أمثال المقام نظر الا إذا استندت إلى مرتبة مــن الشــياع المــلازم 

 
 .146ملحقات العروة الواقى: كتاب العُدد: ص (1)
 الطبعة الحجرية.  457و 415, ص2كشف الغطاء: ج (2)
 .387، ص3المسالك: ج (3)
 .351، ص3شرح اللمعة: ج (4)
 .369، ص8مجمع الفائدة: ج (5)
 .146, ص6العروة الواقى: ج (6)
 .437، ص19الحدائق: ج (7)
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 لتحقق الشائع عادة .
ية البينة هو باب القضاء، ولعــل ولعل الوجه فيه: ان مادل على ةج

سببها ليس عموم الحجية، بل فض النزاع، فلا تشــمل دليــل الحجيــة  يــر 
 باب القضاء.

لكنــه فــي  يــر محلــه، فقــد ابــت فــي محلــه: عمــوم الحجيــة، إلا إذا 
انكشف ان شهادة البينة علــى الحــدس دون الحــس، وفيــه كــلام لا يناســب 

 المقام.

 [ الاحتيال ف  الدفع لبمجهول]

قــد ذكــره فــي الجــواهر قــال:   ام ان الاةتيال الذي ذكره الماتن  

»نعم قد يحتال في الدفع للمجهول المدعي بأن يوكله مــن عليــه الحــق فــي 
لكن الانصاف انه لا يخلو من تأمــل   -إلی أن قال:  -الدفع إذا فرض عدالته

 .(1)أيضاً 
 والمعظم كالماتن أشكلوا فيه.
عارض ةجتين، بل الحجة هــو: العــدل، ويبدو تماميّته، إذ ليس من ت

مع عدم الحجة وهو: مجهول الحال، كما إذا قامت بينتان على ان زيــداً لا 
 نعرفه بالسيادة، ونعرفه بالسيادة.

 [ هنا تتما ]
 تالية: تتماتوهنا 

 [ الاول التتمة ]
: الشياع له مراتب، فالحجة أدنى المراتب، والمراتب العاليــة الاولى

 نظير الوااقة، والظهور ونحوهما. أقوى اطميناناً،
نعم مع الشك في أدنى المراتــب يكــون شــكاً فــي الحجــة، والأصــل: 

 العدم.
قال في الغنائم: »الثالث الشياع، وهو في اللغــة بمعنــى الانتشــار... 

 .(2)وهو لا يستلزم العلم كما لا يخفى، وكذا لا يفهم منه العلم في العرف 

 [ التتمة الثانية]
يشترط في الشياع الحجة إةراز استناده إلى الحس، فإذا   الثانية: هل

 علم الحدس أو اةتمل لم يكن ةجة؟

 
 .106, ص16الجواهر: ج (1)
 .297, ص5الغنائم: ج (2)
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 فيه خلاف، وصرح كل قوم بخلاف الآخر.
 (3)وصــاةب الكفايــة  (2)نقــلًا عــن المحقــق الأردبيلــي  (1)ففي الغنــائم
و يــره عــدم لــزوم الحــس، اــم قــال: »ولا يخلــو عــن   (4)وظاهر المســالك

 قوة .
جع إلى دليل ةجية الشياع في انه هل هو بناء العقلاء، أقول: هذا ير

 أو سيرة المتشرعة، واستفادة الإطلاق أو التقييد من ذلك الدليل؟

 [ التتمة الثالثة ]
الثالثة: قال في الغنائم بعد بحث طويل: »وظهر من ذلك ان الأقوال 
، في المسألة الااــة: اعتبــار العلــم فــي الاستفاضــة... وكفايــة الظــن مطلقــاً

 ام استدلّ للأقوال مفصّلا. (5)واعتبار الظن المتاخم للعلم 
ى الظــن،  أقول: الظاهر من ذكر الشــياع بــدون قيــد: عــدم لــزوم ةتــّ
كمن ذكر الظواهر وقــول الثقــة، إلا ان يــراد الظــن النــوعي وهــو خــلاف 

 ظاهره.

 [ التتمة الرابعة]
كمــا الرابعة: إذا أعطى الخمس بحجة معتبرة، ام انكشف الخــلاف،  

 إذا انكشف عدم كونه هاشمياً، فهل يضمن أم لا؟
 وهذه مسألة سيّالة في الهاشمية، والفقر، وايصال الأمانات ونحوها.

 [الضمان هو مقتض  القاعدة]
مقتضى القاعدة: الضمان فــي جميــع المــوارد، إذ الاشــتغال اليقينــي 

 مورد.يقتضي البراءة اليقينية، إلّا إذا دل دليل خاص على الكفاية في 
فإذا صام شعبان مكان رمضان، وجــب عليــه صــوم رمضــان، وإذا 

 صلّى نيابة عن زيد فبانت الإجارة لعمروٍ ولم تكن، وهكذا.
وفي المجمعين: »إذا أعطى الخمس، أو الزكاة، أو ردّ المظــالم، اــم 

 .(6)انكشف الخلاف، فان كان عن فحي فلا إشكال 
ه سهواً لفقيــر  يــر وفي المجمعين أيضاً: »لو أعطى الشخي خمس

(7)سيد، فالأةوط بل الأقوى دفع الخمس اانياً إلى فقير سيد 
. 

 
 .298، ص5الغنائم: ج (1)
 .451, ص12مجمع الفائدة: ج (2)
 .283كفاية الأةكام: ص (3)
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 .300, ص5الغنائم: ج (5)
 .324ائل: صومجمع المس 1636مجمع الرسائل:المسألة  (6)
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 وأشكله جمهرة، منهم: المجدد والماتن بقولهم: »محل إشكال .
ووجه الإشكال ظاهر: لعدم تطابق المأتي بــه مــع المــأمور بــه، فــلا 
اً امتثال وضعاً وان لم يكن مقصّرا، وان كان مقصّرا ولم يعــد كــان ةرام ــ

 .أيضاً

 [ نظاقر وأش اه]
 واليك نظائر للمسألة من العروة في زكاة المال وزكاة الفطرة:

 [ النظير الأول]
ففــي زكــاة المــال فــي المســألة الثامنــة مــن فصــل فــي أوصــاف  -1

المستحقين قال: »لــو اعتقــد كونــه مؤمنــاً فأعطــاه الزكــاة اــم تبــين خلافــه 
 .(1)فالأقوى عدم الإجزاء 

ــواهري  ــى الج ــرط وأفت ــريعتمداري بش ــي والش ــالاجزاء، والعراق ب
 العزل.
ــدم و ــة فع ــق الشــرعي: كالبين ــی الطري ــال عل ــبعض بالاتك ل ال فصــّ

 العقلائي: كالثقة فالضمان.أو الضمان، أو العقلي: كالعلم، 
وقال الماتن في المسألة الخامسة عشرة مــن نفــس هــذا الفصــل مــن 

ق العــروة: »وفــي تشخيصــه بــالعزل اشــكال  ووافقــه المعظ ــ ــّ م، نعــم عل
بالتشخّي ابن العم والاصفهاني أبو الحســن، ونفــاه العراقــي وقــال: لعــدم 

 اةراز مناط الزكاة فيه.

 [ النظير الثان  ]
وفي زكاة  المــال أيضــاً فــي المســألة الثالثــة عشــرة مــن فصــل:   -2

أصناف المستحقين للزكاة قال: »لو دفع الزكــاة باعتقــاد الفقــر فبــان كــون 
فعليه الزكــاة  -إلی ان قال:  –كانت العين باقية إرتجعها    القابض  نياً، فان

ق الــبعض كــالحكيم بعــدم الضــمان مــع العــزل، وعلــق  مرة أخــرى  وعلــّ
جمع، منهم: البروجردي بالإشكال، وابن العــم بــالمنع، وكــذا النــائيني بــلا 

 يبعد.

 ]النظير الثالث[ 
فصــل فــي مصــرفها مــن  وفي زكاة الفطرة في المسألة السادسة    -3

ال: »إذا دفعها إلى شخي باعتقاد كونه فقيراً فبــان خلافــه، فالحــال كمــا ق
 في زكاة المال  أي: كما في المسألة الثالثة عشرة الماضية آنفاً.

 :أي –وفي الجــامع للشــرائع ليحيــى بــن ســعيد، قــال: »إذا أعطاهــا 
 

 .129, ص4العروة الواقى: ج (1)
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من يظنه أهلًا لها، ام بان خلافه وكان قد اجتهد لــم يعــد، وان لــم   -الزكاة  
 .(1)كن قد اجتهد اعاد ي

 [مع كئم الشيخ الأن ارم]

بحــث طويــل بــدأ فيــه   (2)فــي كتــاب الزكــاة  وللشيخ الأنصــاري  

بمسالة  دفــع الزكــاة إلــى الغنــي خطــأ وقــال: »ففــي إجزائــه أقــوال )عــدم 
والاجــزاء مطلقــاً عــن  (3)الاجــزاء مطلقــاً عــن المفيــد والحلبــي والحــدائق

لتفصيل عــن المعتبــر والنــافع والمنتهــى وا  (4)المبسوط والارشاد وجماعة
قــال:( االثهــا: التفصــيل  (5)والتذكرة والبيان والاردبيلي وجدي في الرسالة

بين ما إذا اجتهد فأعطى وبين ما إذا أعطــى اعتمــاداً علــى مجــرّد دعــوى 
الفقر واصالة عدم المال، والأقوى: هو عدم الإجــزاء وفاقــاً للمحكــي عــن 

 المفيد، والحلبي .
 .(6)وكذا وفاقاً لما عن الحدائق أقول:

 بأمور. ام استدل 

 أصل الاشتغال. -1
 .(7)ان الزكاة كالدين كما هو صريح جملة من الروايات -2
قاعدة الشركة في العين، كما في صحيح أبي المغــراء عــن أبــي   -3
قال: »ان الله تبارك وتعالى أشرك بين الأ نياء والفقراء في   عبد الله  

 .(8)يس لهم ان يصرفوا إلى  ير شركائهم الأموال، فل
(9)وضعها في  ير موضعها -4

. 

 [ ف  المقام روايتان]

 روايتان: –في الزكاة  -وفي المقام 
: مرسلة الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عــن أبــي عبــد الله   -1

»في رجل يعطي زكاة ماله رجلًا وهو يــرى انــه معســر فوجــده موســراً؟ 
 

 .408, ص5انظر: الينابيع الفقهية: ج (1)
 .288الزكاة للشيخ الأنصاري: ص (2)
 173وانظر: الكافي فــي الفقــه: ص  190وةكاه عنه في المختلف: ص  43المقنعة: ص  (3)
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 .(1): لا يجزيء عنه قال 

قال: »قلــت   -في ةديث  –  صحيحة ةريز عن أبي عبد الله    -2

له: رجل أدّى زكاته إلى  ير أهلها زماناً، هل عليه ان يؤديهــا اانيــة إلــى 
اهلها إذا علمهم؟ قال: نعم... قال: قلت له: فإنه لم يعلــم أهلهــا فــدفعها إلــى 
 من ليس هو لها بأهل وقد كان طلــب واجتهــد اــم علــم بعــد ذلــك ســوء مــا

ونحــوه عــن زرارة، إلا   (2)صنع؟ قال: ليس عليه ان يؤدّيها مرة أخــرى 
ان اجتهــد فقــد بــريء، وان قصــر فــي الاجتهــاد فــي الطلــب »انــه قــال: 

 .(3)فلا 
أقول: ةيث إن المســألة محــل خــلاف منــذ عهــد الشــيخين إلــی هــذا 
اليوم، ةتى ان المفيــد قــال بعــدم الإجــزاء مطلقــاً، والشــيخ قــال بــالاجزاء 

  فلا اعتماد على الفتاوى إلا علی القول بحجية الشهرة في نفسها.مطلقاً

 [ هنا أمور]
 في المقام أمور: يبق

 [ أول الأمور]
أولها: بعد مسلّمية ان الأصل الأوّلي هو: الاشتغال، هــل أدلــة جعــل 
الطريق لها ظهور في تبدل التكليــف والوضــع إلــى مؤدّيــات الطــرق وان 

ــو ــلا تقصــير؟ وه ــع ب ــت الواق ــين  خالف ــه خاصــة ب ــالم علي خــلاف المتس
 المتأخرين وان لم يستلزم التصويب.

ولا يمكــن تخصــيي الخمــس بــذلك دون ســائر المــوارد، لعــدم 
 المخصي.

فمن صام  ير شهر رمضان خطــأً معــذوراً، أو صــلّى صــلاة بــدل 
صلاة: كصلاة الآيــات وصــلاة الصــبح خطــأً معــذوراً، وةــ   يــر ةجــه 

أو ا تسل بدل الوضــوء أو بــالعكس، أو فاعتمر عوض الح  أو بالعكس،  
تيمم بدلهما أو بــالعكس، أو اطعــم بــدل الصــيام أو العكــس، أو نــذر الشــاة 
فأعطى البقرة أو الناقة أو العكس، أو نذر الصيام فصلّى أو العكس، وكان 

 في الجميع معذوراً وقصوراً وانكشف الخلاف، فهل يجزئ؟ كلا.

 [ ثان  الأمور]
ارد مستفيضاً صحيحاً في إعطاء المخــالف زكاتــه اانيها: التعليل الو
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أيام انحرافه: بأنه وضــعها فــي  يــر موضــعها، يعــمّ الخمــس و يــره مــن 
 الأموال.

مــثلًا: صــحيحة زرارة وبكيــر والفضــيل ومحمــد بــن مســلم وبريــد 
العجلي كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قــالا: »فــي 

لأهــواء الحروريــة والمرجيــة  والعثمانيــة الرجل يكــون فــي بعــض هــذه ا
والقدرية، ام يتوب ويعرف هــذا الأمــر ويحســن  رأيــه، أيعيــد كــل صــلاة 
صلّاها أو صوم أو زكاة أو ة ، أو ليس عليه اعادة شيء من ذلك؟ قــال: 
ليس عليه إعادة شيء من ذلك  ير الزكاة، ولا بدّ ان يؤدّيها، لأنه وضــع 

ونحوهــا  (1)موضــعها: أهــل الولايــة  الزكــاة فــي  يــر موضــعها، وانمــا
  يرها.

فإن التعليل ظاهر: في أن كل مال يوضع في  ير موضوعه يعــاد، 
 سواء كان بشبهة ةكمية أم موضوعية، زكاة أم  يرها.

 [ ثالث الأمور]
مع صحيحة   (2)االثها: تعارض الروايتين: مرسلة الحسين بن عثمان

 .(3)ةريز

 [ هنا مطالب]
 وهنامطالب فيهما:

 [ لمطبب الأولا]
الأول: السند، ولا إشكال في الصحيحة، واما المرسلة: فان الأصــل 
عدم الاعتبار، إلا ان هناك قرائن جعلت المرســلة عنــد بعضــهم كــالمحقق 

 .(4)معتبرة لأجلها النراقي 

 .- ير الاستبصار  -منها: النقل في الكتب الثلااة 
مرســل  يــره، ومنها: وجود ابــن أبــي عميــر فــي الســند وان كــان ال

وهو: الحسين بن عثمان، الذي روى عنه ابــن أبــي عميــر، لكــن قــال فــي 
إذ  (5)الجــواهر: »والظــاهر: كونــه )أي: ابــن أبــي عميــر( هــو المرســل 

التعبير في المرسلة: »عمن ذكره  الظــاهر: فــي ان الحســين بــن عثمــان 

 
 .2من أبواب المستحقين للزكاة, الحديث 3ئل الشيعة:  الزكاة، البابوسا (1)
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 ، لكن ابن أبي عمير نسيه أو أ فله.ذكر الراوي المباشر عن الإمام 

أقول: على المبنى: مــن ةجيــة مراســيل ابــن أبــي عميــر، فالروايــة 
 معتبرة سنداً.

 [ المطبب الثان  ]
الثاني: تبدل وجوب الامتثال عن الواقــع إلــى مــؤدى الطريــق، وقــد 

 صرّح به هنا جمهرة من الأعاظم.
منهم: المحقق في المعتبر، قال: »والوجــه: انــه ان دفعهــا مــن  يــر 

اجتهد لم يضمن، لأنها أمانــة فعليــه الاســتظهار اجتهاد ضمن المالك، وان 
 .(1)في دفعها 

فــي العديــد مــن كتبــه، ومنهــا: التــذكرة، قــال:  ومــنهم: العلامــة 

»والوجه عندي ان نقول: انه ان فرّط المالــك فــي البحــث عنــه والاجتهــاد 
 .(2)ضمن لتقصيره، وإلا فلا 

جزاء مــع في المجمع، قال: »وأما الإ  ومنهم: المحقق الأردبيلي  

ر فــي تحقيــق  عدمه )أي: عدم الفقر في المعطــى لــه الزكــاة( لــو لــم يقصــّ
الاستحقاق لكون الأمــر للإجــزاء، ولعــدم زيــادة التكليــف، ولــزوم الحــرج 

 .(3)ويؤيدهما: وجعل الصحيحة ورواية زرارة مؤيدة  -ام قال: -والضيق
طع ومنهم: السيد العاملي في المدارك، قال: »وكيف كان: فينبغي الق

بسقوط الضمان مع الاجتهاد، لتحقق الامتثال، وفحوى الــروايتين )ةريــز 
وزرارة( وانما يحصل التردد مع اســتناد الــدفع إلــى مجــرّد الــدعوى: مــن 
كون الدفع مشروعاً فلا يستعقب الاعادة،  ومــن عــدم وصــول الحــق إلــى 

 .(4)مستحقه، ولعل الأول أرجح 
 يلتــزم بــه ةتــى هــؤلاء أقول: الظــاهر: ان الكبــرى  يــر تامــة، ولا

الأعاظم رضوان الله عليهم، في شتى أبواب الفقه، ودونــك كتــبهم العلميــة 
 وفي الفتوى.

 [ المطبب الثالث]

 الثالث: الدلالة، فقد اشكل فيها جماعة، منهم: الشيخ الأنصاري  

في عمــوم صــحيحتي زرارة: وةريــز للموضــوع المنكشــف الخــلاف، أو 
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»ويحتمل ان يكون مورد الســؤال: الجهــل اختصاصهما بالموضوع، قال:  
بالحكم... لا انه اشتبه عليه المصداق الخــارجي المعلــوم عنــده مــن ةيــث 

وةينيــذٍ: فــلا يبعــد   -إلی أن قال:  –المفهوم، كما هو محل كلام الأصحاب  
القول بالصحة في مورد الرواية مع الاجتهاد والقصور، لعدم المرشد إلى 

عدم التفرقة بين انشكاف الخطأ في الشــبهتين  لكن الحق:  -ام قال:  –الحق  
 .(1) )أي: الموضوعية والحكمية( 

وفيه أولًا: الظاهر من الرواية: انــه فــي الجهــل الموضــوعي، لقــول 
: السائل: »إذا علمهم  ولم يقل: إذا علمه، أي: الحكــم، وقــول الإمــام  

»وان قصّر في الاجتهاد في الطلب  ظاهر: فــي طلــب الموضــوع، دون 
 علم الشرط الشرعي.ت

»لعدم المرشد إلى الحق  هــل لهــذا كبــرى   واانياً: قول الشيخ  

كلية هكذا تدل على نفي الحكم الوضعي؟ نعم جعل التكليف في مثله مناف 
للعدل، اما الوضعي فــلا، فمــن جهــل أةكــام العبــادات، أو المعــاملات، أو 

نعها وقواطعها،  يرهما من الأةكام، أصلها، أو أجزائها وشرائطها، وموا
 فهل يقال بعدم الإعادة مطلقاً؟ كلا.

نعم، لنا أدلة خاصة في بعض الموارد، مثل: الإسلام يجبّ ما قبلــه، 
و: لا تعاد الصلاة، و: القصر والتمام من جانب واةــد، و: بعــض مســائل 

 الح  ونحو ذلك.

 [ المطبب الرابع]
شبهة وخطــأً  -الرابع: ربما يفصّل: بين الإعطاء لغير المؤمن فيعيد 

بــل مــورده   (2)للتعليل: »وضعها في  ير موضــعها   -ةكمياً وموضوعياً
 ير المؤمن بقرينة: »أهلها  في السؤال والجواب المنصرف إلى المؤمن 
ظاهراً في ذلك الزمان، وبــين الإعطــاء لغيــر الفقيــر، فــلا يعيــد قصــوراً، 

 .(3)لصحيحتي: زرارة وةريز: »ان اجتهد فقد بريء 
: ان الأصل الاولي في عدم تطابق المأتي به مع المــأمور والحاصل

 به: وجوب الإتيان اانياً، لبقاء الأمر الأول، وان شك فالاستصحاب.

 [ هنا تتما ]
 تالية: تتماتوهنا 
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 [ الاول التتمة ]

للولي، كما إذا أعطــى   : إذا اخطأ في إعطاء سهم الإمام  الاولى

، أو لعبــد الله بــن الإمــام لجعفــر بــن الإمــام الهــادي    سهم الإمــام  

، أو أعطــى لمــن علمــه فقيهــاً جامعــاً للشــرائط اــم انكشــف الصــادق 

 الخلاف.
 مقتضى التعليل: »وضعها في  ير موضعها  الإعادة اانياً.

ومقتضى التفصيل: »ان اجتهد فقد برئ   ةمل التعليل على مورد 
 التقصير، كما ربما يستظهر: كونه طريق الجمع بينهما.

 [ تمة الثانيةالت]
ــات  ــديون والأمان ــن ال ــس م ــاة والخم ــر الزك ــم  ي ــا ةك ــة: م الثاني

 والنذورات والكفارات والوقوف و يرها.
مقتضى الأصل الأولي: الضمان قاصراً ومقصّرا، جهــلًا ةكميــاً أو 

 موضوعياً.
فان أُلغيت الخصوصية في: »ان اجتهد فقد بريء  كان ظاهراً في 

 لغاء الخصوصية إلى هذه التوسعة مشكل.عدم الضمان، وإلا فلا، وإِ

 [ التتمة الثالثة ]
الثالثــة: هــل هنــاك فــرق بــين: الــولي )الفقيــه العــادل( و يــره فــي 
الأقوال: الضمان مطلقاً، وعدم الضــمان مطلقــاً، والتفصــيل بــين المقصــر 

 فالضمان، وعدمه فعدم الضمان؟
فــي الغنــائم: »وأمــا المعطــي فلــيس عليــه  قــال المحقــق القمــي 

كمــا فــي  -ضــمان إذا كــان هــو الإمــام أو نائبــه، بــلا خــلاف بــين العلمــاء
لــم يســقط إلا  فوبــان التكليــف يقتضــي الإجــزاء فــان التكلي ــ -(1)المنتهــى

 .(2)بإعطاء من ظهر فقره 
اما الإجماع بقوله: »بلا خلاف بين العلماء  فلا إجمــاع،   -1أقول:  

 ولا اقل من عدم الإةراز.
لايصال إلى الفقير الــواقعي نظيــر  يــره مــن وأما التكليف فهو ا  -2

إلقاء موضوعات الاةكام، والا فأيّ فرق بين المالك والولي الشــرعي لــو 
 كان التكليف متعلّقا بمن علم فقره، لا بالواقعي.

وأيّ مانع من شــمول: »وضــعها فــي  يــر موضــعها  و: »ان   -3
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ون فــي بيــت اجتهد فقد برئ  للفقيه الولي أيضاً؟ نعــم، ضــمان الــولي يك ــ
 المال للأدلة.

 [ التتمة الرابعة]
الرابعة: إذا تكرّر الخطأ فالحكم كالاول، لصدق: »وضعها في  ير 

 موضعها  و: »ان اجتهد فقد برئ .

 [ التتمة الخامسة]
 هل يفرق كشف الخطأ بين ان يكون بالعلم أو العلمي؟
 »الأصل  الظاهر: ان الكشف يكون بالعلم، قال المحقق النائيني  

هو عدم الإجزاء إذا تبدل رأي المجتهد، أو قلّد المقلّد مجتهداً آخــر مخالفــاً 
جــزاء بالــدليل، وفــي بــاب الســابق فــي الــرأي، إلا إذا ابــت الإمع مجتهده  

العبادات: ادّعي الإجماع على الإجــزاء، وأمــا فــي المعــاملات: فلــم يثبــت 
يتــه، إلا مــا والعلمي ةكمه ةكــم العلــم بأدلــة ةج  (1)إجماع على الإجزاء 
 خرج بدليل اخي.

 

 
 .295، ص1تقريرات الآملي: ج (1)
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: ف  جواز دفع الخمس إل  من يجب عبيىه نفقتىه (5)مسألة  ال
 ،خ وصىىا فىى  الزوجىىة، فىىالأحوط عىىدم دفىىع خمسىىه إلىىيهم ،إشىىكال
أما دفعه إليهم    ،مما عبيه من الخمس  الإنفاق عبيهم محتس ا    :بمعن 

 :عبيىه لاير النفقة الواج ة ممىا يحتىاجون إليىه ممىا لا يكىون واج ىا  
فئ بأس به، كما لا بأس بىدفع خمىس   ،كنفقة من يعولون ونحو ذلك

 يره إليهم ولىو للإنفىاق مىع فقىره حتى  الزوجىة إذا لىم يقىدر عبى  
 إنفاقها.

 [ هل يجوز صرف الخمس لواج   النفقة؟]
مــن يجــب إلى  في جواز دفع الخمس(:  5قال في العروة: }المسألة )

 ،زوجة فالأةوط عدم دفع خمســه إلــيهمفي ال  خصوصاً  ،عليه نفقته إشكال
أما دفعــه إلــيهم لغيــر ،  ممّا عليه من الخمس  الإنفاق عليهم محتسباً  :بمعنى

ا لا يكــون واجبــاً ا يحتــاجون إليــه ممــّ كنفقــة مــن  :عليــه النفقة الواجبــة ممــّ
كما لا بأس بدفع خمس  يــره إلــيهم ولــو ، فلا بأس به  ،يعولون ونحو ذلك
 {.لزوجة إذا لم يقدر على إنفاقهاةتى ا ،للإنفاق مع فقره

 [ المنع وعُمدة أدل،ته ]
 أقول: عمدة الأدلة في المقام كالتالي:

وان  -بدلية الخمس عــن الزكــاة، ففــي الزكــاة المســألة مشــهورة   -1
 .-كانت لا تخلو من خلاف ونقاش

 والتعليل في صحيحة ابن الحجاج، ففيها عــن أبــي عبــد الله   -2

ن الزكاة شيياً: الأب، والام، والولد، والمملــوك، قال: »خمسة لا يعطون م
أيضــاً   وفــي المرســل عنــه    (1)والمرأة، وذلك انهم عياله لازمون له 

 .(2)وفي آخره: »لأنه يجبر على النفقة عليهم 
فــي   -  ورواية إسحاق بــن عمــار عــن أبــي الحســن موســى    -3

اةتســب : قال: »قلت: فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي ةتــى لا  -ةديث
ــدانِ  ــال: الوال ــي؟ ق ــي وأم ــت: أب ــك، قل ــوك وأم ــال: أب ــيهم؟ ق ــاة عل الزك

 .(3)والوالد 
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قــال: »فــي الزكــاة يعطــى   وخبر الشحام عن أبــي عبــد الله    -4

منها الأ  والأخــت والعــم والعمــة والخــال والخالــة، ولا يعطــى الجــدّ ولا 
 الجدّة .
عــط مــن قــال: »لا تُ  مواّقة أبــي خديجــة عــن أبــي عبــد الله    -5

 .(1)الزكاة اةداً ممن تعول 

 [ أدل،ة الجواز]
 وفي المقابل روايات الجواز وهي كما يلي:

مكاتبة عمران بن إسماعيل بن عمران القمــي إلــی أبــي الحســن   -1
هم يعط ــاُوجاء فيها: »ان لي وُلداً: رجالًا ونســاءاً، أفيجــوز ان    الثالث

 .(2): ان ذلك جائز لك من الزكاة شيياً؟ فكتب 

د بــن جــزّك، قــال: »ســألت الإمــام الصــادق   -2 والمرسل عن محمــّ
 .(3): أَدفع عشر مالي إلى وُلد ابنتي؟ قال: نعم لا بأس 

قال في الجواهر بالنســبة للمكاتبــة والمرســلة: »وهمــا: مــع ضــعف 
سندهما، وقلة عددهما، ومتروكيتهما، وكونهما مكاتبة ومرسلًا، واةتمــال 

ح إطلاق الولد عليهم مجازاً كما عن المنتهى، : الاقارب الذين يصلالاولى
والزكاة المندوبة، وعدم تمكــن الوالــد مــن الإنفــاق عليــه وكــونهم ممــن لا 

:»لك  اختصاصــه بهــذا   يجب انفاقه عليهم، وأن المراد بقرينة قوله  

الحكم، ودفع الزكاة اليهم للتوســعة علــيهم، كمــا عــن الشــيخ مســتدلًا عليــه 
 .(4)بخبر أبي خديجة... 

في الخمس: »وأما عدم وجوب النفقة على المعطــي   قال الشيخ  

فــلا يخفــى اعتبــاره هنــا )أي: فــي الخمــس( أيضــاً، لأجــل مــا ذكــر )أي: 
ومن بعــض مــا ذكرنــا يظهــر أن   -قبل ذلك بأسطر:  لأنه قال  -البدلية(

ةكــم ابــن الســبيل هنــا كمــا مــر فــي الزكــاة، لأدلــة البدليــة المســتفادة مــن 
وى الدالة على الاتحاد في الحكم والمورد، إلا في هاشمية النصوص والفتا

فالمختــار مــا تقــدم مــن   -:اــم قــال الشــيخ  -المستحق هنا وعدمها هناك

 
 .6من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 14وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .3من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 14وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب(2)
 .4ثمن أبواب المستحقين للزكاة، الحدي 14وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (3)
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 .(1) (التفصيل في الزكاة )أي: بين النفقة الواجبة، و يرها
وقال الماتن في زكــاة العــروة فــي فصــل أوصــاف المســتحقين بعــد 

ي:   المسألة التاسعة: »الثالــث: ان لا يكــون ممــن تجــب نفقتــه علــى المزكــّ
ــاث،  ــن الإن ــذكور أو م ــن ال ــفلوا م ــوا، والأولاد وان س ــالابوين وان عل ك
والزوجــة الدائمــة التــي لــم تســقط نفقتهــا بشــرط أو   يــره مــن الأســباب 
الشرعية، والمملوك سواء كان آبقــاً أو مطيعــاً، فــلا يجــوز إعطــاء زكاتــه 

لاةوط، وان كان لا يبعــد جــوازه إذا إياهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة على ا
لم يكن عنده ما يوسعّ به عليهم، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم مــن 
 تجب نفقته عليهم لا عليه، كالزوجة للوالد، أو الولد والمملوك لهما مثلًا .

 [ هنا فروو]
ام ان هنا فروعاً مثل ما ذكر في باب الزكــاة طــابق النعــل بالنعــل، 

 موجبة لهذا العموم.للبدلية ال
منها: انه لا يجوز الإعطاء من سهم الفقراء، اما من ســهم العــاملين 

 فلا إشكال لوةدة الدليل في المقامين. -مثلًا–
ومنها: انه يجوز اخذ الخمس للزوجة إذا كان الزوج  ير بــاذل، أو 

  ير قادر.
جــاز ومنها: أولاد الأ نياء إذا لم يبذل لهم مطلقاً أو بكــل ةاجــاتهم، 

 لغير من تجب نفقته عليه إعطاؤهم من الخمس.
 ومنها: الزوجة المتمتع بها، فانه يجوز إعطاؤها من خمس الزوج.

ومنها: الزوجة الدائمة إذا سقط وجوب الإنفاق من زوجهــا، بشــرط 
 أو نحوه.

ومنها: انه يجوز للزوجة دفع خمسها للزوج وان أنفقه عليها، وكــذا 
 ل العنوان.بقية واجبي النفقة، لتبدّ

ــوز  ــل يج ــاً، فه ــوزها ةرام ــان نش ــزة ان ك ــة الناش ــا: الزوج ومنه
إعطاؤها من الخمس مع تمكنها من ترك النشوز، فهي  نية بــالقوة؟ لكــن 
لا يبعد ذلك مع فعلية الفقر وان كان بسبب العصيان، كالولــد الــذي يترفــع 

جواز  عن الأخذ من ابيه، أو العكس، اما الناشزة المعذورة، فلا إشكال في
 إعطائها مع الفقر.

 ومنها: من تبرع بعيلولته جاز إعطاء الخمس له.
 ومنها: الوالد  والولد، يعطى خمسه للآخر لزواجه.

جاز إعطاؤه مــن   -كلًا أو بعضاً-ومنها: من عجز عن الإنفاق عليه  
 الخمس، للانصراف.

 ومنها:  ير ذلك.

 
 .317الخمس للشيخ الأنصاري: ص (1)
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نة لمسىتح  لا يجوز دفع الزاقد عن مؤونىة السى(:  6المسألة )
 .عب  الأحوط ة  واحد ولو دفع

 [هل لمقدار الخمس المُعط  لبمستح  محدودية؟ ]
مؤونة السنة لا يجوز دفع الزائد عن  (:  6قال في العروة: }المسألة )

 {.على الأةوط ةًلمستحق واةد ولو دفع
أقول: مثل هذه المسألة موجود في الزكاة أيضاً، ففي المسألة الثانيــة 

المســتحقين قــال: »يجــوز ان يعطــي الفقيــر أزيــد مــن من فصــل أصــناف 
 مقدار مؤونة سنته دفعة .

 والفقهاء مختلفون في الزكاة والخمس جميعاً.
إعطــاء الزائــد فــي كليهمــا:   -فتــوى أو اةتياطــاً  –فمنهم: مــن منــع   

 كالسيد البروجردي، والأ ، والوالد.
 .ومنهم: من أجاز فيهما: كصاةب المناهل، والنراقي

من فرّق بينهمــا بــالجواز فــي الزكــاة، وعدمــه فــي الخمــس:   ومنهم:
 كالماتن، ونسب المحقق الهمداني ذلك إلى المشهور.

: »لا تحديــد معــيّن للحــد الأعلــى للزكــاة  (1)قال في مجمع الرسائل
 بدون ةاشية من اةد.  (2)ونحوه في مجمع المسائل

فــي مجمــع الرســائل فــي الخمــس: »لا يجــوز إعطــاء الفقــراء قال  و
والأيتام من السادة أكثر من مؤونة سنتهم...والمعتبر في سنة الفقير زمــان 

 .(3)إعطائه الخمس 
 ولم يعلق في المجمعين اةد إلا الماتن، فبدل الفتوى بالاةتياط.

 [ هنا مساقل ]
وهنــا مســائل اــلاث: الأكثــر الإجحــافي، والأكثــر الــدقي، والأكثــر 

 بالحمل الشايع.

 [ الاول المسألة ]
: فلا ينبغي الإشــكال بعــدم جــوازه فــي الزكــاة والخمــس، لىالاواما  

 (4) نــه أوالمستفيضة الدالة على ا ناء الفقير من الزكــاة: »إذا أعطيــت ف

 
 .1573مجمع الرسائل: المسألة  (1)
 .312مجمع المسائل: ص (2)
 .1607مجمع الرسائل: المسألة  (3)
 .4من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 24وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (4)
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 منصرف عن الإجحاف.
 مثلًا: إذا كانت مؤونة سيد هاشمي ألفاً، فيعطى مائة ألف.

قال الشيخ الأنصاري في الخمس: »ما لم يصل إلــى ةــد الإجحــاف 
ى البعض، فيمنع ةتى في الزكاة، كما لو جمع أهــل البلــد جميــع بالنسبة إل

 .(1)زكواتهم وأعطوه رجلًا واةداً يكفيه عشر معشارها لمؤونة عمره 

 [ المسألة الثانية ]
وأما الثانية: وهي إعطاء الأكثر الدقي، فينبغي عدم الإشكال فيه في 

 لفاً ومائة.الزكاة والخمس أيضاً، كما إذا كانت مؤونته ألفاً فأعطاه أ
 والوجه في ذلك: شمول الدلالة لمثله.

 [ المسألة الثالثة ]
وأمــا الثالثــة: وهــي الأكثــر العرفــي بالحمــل الشــائع: كمــا إذا كانــت 
 مؤونته ألفاً فأعطاه ألفين أو الااة، فالظاهر: عدم الجواز ةتى في الزكاة.
امــا فــي الخمــس: فلظهــور الأدلــة فــي ان ســهم الســادة لــزوال فقــر 

 ة، نظير الوقف على الفقراء، أو النذر لزوال فقر جماعة ونحو ذلك.الساد
ففي مرسلة ةماد التي قال في الجواهر عنها: مرسلة ةماد المجمــع 
على تصحيح ما يصح عنه المقتضي لعدم قدح من علم فســقه ممــن تــأخر 

فــي  فضــلًا عــن  يــر المعلــوم، عــن العبــد الصــالح  -في وجــه -عنه  

»فسهم ليتاماهم، وســهم لمســاكينهم، وســهم لابنــاء   ةديث طويل جاء فيها:
 .(2)سبيلهم، يقسَّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم... 

والمرسلة الأخرى: »والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من 
، الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوّضهم الله تعــالى آل محمّد  

 .(3)س، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم مكان ذلك بالخم
قال في الجــواهر بعــد نقــل المرســلتين: »يتعــين العمــل بهمــا عنــدنا 

 .(4)لانجبارهما بفتوى الأصحاب 
روايات معتبرة في نفسها في هذا المجال مثل: مواــق عمــار   كوهنا

انه سيل: »كم يعطى الرجل مــن الزكــاة؟ قــال: قــال  عن أبي عبد الله 

 .(5)إذا أعطيت فا نه :  أبو جعفر 

 
 .343الخمس للشيخ الأنصاري: ص (1)
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جــاء فيــه: »فليعطــه   ومثل صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله  

 .(1)ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويح  
 ام انه يأتي هنا فروع الزكاة المتقدمة ونذكر بعضها:

 [ هنا فروو]
 تالية: فروعوهنا 

 [ الفرو الأول]
ي الإيمان، فالأصل: الأول: إذا شك في الهاشمية، أو في الفقر، أو ف

العدم، ولا يجوز إعطاؤه الخمس، ولا يجوز له الأخــذ، إذ الشــرط بحاجــة 
 .إلى إةراز

وتثبــت هــذه الأمــور بمــا تثبــت بــه ســائر الموضــوعات: مــن بيّنــة، 
 وعدل، واقة، وشهرة و ير ذلك.

 وهذا في الإيمان والهاشمية واضح.
اســتدل لــه بــأمور واما الفقر: فنسب إلى المشهور: كفاية الادّعــاء، و

 كلها مناقش فيها.

 [ كفاية اد،عان المستح  لبخمس وأدل،ته ]
منها:  السيرة القطعية المستمرة في سائر الاعصار والأمصار، كما 

 .(2)في الجواهر
نعــم قــد  (3)وفيه: انه  ير محرز، وان قطع به في المستمســك أيضــاً

 يحصل الاطمينان من الادّعاء فيكون الاطمينان ةجة.
قــال:  ن العرزمي عــن أبــي عبــد الله ٰ ا: خبر عبد الرةمومنه

لسان على الصــفا فســألهما، وهما جا»جاء رجل إلى الحسن والحسين  

فقالا: ان الصدقة لا تحل إلا في دَين موجع، أو  رم مفظع، أو فقر مدقع، 
 .(4)ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم، فاعطياه 

 أبــي عبــد الله وصحيح عامر بن جذاعة قال: »جاء رجــل إلــی 

إلــى  فقال له: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة، فقــال لــه أبــو عبــد الله 

 لة تدرك؟ فقال الرجل: لا والله، قال: فإلى تجــارة تــؤوب؟ قــال: لا والله، 

 
 .2المستحقين للزكاة، الحديث  من أبواب 41وسائل الشيعة:  الخمس، الباب(1)
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فأنــت ممــن   قال: فإلى عقدة تباع؟ فقــال: لا والله، فقــال أبــو عبــد الله  

 .(1)يس فيه دراهم... جعل الله له في أموالنا ةقاً، ام دعى بك
 وفيه: العمل لا إطلاق له.
 ومنها: أصالة عدم المال.

 وفيه: انها مثبتة.
 ومنها: أصالة الصحة في دعوى المسلم.

وفيه: انه مسلّم العدم، فهل يقبل ادّعاء العدالة، والأمانة، والاجتهاد، 
 والنسب و ير ذلك؟

الكبرى، مثل ما ومنها: تعذر إقامة البينة عليه، فتكون صغرى لهذه  
في المرأة المدعية انها بلا زوج، فقال: »وما   ورد عن الإمام الرضا  

. (2)عليه؟ أرأيت لو سألها البيّنة كــان يجــد مــن يشــهد أن لــيس لهــا زوج 
 ومنها  ير ذلك.

وإذا عُلمت الحالة السابقة استصحبت، سواء الفقر أم الغنى، ويكــون 
 لهما أةكامهما.

بــر؟ صــرّح فــي زكــاة العــروة فــي المســألة وهل الظــن المطلــق معت
ــة:  ــه جماع ــذلك، ووافق ــتحقين ب ــناف المس ــي أص ــن فصــل ف ــرة م العاش
كالعراقي، والنائيني، والحائري، وجمهرة، وأشــكله جمــع، والخــلاف فــي 

 ةجية الظن في مثله، والأظهر: عدم الاعتبار لعدم الدليل الخاص.

 [ الفرو الثان  ]
اف لمؤونة السنة أم لا؟ فمع الحالــة الثاني: إذا شك في ان ما عنده ك

السابقة بالكفاية وعدمها، تستصحب بلا إشكال ويترتب عليها الحكم، ومع 
عدم إةراز الحالة السابقة لا يعطى من الخمس، لعدم إةراز الفقــر، وهــذا 

 لا كلام فيه.
انما الكلام في لزوم الفحــي وعدمــه مــع الفقــر الســابق، والظــاهر: 

ه فــي الأصــول: مــن لــزوم الفحــي فــي الشــبهات الفحــي لمــا بنينــا علي ــ
 الموضوعيّة إلا ما خرج بدليل: من أبواب الطهارة والحلّ والنكاح.

: »فإن قيل: (3)قال المجدد الشيرازي في تقريرات بحثه في الأصول
ان هذا منــاف لمــا اتفقــوا عليــه: مــن عــدم وجــوب الفحــي فــي الشــبهات 

لتــي ذكرناهــا ممنــوع لوجــود الموضوعية... قلنــا: الاتفــاق فــي الصــورة ا
 القول بما ذكرنا من كثير من الأعلام في قضاء الفوائت .
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 [ الفرو الثالث ]
الثالث: إذا كان له دَين على السيد الفقير، جاز اةتسابه مــن الخمــس 
ةياً كــان أو ميتــاً، وفــي الميــت يشــترط ان لا تفــي التركــة بدَينــه، وإلا لا 

 ن التركة، لامتناع الوراة و ير ذلك.يجوز، إلا إذا لم يمكن الاستيفاء م
 دليل ذلك كله أمران:

ــة:  ــدهما: المصــداقية للآيةالكريم واليتىىام  والمسىىاكين وابىىن ﴿اة
 فإن الخمس لهؤلاء: لمصارفهم، وديونهم.  (1)﴾الس يل

اانيهما: ورود الأدلة بذلك في الزكــاة منضــماً إلــى جريــان أةكامهــا 
 في الخمس.

 [ احتساب الدنين خمسا  لبح]
فمــن الأول: صــحيح عبــد الــرةمن بــن الحجــاج، قــال: »ســألت ابــا 

عن دَين لي على قوم قد طال ةبسه عندهم لا يقــدرون   الحسن الأول  

على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي ان ادعه فاةتســب بــه علــيهم 
 .(2)من الزكاة؟ قال: نعم 

 [ احتساب الدنين خمسا  لبمي،ت ]
ي عمير عن هيثم الصيرفي و يــره عــن ومن الثاني: صحيح ابن أب

، قال: »القرض الواةد بثمانية عشر، وان مات اةتســب أبي عبد الله  

 .(3)بها من الزكاة 
 ونحوه روايات أُخر أيضاً.

 [ اشتراط عدم وفان التركة بالدنين ]

رجــل   ومن الثالث: صحيح زرارة قــال: »قلــت لابــي عبــد الله  

 -يــه دَيــن أيــؤدّي زكاتــه فــي دَيــن أبيــه  ةلّت عليه الزكاة، ومات أبوه وعل
أبوه أوراه مالًا ام ظهر عليــه دَيــن   ان كان؟ فقال  -وللابن مال كثير

لم يعلم به يوميذٍ فيقضيه عنه، قضاه عنه مــن جميــع الميــراث ولــم يقضــه 
من زكاته، وان لم يكن أوراه مالًا، لم يكن اةد اةق بزكاته من دَين أبيه، 

 .(4)أبيه على هذه الحال اجزأت عنه  فإذا أدّاها في دَين

 
 .41الأنفال:  (1)
 .2من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 46وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب  (2)
 .8من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  49وسائل الشيعة:  الزكاة،  الباب  (3)
 .1ن للزكاة، الحديث من أبواب المستحقي 18وسائل الشيعة:  الزكاة،  الباب (4)
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ــي  ي ف ــّ ــة، والحل ــي النهاي ــيخ ف ــة: كالش ــن جماع ــي ع إلا ان المحك
الســرائر، والمحقــق فــي الشــرائع، والشــهيد فــي الــذكرى، والعلامــة فــي 

 .المختلف والمنتهى: إطلاق أداء الدين وان كان له مال
 وفيه ما لا يخفى.

 [ الفرو الرابع ]
فقر نفسه ولو بالحرام: كمــا إذا صــرف مالــه الرابع: من كان  نياً فأَ

، أو اتلف المال، فالظاهر: جواز إعطائه من الخمس، ةتى مــع مفي الحرا
عدم التوبة، لفعليــة فقــره، وعــدم لــزوم العدالــة، نعــم بشــرط إةــراز عــدم 

 .-كما تقدم  -الصرف في الحرام ولو بأصل الصحة 
 -تــرك الفعليــة    وهل يجب على الغني بالقوة فعلية الغنــى، أم يجــوز

لا دليــل علــى الوجــوب، والروايــات لا تــدل   -كمن يمكنه الكسب فيتركــه؟
 على أكثر من الاستحباب.

مــن فصــل فــي أصــناف  الاولــىوفــي زكــاة العــروة قبــل المســألة 
المستحقين قال: »والاةوط عدم اخذ القــادر علــى الاكتســاب إذا لــم يفعــل 

 تكاسلًا .
اً للجواهر، والنهاية، والتحريــر، واختلف المعلّقون: فبعض أجاز تبع

ــن العــم، وبعــض نفــى الجــواز تبعــاً  ــائيني، واب ــان: كالن ــدروس، والبي وال
ــد، و ــى المــتن: كالوال ــوا عل ــم يعلّق ــة، والســرائر، فل الأ ، للمقنعــة، والغني

 وجردي وكاشف الغطاء.والعراقي، والحائري، والبر
جعفــر والروايات مختلفة في الزكاة: ففــي صــحيح زرارة عــن أبــي  

: لا تحــل الصــدقة لغنــي. ولا لــذي مــرّة قال: »قال رســول الله   

سوي، ولا لمحترف، ولا لقوي، قلنا: ما معنــى هــذا؟ قــال: لا يحــل لــه ان 
 .(1)يأخذها وهو يقدر علی ان يكفّ نفسه عنها 
قــال: »ســمعته يقــول: ان   وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفــر  

 (2)قــوي، فتنزّهــوا عنهــا ســوي  ة  الصدقة لا تحلّ لمحترف ، ولا لذي مرّ
 ونحوهما.

 [ الفرو الخامس ]
الخامس: لا يجب اعلام الفقير بأن ما دُفع إليه خمس، لعــدم الــدليل، 

 بل الدليل موجود في الزكاة:

 
 .8من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 8وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .2من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  8وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (2)
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: الرجــل مــن ففي صحيح أبي بصير قــال: »قلــت لأبــي جعفــر 

انها   أصحابنا يستحيي ان يأخذ من الزكاة، فاعطيه من الزكاة ولا اسمّي له
 .(1)من الزكاة؟ فقال: اعطه ولا تسم له ولا تذلّ المؤمن 

: الرجــل ويعارضه صحيح ابن مسلم قال: »قلــت لأبــي جعفــر  

يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة، يأخذه من 
ذلك ذمام واستحياء وانقباض، افنعطيها إياه علــى  يــر ذلــك الوجــه وهــي 

: لا، إذا كانت زكاة فله ان يقبلها، فان لم يقبلها على وجــه منا صدقة؟ فقال
الزكاة فلا تعطها اياه، وما ينبغي له ان يستحيي مما فرض الله عــزّ وجــلّ 

 .(2)انما هي فريضة الله فلا يستحيي منها 
هو: ةمل  -وهو ةمل الظاهر على الني -ومقتضى الجمع العرفي  

ة، ليكــون جمعــاً بــين الــدليلين، النهى على التنزيه، أو على قضية خارجي ــ
وإلا فانه إذا عمل بظاهر النهي من التحريم لــزم: إلغــاء »أعطــه ولا تســمّ 

 له  الني في الجواز.

 [ ت ريح عجيب]
مــن  ةام ان الماتن صرّح في زكاة العروة في المســألة الثانيــة عشــر

فصل في أصناف المســتحقين: يجــوز الكــذب إذا اقتضــت المصــلحة قــال: 
تضت المصلحة التصريح كــذباً بعــدم كونهــا زكــاة، جــاز إذا لــم »بل لو اق

 يقصد القابض عنواناً آخر  ير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك .
ــد،  ق جمهــرة بتقييــد ذلــك بقــولهم: »المســوّ ة للكــذب  كالوال وعلــّ

 و يرهم.السيّد الأ  والبروجردي، و
كمري وعلّق جمع بعــدم امكــان التوريــة: كالنــائيني، والحجــة الكــوه

 و يرهما.
ق: كــالعراقي، والحــائري، والإصــفهاني، وكاشــف  والمعظم لــم يعلــّ

 .الغطاء وآخرين 

 [ نقد وتحبيل ]
أقول: اما قيد: »المسوّ ة للكذب  فهو: قيد توضــيحي، إذ مــع عــدم 

 المسوّغ لا إشكال في ةرمة الكذب، نعم مثل الماتن يعتبر ذلك مسوّ ا.
: فالظــاهر: ان التقييــد بــه فــي محلــه، إذ لا وأما عدم امكان التوريــة

 ضرورة مع امكان التورية، وةرمة الكذب ترتفع عند الضرورة.

 
 .1من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  58وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .2من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  58ة، البابوسائل الشيعة:  الزكا(2)
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 واما تقييد الماتن: بان لا يقصد القابض عنواناً آخر  ير الزكاة.
ففيه: انه لا دليل على هذا التقييد، إذ المعطي يجب عليه نية الزكاة، 

صول العملية: عدم لزومه ةتــى مــع اما الآخذ: فمقتضى المطلقات، بل الأ
العلم بالخلاف، فانه لا مانع منه، وذلك نظيــر العدالــة فــي امــام الجماعــة، 

 ةيث انها تكليف المأموم لا الإمام.
ولذا علّق جمهرة: بعدم إشــكال نيــة الآخــذ الخــلاف: كــالبروجردي، 

 والنائيني، والجواهري، وكاشف الغطاء، وابن العم.

 [ الفرو السادس]
ادس: إذا أعطى الخمس لشخي على انه مسكين فظهر يتيماً أو الس

اسيراً، أو العكس، أو على انه زيد فبان عمرواً، أو على انــه عــالم فظهــر 
 جاهلًا.

فإن كان خطأً في التطبيق وكان منطبقاً عليــه، صــح ولا إشــكال، إذ 
خــلاف الاعتقــاد مــع تمــام الشــرائط لا يضــر، كمــا لا يجــوز الاســترجاع 

 لملك للآخذ وان  كانت العين باقية.لحصول ا
ــد  ــو التقيي ــى نح ــان عل ــالم،  -وان ك ــي: كالع ــرض عقلائ ــواء لغ س

والرةم، والمتقي، فظهر الخلاف، أم لداع نفساني جــائز: كصــديقه و يــر 
جاز الاسترجاع مــع بقــاء العــين، ان صــدّقه الآخــذ، وإلا فادّعــاء   -صديقه

مــع تلــف العــين فــلا ضــمان ذلك بحاجة إلى إابات إذا لم يطمين الآخــذ، و
للآخذ، ويمكن للمعطي النية فعلًا مع اعتقاده المصداقية في الآخذ لما تقدم 

 من جواز ذلك.

 [ الفرو السابع]
العروة فــي المســألة الثالثــة والعشــرين   السابع: قال الماتن  في زكاة

من فصل في أصناف المستحقين: »يشكل إعطاء زكاة  ير الهاشمي لمن 
شمي بالزنا، فالا ةوط عدم إعطائــه، وكــذا الخمــس فيقتصــر تولد من الها

 .فيه على زكاة الهاشمي  ولم يعلّق اةد من المعلقين
: »ويشترط في الهاشميين ان لا ينتســبوا (1)وقال في مجمع الرسائل

بالزنا: أما الزكاة: فــلا يعطاهــا لشــبهة ســيادته، وأمــا الخمــس: فــلا يعطــاه 
مــن زكــاة الهاشــمي، لأنهــا تعطــى  لشــبهة نفــي الهاشــمية عنــه، ويعطــى

 للهاشمي و يره .
د مــن زنــا هاشــمي، لا  وقال الماتن فــي أجوبــة مســائله: »ان المتولــّ
يعطى لا من الزكاة ولا مــن الخمــس، امــا الزكــاة: فلشــبهة ســيادته، وأمــا 

 الخمس: فلشبهة نفي الولدية عنه.

 
 .1605مجمع الرسائل:  المسألة  (1)
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 [ بحث ونقد]
ولديــة والنســب، أقول: في باب ولد الزنا ليس لنا دليــل علــى نفــي ال

وما عندنا هو نفي التوارث، وهل هــذا لــه ظهــور فــي نفــي الولديــة بــدون 
اةتمال خصوصية للإرث، أم مجــرد نفــي الإرث؟ الظــاهر: الثــاني، ولــو 

 شك فهو المتيقن.
ولذا قال الماتن في دفن ولد الزنا فــي مقبــرة المســلمين فــي المســألة 

ام المســلم علــى الطفــل الدفن: »الاةوط إجــراء أةك ــفي  التاسعة من فصل  
 المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان اةدهما مسلماً .

ولم يعلّق اةد بالنفي، وعلّق البعض بتبديل الاةتيــاط  إلــی الفتــوى، 
 مثل: ابن العم وآخرين. 

ولذا أيضاً نحكم بكفر ولــد الزنــا مــن الكــافر مــن الطــرفين، ونحكــم 
 بكتابيته، وعدم كتابيته.

ولذلك أيضاً لا يجــوز لولــد الزنــا نكــاح عمتــه وخالتــه، وعمــة أبيــه 
 وخالته وهكذا.

وان قــال بــذلك   -وروايات نفي الإرث ليست دالة على نفي الولديــة  
 ففــي صــحيح الحلبــي عــن أبــي عبــد الله    -بعضهم كصاةب الجواهر

قال: »ايما رجل وقع على وليدة قوم ةراماً ام اشتراها فادعى ولدها فإنــه 
نظير القاتل ةيث لا يورث، ولكن لا يستظهر منه نفــي   (1)لا يورث منه 

 الولدية.
  -وهذه مسألة سيّالة في شتى أبواب الفقه: كوجوب قضاء مــا فــات الأب  

علــى الابــن الأكبــر، فــإن كــان الأكبــر مــن الزنــا،   -من صلاةوصيام  لعذر 
نــذر  الابــن   ونفي قتل الأب بالابن، فإذا قتله أبوه هل يقتل به؟ وةلّ الأب

وقسمه وعهده، ولا ربا بين الوالد وولده، ولو زنــا بعمتــه وخالتــه ةرمــت 
عليه بناتهما، ولو ارضعه أم أمه ةرمت أمه علــى أبيــه، ومــن لاط بغــلام 
ةرمت عليه أمه وأخته وبنته، إلى  ير ذلك، فهل يمكن النفــي فــي جميــع 

 ذلك؟

 [ الفرو الثامن]
ة الخامســة مــن ختــام الزكــاة مــا الثامن: ذكر الماتن في آخر المســأل

معناه: انه إذا علم بتعلق الخمس بماله وشك في انه أخرجــه أم لا، أو شــك 
في انه اخرج الــبعض أو الكــل، أو علــم بأنــه لــم يخــرج الكــل، وشــك فــي 
مقدار الباقي وأمثال ذلك، فإن كان له وقت معيّن يخمّس فيه، وكــان بنــاؤه 

 التجاوز فيه. على التخميس، فالظاهر: جريان قاعدة

 
 .1من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 74وسائل الشيعة:  النكاح، الباب (1)
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د بــن مســلم عــن أبــي وذلك   لعموم مواقة عبد الله بن بكير عن محمــّ
 (1)قــال: »كلّمــا شــككت فيــه ممــا قــد مضــى فامضــه كمــا هــو   جعفر

 بملاةظتين:
 .-كما هو المتسالم عليه في الفقه والأصول  -مضيّ محله  -1
المحل البنائي، سواء الشــرعي أم  يــره. وذلــك لان عــدم البنــاء   -2

من المحل الشرعي منصــرف عنــه الــدليل: »قــد مضــى  وان شــمله   ولو
 إطلاقه.

 [ تف يل العروة ف  المسألة]
وفصّل الماتن في المسألة الثانية من  ختام الزكاة: بين كــون متعلــق 
الشك هذه السنة فحكم باستصحاب عدم الأداء، وبين كونه للسنين الماضية 

ان قاعدة الشك بعد الوقت، أو فحكم بعدم الاعتناء، قال: »فان الظاهر جري
 بعد تجاوز المحل .

 .ووافقه بعضهم: كابن العم
وأشكل عليه جمهرة: بعدم الفــرق، فيجــري استصــحاب العــدم ةتــى 

 .بالنسبة للسنين السابقة: كالوالد، والنائيني، والعراقي، والحائري
وفصّل آخرون: بين استقرار عادته على الأداء فتجــري القاعــدتان: 

ي، أمثــال الســيد المحل، والشك بعد الوقت، وبين عدمه فلا تجر  الشك بعد
الســيّد وجردي، والشيخ محمّد ةســين كاشــف الغطــاء، والإصفهاني، والبر

 رةمهم الله.الأ  

 [أدلة وردود]
وعلّله بعضهم: كالبروجردي وكاشف الغطاء: بان الزكاة ليســت   -1

 مؤقتة بحسب الآخر.
و أكثــر؟ كــلا، وهــذا هــو معنــى وفيه: هل يجوز التأخير إلــى ســنة أ

الموقتيــة، ولا يلــزم التســمية قضــاءاً كالصــلاة والصــوم، مضــافاً إلــی أن 
 الخمس موقّت.

وعلّله العراقي: بأن الوقت شرط الحكم الوضعي دون التكليفــي،   -2
 والتكليف تابع لوجود موضوعه بلا توقيت.

 وفيــه: ان الموضــوع للتكليــف مؤقــت بهــذا الوقــت، مضــافاً إلــى ان
 إطلاق »مما قد مضى  يشمل الوضع كما يشمل التكليف.

و يــره فــي  يــره أيضــاً: بــأن المســتند   (2)وعلّله في المستمســك  -3
 

، وجامع أةاديث الشيعة: 3من أبواب الخلل، الحديث  23وسائل الشيعة:  الصلاة، الباب  (1)
 .6ضوء, الحديث من أبواب الو 32الباب

 .355, ص9المستمسك: ج (2)
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في ةديث قــال:   صحيح زرارة والفُضيل عن الإمام أبي جعفر الباقر  

»متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انــك لــم تصــلها، أو فــي وقــت 
شككت بعد مــا خــرج وقــت الفــوت وقــد    فوتها انك لم تصلها صليتها، وان

دخل ةائل، فلا إعادة عليك من شك ةتى تستيقن، فإن استيقنت فعليــك أن 
قال: ومــورده الصــلاة، فالتعــدي عنهــا إلــى   (1)تصلّيها في أيّ ةالة كنت 

  يرها يحتاج إلى دليل.
مضافاً إلى ظهور: »وقد دخل ةائل  في التعليل الذي يعــم   -وفيه:  

ان المواقة عامة، ولذا تمســكوا بهــا فــي   -طلاق: »ةائل  ير الصلاة، لإ
 .(2)الح 

: »ولــو شــك فــي العــدد )أي: عــدد أشــواط (3)قــال فــي كشــف اللثــام
ولعموم قــول الإمــام البــاقر    -ام قال:  -الطواف( بعد الانصراف لم يلتفت  

في خبر ابن مسلم: »كلمــا شــككت فيــه ممــا قــد مضــى فأمضــه كمــا   

 .(4)هو 
في الفرائد بهذه المواقة لاجــراء أصــالة الصــحة     واستدل الشيخ

في الشك في الأصل ، والوصف، وكذا الشك في صحته بعد إةراز أصل 
 .(5)وجوده

 [ استاراب]
ــي  ــدين الخوانســاري ف ــن جمــال ال ــق الحســين ب ــد ا ــرب المحق وق
»مشارق الشموس فــي شــرح الــدروس  فــي بحــث الوضــوء ةيــث ذكــر 

قــال: »إذا شــككت فــي شــيء  د الله مواقة ابن أبي يعفور عن أبي عب ــ

اــم بعــد أن ذكــر   (6)من الوضوء وقد دخلت في  يره فليس شكك بشــيء 
 هذه المواقة قال: وهذا عام والخبر المتقدم خاص، فليحمل العام عليه.

هذا مع ان المتسالم عليــه فــي المثبتــين: ةمــل الخــاص علــى بعــض 
 مصاديق العام، دون ةمل العام على الخاص.

: »لكونهما كما في تقرير البروجردي   حقق العراقي  قال الم

مثبتين فلا يحمل المطلق منهما على المقيّد، بل يبقى إطلاق المطلق علــى 

 
 .1من أبواب المواقيت، الحديث 60وسائل الشيعة:  الصلاة، الباب (1)
 ، و يره.273, ص19انظر: الجواهر: ج (2)
 .429، ص5كشف اللثام: ج (3)
 .3من أبواب الخلل، الحديث  23وسائل الشيعة:  الصلاة الباب (4)
 .226, ص3فرائد الأصول: ج (5)
 .2من أبواب الوضوء، الحديث 42وسائل الشيعة:  الطهارة، الباب  (6)



 184 2ج –بيان الفقه : الخمس  

 .(1)ةاله 
قــال:    (2)ام ان المحقق النائيني ادعى عدم امكان التزام العمــوم هنــا

»فهل ترى انــه يمكــن القــول بعــدم وجــوب أداء الــدين إذا كــان مــن عــادة 
ون أداء الدين في وقت خاص فشك في أدائه في وقته المعتاد، تمســكاً المدي
 .(3): »كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو؟ بقوله 

كمــا   -ام ان الماتن قال في آخر المسألة الخامســة مــن ختــام الزكــاة  
ين أو كفــارة أو نــذر أو خمــس أو : »وكذا الحال إذا علم اشتغاله بــدَ-تقدم  

 نحو ذلك .

 [ الفرو التاسع]
التاسع: إذا لم تتم الحجة على كونه مؤمنــاً بــل لمجــرد دعــواه، فهــل 

 تقبل أم يحتاج إلى ةجة؟ فيه خلاف:
صرّح الماتن في الزكاة في المسألة السابعة من فصل فــي أوصــاف 
المســتحقين بعــدم القبــول، قــال: »مــع العلــم بصــدقه فــي دعــواه انــه مــن 

ذا كان بمجرد الــدعوى ولــم يعلــم صــدقه المؤمنين الاانى عشريّين، واما إ
 وكذبه فيجب الفحي عنه .

سكت عليه جمهرة، مثل: الحــائري، والنــائيني، والوالــد، والميلانــي 
 و يرهم فتوى أو اةتياطاً.

وعلّق عليه جمهرة بالقبول: كابن العــم، و العراقــي، والبروجــردي، 
 .والإصفهاني، وكاشف الغطاء و يرهم 

 [ منقد وتقيي]
أقول: لا إشكال في ان الأصل في كل ةادث عدم ترتيب آاــار ذلــك 
الحــادث، والأصــل فــي الادعــاء: عــدم الحجيــة، وادعــاء الإيمــان لا دليــل 

 خاص عليه.
إلا انه ادّعى جمهــرة: وجــود الســيرة مطلقــاً، ففــي المســتند للنراقــي 
: »لا يجب الفحي لأنه خلاف سيرة العلماء، ولأن معرفة ذلك  يــر 

 .(4)ن  الباً، إذ قد لا يحصل اليقين بما يمكنه بيانه... ممك
 وقيّد بعضهم السيرة بما إذا عدّ من المؤمنين لا بمعنى الشياع.

 
 .182, ص5: جنهاية الأفكار تقرير البروجردي  (1)

 .631، ص4فوائد الأصول: ج (2)
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أقول: لا إشكال في السيرة مع القيد المذكور، وأما مطلقاً: فهو أيضاً 
  ير بعيد، فمن اطمأن إلى هذه السيرة ةكم بها، وإلا فالأصل: العدم.

 [ شرالفرو العا]
العاشر: كما تقدم في المسألة الخامسة من نفس هذا الفصل:  بانه لا 
يجوز إعطاء الخمس إلى واجبي النفقة، للنفقــة الواجبــة، وقــد تقــدّم الكــلام 
ةوله، لكن إذا مات من في ماله الخمــس، وكــان واجبــوا النفقــة محــاوي ، 

 فانه  يجوز إعطاؤهم من الخمس، وذلك:

 [ أدلة المسألة ]
اف الأدلة في الزكاة المحمول عليها الخمس إلى إعطائــه لانصر  -1

 وهو ةيّ، مع الإطلاقات.
والتعليل في تلك الأدلة: بأنهم عياله ولازمون له كما في صحيح   -2

قــال: »خمســة لا يعطــون   عبد الرةمن بن الحجاج عن أبي عبــد الله  

ك أنهــم من الزكاة شــيياً: الأب، و الأم، والولــد، والمملــوك، والمــرأة، وذل ــ
فإن هؤلاء بعد الموت إما أ نياء بالارث، أو عيال   (1)عياله ولازمون له 

 ير الميت من الأولاد، أو المالك الآخر، أو بيت المال، فليســوا عيــالًا لــه 
 ولازمون له.

والدليل الخاص: وهو صحيح علي بن يقطين قال: »قلــت لأبــي   -3
تقضــى عنــه رجــل مــات وعليــه زكــاة و أوصــى أن  الحســن الأول 

الزكاة، وولــده محــاوي  ان دفعوهــا اضــرّ ذلــك بهــم ضــرراً شــديداً؟ فقــال 
: يخرجونها فيعودون بها على انفسهم، ويخرجــون منهــا شــيياً فيــدفع 

 .(2)إلى  يرهم 
وكذا إعطاء الخمس للنفقة الواجبة للحــيّ، لمواــق ســماعة عــن أبــي 

مــل بهــا، وقــد قال: »سألته عن الرجل يكون له إلف درهــم يع عبد الله

وجب عليه فيها الزكــاة، ويكــون فضــله الــذي يكســب بمالــه كفــاف عيالــه 
لطعامهم وكســوتهم ولا يســعه لُأدمهــم، وانمــا هــو مــا يقــوتهم فــي الطعــام 

: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منهــا شــيياً قــل أو والكسوة؟ قال  

اة علــى كثر فيعطيه بعض من تحلّ لــه الزكــاة، وليُعــد بمــا بقــي مــن الزك ــ
عياله، فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم مــن طعــامهم فــي  يــر إســراف، 

 
 .1أبواب المستحقين للزكاة، الحديثمن  13وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .5من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 14وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (2)
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 .(1)ولا يأكل هو منه 

 [ ما  يستظهر من الروايا ]
وظاهر هذه الروايات في زكاة الميت والحي: عدم جواز إعطاء كل 
الزكاة لواجبي النفقــة واعطــاء شــيء منهــا لغيــرهم، للجملــة الخبريــة فــي 

ق:   الصحيح: »ويخرجون منها شيياً فيدفع إلى  يرهم  والأمر فــي المواــّ
 »فليخرج منها شيياً قلّ  أو  كثر، فيعطيه بعض من تحل له الزكاة .

وأما أكله هو: فلا يجوز للنهي في ذيل المواق: »ولا يأكل هومنــه  
ولا اعــراض عنــه، ولــو أكــل هــو فعليــه إعطــاء امنــه، ســواء  لعيالــه أو 

الأصــحاب علــى الاســتحباب وهــو يكفــي  لغيــرهم، إلا ان المنقــول: تســالم
 .(2)صارفاً عن الوجوب

 [ الفرو الحادم عشر]
الحادي عشر: لو كان في مال الشخي أقسام من الخمــس لــم يجــب 
عليه التعيين، فإذا كان عليه خمس إرباح المكاسب، والمعــدن، والغــوص، 
لم يجب عليه ةــين الاخــراج تعيــين انــه خمــس أيٍّ منهــا، بــلا إشــكال ولا 

 ف ظاهراً.خلا
وأما لو كان عليه عناوين متعددة: كالخمس والزكاة، فإن كــان  يــر 
هاشمي وأعطى للهاشمي فحيث لا يمكن نية الزكــاة، فــلا ةاجــة إلــى نيــة 

 الخمس لاتحاده خارجاً.
أو كان هاشمياً و أعطى لغير الهاشمي، فحيث لا يمكن نيتــه خمســاً 

 فلا إشكال في كونه زكاة.
هاشمياً والمعطي هاشمياً، فحيث انه يجــوز لــه وان كان المعطى له  

 إعطاؤه الخمس والزكاة، فهل يجب التعيين في النية أم لا؟

 [ ت ريح صاحب العروة ف  المسألة ]

مــن فصــل الزكــاة    الاولــىفي الزكاة قبل المسألة    صرّح الماتن  

فيهــا نيــة القربــة والتعيــين مــع   رات بوجوب التعيين قال: »فيعتبدمن العبا
ما عليه: بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشــمياً،   تعدد

فإنه يجب عليه ان يعيّن انه من ايّهما، وكذا لو كان عليه زكاة وكفارة فإنه 
يجب التعيين، بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة فإنه يجب التعيين 

ه الدفع بقصد على الاةوط، بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه، فإنه يكفي

 
 .2من أبوابا لمستحقين للزكاة، الحديث 14وسائل الشيعة:   الزكاة، الباب (1)
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ما في الذمة وإن جهل نوعه، بل مع التعدد أيضاً يكفيه التعيين الإجمــالي: 
  .-مثلًا-بأن ينوي ما وجب عليه أولًا، أو ما وجب اانياً 

 [مناقشة ت ريح العروة ]
وفيه: أما ةلًا: ففي العبــادة لا ةاجــة الا إلــى قصــد القربــة المــلازم 

 عدم لزومه. لقصد العبادية: أما التعيين: فالأصل
 ونقضاً: بالتزام الفقهاء العدم في النظائر والأمثال:

في قضاء الصوم قال الماتن في المسألة الثامنة من فصل أةكــام   -1
القضاء: »لا يجب تعيين الأيام، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وان 
لم يعيّن الأول والثاني وهكذا  اــم قــال فــي المســألة التاســعة مــن الفصــل 
المذكور: »لو كــان عليــه قضــاء مــن رمضــانين فصــاعداً، يجــوز قضــاء 
اللاةق قبل السابق... ولو أطلق في نيته انصرف إلــى الســابق  والشــاهد 

 في عدم لزوم التعيين.
وفي فصــل قضــاء الأجــزاء المنســية مــن الصــلاة  فــي المســألة   -2

بهمــا  السابعة منه قال المــاتن: »لــو تعــدد نســيان الســجدة أو التشــهد، أتــى
 واةدة بعد واةدة، ولا يشترط التعيين على الأقوى  ولم يعلّق المعظم.

وفي فصل موجبات سجود السهو في المســألة الرابعــة منــه قــال   -3
 الماتن: »لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد  إلى  ير ذلك.

 [ الفرو الثان  عشر]
 الثاني عشــر: لــو اخــرج الــولي خمــس الصــبي أو المجنــون ةســب
اجتهاده أو تقليده، ام بل  الصــبي أو عقــل المجنــون، وكــان اجتهادهمــا أو 

 تقليدهما عدم الوجوب، فما هو التكليف؟
 فيه خلاف كالتالي:

فالماتن وجمهرة من الساكتين عليه: كالحــائري، والبروجــردي،   -1
والنائيني، والعراقي، وكاشف الغطاء و يرهم: ان الملاك: تكليــف الــولي 

 عد ذلك.دون الصبي ب
مــن ختــام الزكــاة: »للصــبي  الاولــىقــال فــي العــروة فــي المســألة 

والمجنــون تكليــف الولي...فالمنــاط فيــه: اجتهــاد الــولي أو تقليــده...وليس 
للصبي بعد بلو ه معارضته وان قلّد من يقول بعدم الجواز...وكذا الحــال 
ــاح التجــارة  فــي  يــر الزكــاة: كمســألة وجــوب إخــراج الخمــس مــن أرب

  .للصبي
ــم، و -2 ــن العـ ــد، وابـ ــرة: كالوالـ ــيّد الأ  وجمهـ ــفهاني السـ والإصـ

 و يرهم: ان للصبي والمجنون بعد تكليفهما، ةكم أنفسهما.
 .قال ابن العم: »بل يعمل بوظيفته ةينذاك اجتهاداً أو تقليداً 
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: »بــل الــلازم تقليــد الصــبي أو اجتهــاده بعــد الســيّد الأ  وقــال 

 بلو ه والعمل عليه .

 [ وتدقي تحقي  ]
أقول: المسألة لا دليل خاص لها، وانما البحث في انه هــل المســتفاد 
ــى إذا انكشــف للصــبي الخــلاف، أم لا؟  ــة: الإطــلاق ةت ــة الولاي ــن أدل م
والظاهر: ان لكل منهما تكليف نفســه، وقــد عمــم المــاتن ذلــك ةتــى لمثــل 

 النكاح الذي يعتقد الصبي فساده.
الزكاة: »كمــا ان الحــال كــذلك  قال الماتن في نفس المسألة من ختام

في سائر تصرفات الولي في مال الصبي أو نفسه: من تزوي  ونحوه، فلو 
باع ماله بالعقد الفارسي، أو عقد  له النكــاح بالفارســي، أو نحــو ذلــك مــن 

افســاده   -بعد بلو ه    -المسائل الخلافية وكان مذهبه الجواز، ليس للصبي  
ت في الحاشية: »المــلاك للصــبي بعــد بتقليد من لا يرى الصحة  وقد كتب

بلو ه: اجتهاد نفسه أو تقليده في جميع الأةكام التي له أو عليه، أو لوليــه 
 أو عليه .

وهذا مصداق ظهور خطــأ الــولي فــي تصــرفه للمــولِّى عليــه، وهــو 
أولی من ظهور الخطأ لنفس الــولي ظهــوراً واقعيــاً: كمــا إذا أعطــى عنــه 

ظهوراً تعبدياً: كما إذا ظهر للــولي اجتهــاداً أو الولي خمساً أكثر خطأً، أو  
تقليداً ان لا خمس علــى الصــبي، فيعامــل الــولي معاملــة الأمــين المخطــ  

 القاصر.
 والظاهر: عدم الضمان، وذلك:

ــلة  -1 ــي المرس ــا ف ــين: كم ــين الا اليم ــى الأم ــيس عل ــه، ول لأمانت
 المعروفة المعوَّل عليها، والتي هي مضمون الأدلة المعتبرة.

 .(1)﴾ما عب  المحسنين من س يل﴿وإةسانه، وقد قال الله تعالى:  -2
وكيف يمكن التعميم؟ فإذا عقد الولي للصبي بنتاً رضعت معه عشر 
رضعات معتقداً عدم المحرمية اجتهاداً أو تقليــداً، اــم بلــ  الصــبي واعتقــد 
المحرمية اجتهاداً أو تقليــداً،  فهــل يمكــن لــه اعتبارهــا شــرعاً زوجــة مــع 

 عتقاده شرعاً: محرميتها له؟ا

 ]الفرو الثالث عشر[ 
ــه، ان  ــولي الخمــس: كالحــاكم أو وكيل ــث عشــر: هــل يجــوز ل الثال

 يقترض على الخمس ام يؤدّيه من الخمس؟ فيه خلاف:
فالمــاتن قــال فــي آخــر المســألة الخامســة عشــرة مــن ختــام الزكــاة: 

 
 .91التوبة:  (1)
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ز ذلك »ويجري جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما  على جوا
وضعاً وتكليفاً، بدليل ان هــذه الُأمــور اعتباريــة والعقــلاء يصــحّحون هــذا 

 الاعتبار.
ق، وهــم المعظــم: كالوالــد، وابــن العــم،  ووافقه جمهرة ممــن لــم يعلــّ

 والأ ، والحائري، والبروجردي، والنائيني، والإصفهاني وآخرون.
وجمع من المعاصرين ومن تقدمهم على عدم صحة ذلك، واســتدلوا 

 له بأمور:

 [ منع  الاقتراض عبی الخمس وأدلته]
اةدها: انه ان كان قرضــاً علــى الخمــس بحيــث يكــون الخمــس هــو 

 مقترض، فكيف يصرف في مصارف الخمس؟ال
وفيه: انــه إذا اعتبــر العقــلاء ذلــك صــحيحاً فــأيّ مــانع منــه؟ نظيــر 
اقتــراض الــدول، فــإن الدولــة هــي المقترضــة، ويصــرف فــي مصــارف 

 الدولة ليست سوى اعتبار عقلائي. الدولة، مع أن
 اانيها: ان أداء هذا القرض ليس من مصارف الخمس.

وفيه: ان كل ما يؤمن ةاجات الهاشــميين كــان مــن مصــارف ســهم 
السادة، وكل ما يؤمن ةاجات الأمور الدينية كان من مصارف سهم الإمام 

. 

ض االثها: ان الخمس ليس ذا ذمة بنظر العرف والعقلاء ليصح القر
 عليها.

وفيه: ان تقييد جواز القرض عقلائياً بأن يكون من يقترض عليه: ذا 
 ذمة، هل هو عقلائي ومن أين هذا القيد؟

رابعها: ان المتيقن ولاية الحاكم على الخمس فيما هــو مــن مصــالح 
 الخمس، لا مطلقاً.

وفيه: ان مصلحة أرباب الخمس مما للحاكم الولاية عليهــا، والتقييــد 
 خمس لا وجه له، إلى  ير ذلك من الوجوه الاستحسانية.بمصالح ال

 [ت  رة]
بناءاً على جواز اقتراض الحاكم أو وكيله على الخمس، هــل يكــون 

 ذلك من مستحقي الخمس من السادات؟
اختلف القائلون بــالجواز فــي الحــاكم هنــا، فبعضــهم: كالإصــفهاني، 

 بعدم الجواز. أفتواالسيّد الأ  والبروجردي، والنائيني، والوالد، و
 .وبعضهم صرّح بالجواز: كحفيد صاةب الجواهر 

ةيــث قــال فــي أواخــر    وبعضهم تردّد فلم يفت بشيء: كالمــاتن  
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المسألة الخامسة عشرة  من ختــام الزكــاة: »وهــل يجــوز لآةــاد المــالكين 
إقراض الزكاة قبل  أوان وجوبها، أو الاستدانة لها على ةذو ما ذكرنا في 

  .الحاكم؟ وجهان
أقول: يبدو أن كل من جاز له التصرف جاز له ذلــك، لعــدم الفــرق، 

 وليس على خلاف القاعدة بل على وفقها.

 [ ف لكة]

ما تقدم في آخر المسألة الخامسة عشرة مــن ختــام ك  ذكر الماتن  

الزكاة قوله: »ويجري جميع ما ذكرنا فــي الخمــس والمظــالم و يرهمــا  
لوةــدة الــدليل فــي جميــع   :وها، وذلككالكفارات، والنذور، والأوقاف ونح

الأمــوال المجعولــة لجهــة مــن الجهــات، ســواء كــان بجعــل شــرعي أوّلــي 
كالكفارات، أم اانوي كالنــذور والأوقــاف، إذ المــديون عقلائيــاً قــد يكــون: 

 الذمة، وقد يكون: الجهة.
وأشكل البعض في المظالم: بــأن الزكــاة والخمــس متعلقــان بــالعين، 

والذمــة قــد تكــون مشــغولة لشــخي، أو لأشــخاص، أو والمظــالم بالذمــة، 
 متعلّقة بحنطة، أو شعير، أو لباس، أو ارض، فلا تعيّن لها.

وفيه: عدم الفرق العقلائي بجعله مصداقاً للقرض، فيكون موضوعاً 
 لأةكام القرض.

 [ الفرو الرابع عشر ]
الرابع عشر: جاء في زكاة العروة في المسألة الحادية والثلااين من 

ام الزكاة: »إذا بقي من المال الذي تعلّق بــه الزكــاة والخمــس مقــدار لا خت
يفي بهما ولم يكن عنده  يره، فالظاهر: وجوب التوزيع بالنسبة  ولم أجد 

 خلافاً في المعلّقين.
والظــاهر: كونــه هــم فــي أصــل التوزيــع، وهــم فــي كونــه بالنســبة: 

ي، و رمــاء المفلــس لإعمال الحقَّين، ولما ربما يستفاد من درهمي الــودع
 ونحوهما بعد إةراز عدم الخصوصية.

 [ ربما يقال]
وربما يقال: ان كلًا من الخمس والزكاة تعلّق بكل المــال، مــثلًا: إذا 
كان الزكاة عشرة، والخمس عشرة، وعنده عشــرة، فيجــب عليــه إعطــاء: 
عشرين وليس عنده، فيكون من قبيل التزاةم، ومــا وجــب لا يمكنــه، ومــا 

 الواجب، فان ما يمكنه له صور: يمكنه دون
 إعطاء الكل لهذا، أو لذاك، مخيراً بينهما. -1
 التوزيع لا بالنسبة. -2
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 التوزيع بالنسبة. -3
 وةيث لا معيّن لإةداها، فيكون المكلف مخيراً بينها.

وفيه: ان الطريقة العقلائية مع التوزيع بالنسبة، فيكون الطاعــة فــي 
 مثل ذلك هذا، فيتعيّن.

 [ يم محتمل التعيينتقد]

 كما ربما يقال لمسألة القيامة؟ –ان كان  -وهل يقدّم محتمل التعيين 
على طريق الشــيخ فــي التهــذيب، إذ   -ففي صحيحة محمّد بن مسلم  

في طريق الشيخ الصدوق: علي بن اةمد بن عبد الله بن أةمد بن أبي عبد 
هما مهملان، وفــي الله، عن أبيه عن جده أةمد  بن أبي عبد الله البرقي، و

محمّد بن ســنان وان كــان الأصــح   :طريق الكليني والشيخ في الاستبصار
عن اةدهما عليهما السلام قال: »ان اشد ما فيه الناس يــوم   -عندنا وااقته  

 .(1)القيامة ان يقوم صاةب الخمس فيقول: يا رب خمسي 
ــذا  ــزاةم فه ــي الت ــين ف ــل التعي ــديم محتم ــا بوجــوب تق ــول: ان قلن أق

 اقه، وإلا فلا.مصد

 [ الفرو الخامس عشر ]
ســواء ســهم   -الخامس عشر: هل يجوز إعطاء الخمس للسائل بكفّه  

 ؟-أو سهم السادة الإمام

الظاهر: عدم الاشكال، بناءاً علــى عــدم العدالــة كمــا هــو المعــروف 
 والمنصور، ةتى المحترف لذلك، والعاصي به.

 ي زكاة الفطرة.ومنع العلامة المجلسي من ذلك في زاد المعاد ف
ونسب الميرزا القمي منعه إلــى ســهوه، لأنــه أراد الاةتيــاط وذكــره 

 .(2)بعنوان الفتوى
ه،  أقول: ربما يكون ذلك للروايات المانعــة عــن إعطــاء الســائل بكفــّ

فــي الزكــاة قــال: »...   مثل صحيح ابن أبي يعفور عن أبــي عبــد الله  

ــال  ــال: فق ــا شــيياً؟ ق ــراب الا ان لا و فيعطــي الســؤّال منه الله إلا الت

ترةمه، فإن رةمته فأعطه كسرة، ام أومأ بيده فوضع إبهامه على أُصول 
 .(3)أصابعه 

 اما لعدم الإيمان فيهم ذلك الزمان فتكون قضية خارجية. -1وهو: 
 أو لإةراز عدم الفقر في المحترف السؤال بالكف. -2

 
 .5أبواب الأنفال، الحديث  من 4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .166, ص1جامع الشتات: ج (2)
 .6من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 5وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (3)
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ن بــه أو يحمل على الكراهة للإعــراض مــن المشــهور، وان كــا  -3
 قائل.

 [ الفرو السادس عشر]

أو   السادس عشر: من يعلم بعــدم مصــداقيته لأخــذ ســهم الإمــام  

كمــن   -سواء علماً، أو علمياً، بــاختلاف الاجتهــاد أو التقليــد    -سهم السادة  
ابت نسبه بقول الثقــة، والمعطــي كــافٍ عنــده، والآخــذ لا يكفــي عنــده، لا 

يــة الشــياع  يــر الموجــب للعلــم، يجوز للآخذ الأخذ، أو يعتقد اةــدهما كفا
 والآخر يعتقد بما يوجب العلم.

وكــذا العكــس، لأن لكــل شــخي تكليــف نفســه، وظــاهر الشــروط: 
 المصرفية، فلا يجوز للآخذ ايضا الأخذ مع الحجة على العدم.

مــن نفــس هــذا   الاولــىوأما العدالة: فقد تقدم من الماتن في المســألة  
مســتحقين: العدالــة  وان نســب إلــى الفصــل انــه قــال: »ولا يعتبــر فــي ال

المرتضى وابن فهــد ذلــك. وعلــى الاشــتراط فهــل هــو للمعطــي أم للآخــذ 
 أيضاً؟

الظاهر: الثاني، إذ مقتضى عدم المصرفية: عدم جواز الأخذ، وهذا 
 ير صلاة الجماعة التي قد توجه التكليف إلى المأموم، ولا ظهور له فــي 

 .ملازمته للامام أيضاً
 في الزكاة خصّه بالمعطي. لقمي لكن المحقق ا

 وفيه: الظهور العقلائي ينفيه.

 [ الفرو السابع عشر]
السابع عشر: قال المــاتن فــي المســألة الرابعــة والثلااــين مــن ختــام 

ر كلمــات الزكاة: »لا إشكال في وجــوب قصــد القربــة فــي الزكــاة، وظــاه
كــاة ولــم جزاء، فلــو لــم يقصــد القربــة لــم يكــن زالعلماء: انها شرط في الإ

 ولولا الإجماع أمكن الخدشة فيه  فهل الخمس كذلك؟ -ام قال: -يُجزئ
 مقتضى بدلية الخمس عن الزكاة: ذلك.

وظاهر كلام العروة في السادس مما يجب فيه الخمس وهــو: أرض 
المسلم إذا اشتراها الذمي: مسلّمية قصد القربة، ةيث قال في آخــره: »ولا 

خذ ةتى من الحاكم، بــل ولا ةــين الــدفع إلــى يعتبر فيه نية القربة ةين الأ
 السادة .

ةتــى ان جمعــاً ذكــروا: بطــلان الزكــاة والخمــس إذا اتــى بهمــا فــي 
 المكان المغصوب.

قال في مكان المصلي من الجواهر: »اما الزكاة والخمس والكفــارة 
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 -ا للشــهيد الثــانيوكلاهم ــ -ونحوها، ففي المحكي عن الروض والمقاصــد 
فيه )في المغصوب( كالمحكي عــن الكتــب الثلااــة )نهايــة   الجزم بالبطلان

الأةكام والدروس والموجز، للعلامة والشــهيد وابــن فهــد( فــي خصــوص 
الزكاة، وان كــان يلزمــه ذلــك فــي مــا بعــدها، ولعلــه لأن الــدفع نفســه هــو 
الايتاء المشــروط بنيــة القربــة، ويمكــن ان يكــون المــراد منــه: الوصــول، 

وهــو   (1)يتّجه الصحة، والله اعلم بتحقيق ذلــك كلــه والدفع مقدمة، فحينيذٍ  
 .يشعر بنوع تردّد له 

وقال الماتن في المســألة الأربعــين مــن ختــام ا لزكــاة: »ةكــي عــن 
جماعة: عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصــوب نظــراً إلــى انــه مــن 
العبادات فلا يجتمع مع الحرام، ولعل نظرهم إلى  ير صــورة الاةتســاب 

لفقير من دين له عليه، إذ فيه لا يكون تصــرّفا فــي ملــك الغيــر، بــل على ا
إلى صورة الإعطاء والاخــذ ةيــث انهمــا فعــلان خارجيــان، ولكنــه أيضــاً 
مشكل من ةيث إن الإعطاء الخارجي مقدمة للواجب وهو الايصال الــذي 

 هو أمر انتزاعي ومعنوي، فلا يبعد الإجزاء .

 [ نقد وتحبيل ]
الإشكال في الجواز التكليفي والصحة الوضعية   أقول: الظاهر: عدم

 في انفسهما، لأنه ليس تصرفاً في الغصب ةتى يكون متحداً معه فيحرم.
 ام ان أصل قصد القربة في الخمس قد استدل له بأدلة:

منها: البدلية عن الزكاة، المجمع على وجوب قصد القربــة بهــا، بــل 
الصدقة عنه، ففي مكاتبة ابن الخمس زكاة بفوارق، للتعبير في الروايات ب

نْ ﴿قــال الله تعــالى:  ...  قــال: »  مهزيار عن أبي جعفر الجــواد   ْ  مىىِ خىىُ

كَن  ل  أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة  تُطَهُّرهُمْ وَتُزَك يهم بِهَا وَصَل، عَبَيْهِمْ  ئَتَكَ سىىَ هىىمْ إِن، صىىَ
ُ   هُوَ يَقْ أَلَمْ يَعْبَمُواْ أَن، الَله  *  وَالله سَمِيع  عَبِيم   ادِهِ وَيَأْخىىُ نْ عِ ىىَ ةَ عىىَ َ لُ الت،وْبىىَ

يهم   -قبل ذلك:  وقد ذكر    -  (2)﴾...ال ندقَاِ  رهم وازكــّ فاةببت ان اطهــّ

 .(3)بما فعلتُ في عامي  هذا من أمر الخمس 

 [ أمور ين ا  التأمل  فيها]
 ام ان هنا أموراً ينبغي التأمل فيها.

 
 .290, ص8الجواهر: ج (1)
 .104و 103التوبة:  (2)
 .5من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
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 ]الأمر الأول[ 
ز في اذهان المتشرعة هو: ان الزكــاة اةدها: انه قد يقال: ان المرتك

والخمس ونحوهما من الواجبات المالية، سبيلها سبيل الديون ونحوها: من 
أن كل شــيء فيهــا وصــولها إلــى أهلهــا، دون التفــاتهم إلــى مقوّميــة قصــد 

كما هو المدَّعى تعارضا، وان كــان   –القربة فيها، فإن تحقق إجماع مسلّم  
 الإجماع أقوى، فتأمل.

 [ ر الثان الأم]
اانيها: انه بناءاً على اشتراط قصد القربة في الإجزاء، لازمــه: انــه 
إذا أدَّى الزكاة والخمس بلا قربة عدّة مرّات وجب عليه أيضاً الأداء، فان 
مــات وجــب علــى وراتــه قبــل تقســيم الإرث، ولعــل هــذا مســتغرب عنــد 

 المتشرعة أيضاً.

 [ الأمر ا لثالث]
خرج ما يعطيه زكــاة أو خمســاً عــن ملكــه، االثها: انه على ذلك لا ي

على ما يأتي إن شــاء   -فلا يجوز التصرف فيه الا بإجازة الحاكم الشرعي
 .-الله تعالی

 [ الأمر الرابع]
رابعها: انه إذا اخــذ الحــاكم الزكــاة أو الخمــس مــن الممتنــع، فكيــف 

 يكون ةكم قصد القربة؟
جماع على هل يسقط اشتراط قصد القربة وهو خلاف إطلاق الإ  -1

 الشرطية؟
 أم ينوي الحاكم ويكفي، وما الدليل عليه؟ -2
 أم انه في مثله وجوب تكليفي فقط لا وضعي؟ -3

ق  ولذا اشكل في ذلك جمع، منهم: صاةب العروة وكــل مــن لــم يعلــّ
على المسألة السابعة والثلااــين مــن ختــام الزكــاة، قــال: »إذا اخــذ الحــاكم 

هــو المتــولي للنيــة، وظــاهر كلمــاتهم:  الزكــاة مــن الممتنــع كرهــاً، يكــون
الإجزاء ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء، وانما يكون عليه الإام مــن 

 -بناءاً على اعتبار قصــد القربــة  -ةيث امتناعه، لكنه لا يخلو عن إشكال  
 إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه .

الســيد الخوانســاري ووافقــه كاشــف الغطــاء، والســيد الإصــفهاني، و
 اةمد و يرهم رةمهم الله.

رف، لا  ــي صــِ ــة واجــب تكليف ــأن قصــد القرب ــال: ب ــول: ربمــا يق أق
وضعي، وذلك: لأنه المتيقن من الإجمــاع ولا إطــلاق للــدليل اللبــي، ولمــا 
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 يترتب من اللوازم الآنفة على القول بالشرطية، فتأمل.

 [ هنا تتما ]
 وهنا تتمات تالية:

 [ الاول التتمة ]
: إذا عزل الخمس، ام أعطاه، فهل يجب قصــد القربــة فيهمــا الاولى

جميعاً، أو في اةدهما لا على التعيين، أو في الإعطاء خاصــة، أو العــزل 
 خاصة؟

اةتمالات: ولعل الأظهر الأخير، لأنه وقت صيرورته خمساً ةسب 
 مع اتحاد الأةكام فيهما للبدليــة والعوضــية  -الروايات المعتبرة في الزكاة  

-. 
خرج الرجل أقال: »إذا    ففي صحيح أبي بصير عن أبي جعفر  

الزكاة من ماله ام سماها لقوم فضاعت أو أرســل بهــا الــيهم فضــاعت فــلا 
 .(1)شيء عليه 

: زكــاتي ومواق يونس بن يعقــوب قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله  

في شهر، أيصلح لي ان اةبس منها شيياً مخافة ان يجييني مــن   تحلّ عليّ
: إذا ةال الحول فأخرجها مــن مالــك، ني يكون عندي عُدة؟ فقال  يسأل

ولا تخلطها بشيء، ام اعطها كيف شيت، قال: قلت: فإن انا كتبتها واابتّها 
 .(2): نعم لا يضرك يستقيم لي؟ قال 

ــد الله  ــي عب ــد بــن زرارة عــن أب ــال: »إذا  وصــحيح عبي ــه ق ان

 .(3)بريء منها اخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأةد، فقد 
قال: »سألته   وخبر علي بن أبي ةمزة عن أبيه عن أبي جعفر  

عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني ان اؤدّيها؟ قال: اعزلها، فان 
اتّجرت بها فانت لها ضامن ولها الربح، وان تَوِيَتْ )أي: هلكت( في ةــال 

فان لم تعزلهــا ما عزلتها من  ير ان تشغلها في تجارة فليس عليك شيء، 
(4)فاتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها 

. 
ربما يقال: إن ما دلّ على كفاية العزل فــي الزكــاة بــل صــيرورته و

 
 .3من أبواب المستحقين للزكاة،الحديث 39الزكاة، البابوسائل الشيعة:   (1)
 .2من أبواب المستحقين للزكاة،الحديث  52وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (2)
 .4من أبواب المستحقين للزكاة،الحديث  39وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (3)
 .3حديث من أبواب المستحقين للزكاة،ال 52وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (4)
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كما عــن المشــهور وعــن العــروة  فــي المســألة الرابعــة   -ملكاً للمستحقين  
وقبــول عنــد لعلــه اســقاط مــن الشــارع    -والثلااين من فصل زكاة الغــلّات

ــاهر  ــن ظ ــره، لك ــه تغيي ــث لا يمكن ــاً بحي ــيرورته ملك ــارع، دون ص الش
 الروايات المذكورة: الملكية.

 [ التتمة الثانية]
الثانية: إذا وكّل شخصاً في إعطاء الخمس، فهل ملاك قصــد القربــة 

 كلاهما، أم الموكّل وةده؟ فيه خلاف، كالتالي:
فصل: نيّة الزكــاة، فيمــا الإشكال في الإجزاء: قال به الماتن في    -1

إذا قصد الموكّل القربة والوكيل الرياء، وسكت عليه جمع، مــنهم: الوالــد،
ح البعض بعــدم الإجــزاء: وكاشف الغطاء، والنائيني، والإصفهاني، وصرّ

 كالحائري.
 وجردي.الإجزاء: قال به الأ ، والبر -2
التفصيل: بين اســتمرار قصــد الموكــل إلــى ةــين الوصــول بيــد   -3

لمستحق، أو قصد القربة بعد الوصول فيكفي، وبين عــدم ذلــك فــلا يكفــي ا
 وذهب إليه ابن العم.

أقول: لا يبعد التفصــيل: بــين ان يكــون وكــيلًا فــي مجــرد الايصــال 
فالملاك: نية، وبين ان يكون وكيلًا في إخراجه خمساً فالملاك: نية الوكيل 

 .ةال الإخراج
 .لكوالوجه: واضح، ولعل من أطلق أراد ذ

 واليه ذهب في الزكاة جمهرة، منهم: ةفيد صاةب الجواهر.

 [ التتمة الثالثة ]
الثالثة: إذا اشترى من المال الذي فيه الخمس، كان بالنســبة للخمــس 
فضولياً، وكان للحاكم ان يأخذ من البائع أو المشتري، ويحتاج إلى إجــازة 

ملــك المشــتري الحاكم، فان أدّى اةدهما بدون إجازة الحاكم، فهــل يســتقر  
 بدون إجازة الحاكم؟ فيه خلاف:

فالماتن تبعاً للجواهر الذي قال: »ولو أدّى المالك الزكــاة مــن  يــره 
أشكل في   (1)بعد البيع لم يُجد في الصحة، ضرورة عدم الملك ةال البيع 

 المسألة التاسعة والعشرين من فصل زكاة الغلّات.
 .يوجردقه كاشف الغطاء، والعراقي، والبروواف

ابــن العــم، والنــائيني،  -بالفتوى بعدم الحاجة إلی الإجــازة    -وخالفه  
 رةمهم الله.السيّد الأ  والحائري، و

والأظهر: الكفايــة، للطريقيــة، فعلــى الأول يحتــاج إلــى الإجــازة، وعلــى  

 
 .142، ص15الجواهر: ج (1)
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 الثاني لا. 

 [ التتمة الرابعة]
الرابعة: الأظهر: انه لا خمــس علــى الــذمي، فــلا يجــوز أخــذه منــه 

 لتحديد ما عليه من الجزية الظاهر في عدم شيء عليه  يرها. قهراً،
في   ففي صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله  

قرء لهم   بحث طويل مع جماعة من معتزلة مكة ، جاء فيه ان الإمام  

 .(1)﴾نَ ال  ينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَت،  يُعْطُواْ الْجِزْيَةَم﴿ الآية الكريمة:
: ... مضــافاً إلــى صــحيح زرارة، قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله 

أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزيــة... ولــيس للإمــام 
أكثر من الجزية، ان شاء الإمــام وضــع ذلــك علــى رؤوســهم ولــيس علــى 
أموالهم شيء، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوســهم شــيء، فقلــت: 

انمــا هــذا شــيء كــان صــالحهم عليــه رســول الله :  فهذا الخمس؟ فقال  

 رواه الكليني والصدوق والشيخ والمفيد و يرهم رةمهم الله. (2) 

: »في أهل الجزيــة يؤخــذ مــن وصحيحه الآخر عن أبي جعفر  

 .(3)أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال: لا 
: »ليس على أموالهم شــيء  و: »لا  نكــرة فــي ســياق وقوله  

 .النفي
في التفسير وفــي طريقهــا ابــو جميلــة -وأصرح منهما: رواية القمي 

قال: »اترى ان الله عزّ وجلّ طلــب مــن   عن أبي عبد الله    -المجهول  

رِكِينَ ﴿المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به ةيث يقول:   *وَوَيْل  ل،بْمُشىىْ
... انما دعا الله العبــاد (4)﴾رُونَال  ينَ لَا يُؤْتُونَ الزنكاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِ

 .(5)يهم الفرائض لإلى الإيمان به، فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض ع

 [ نقد وتأييد]
أقول: والصحيحان اخي مطلقاً مــن أدلــة الخمــس والزكــاة والفديــة 

 والكفّارة و يرها من الواجبات المالية.

 
 .29. التوبة: 2من أبواب جهاد العدو، الحديث 9وسائل الشيعة:  الجهاد، الباب (1)
 .1من أبواب جهاد العدو، الحديث  68وسائل الشيعة:  الجهاد، الباب(2)
 .3من أبواب جهاد العدو، الحديث 68وسائل الشيعة:  الجهاد، الباب (3)
 .7و 6فصّلت:  (4)
 .128, الحديث 234, ص9بحار الأنوار: ج (5)
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زيــة، ولا وقال الشــيخ فــي المبســوط: »وينبغــي ان تؤخــذ مــنهم الج
 .(1)تؤخذ منهم الزكاة، لأن الزكاة لا تؤخذ إلا من مسلم 

وهــي ارض  -وقــال فــي النهايــة: »كــل ارض صــالح أهلهــا عليهــا 
يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصــف أو الثلــث أو الربــع   -الجزية  

 .(2)وليس عليهم  ير ذلك 
 .(3)اها وقال العلامة في التذكرة: »مع أداء الجزية لا يؤخذ سو

 وأما  ير الذمي من محترمي المال: كالمعاهد، والمستأمن، فكذلك.
اما المعاهــد: فــلا شــيء عليــه  يــر مــا تعاهــد عليــه المســلمون مــع 

 .الكفار، لظهور المعاهدة في ذلك، وأما المستأمن: فهو مقتضى الأمان
ــة ظــاهر فــي عــدم اخــذ الزكــاة والخمــس  مــع ان عــدم اخــذ الجزي

 و يرهما.

 [ باستارا]
والغريب ما في المسألة السادسة عشرة من أول زكاة العــروة ةيــث 
قال: »الكافر تجب عليه الزكــاة لكــن لا تصــح منــه إذا أدّاهــا، نعــم للإمــام 

 أو نائبه أخذها منه قهراً، ولو كان قد اتلفها فله اخذ عوضها منه . 

وفي المسألة الثلااين من ختام الزكاة قال: »فيجــوز للحــاكم اجبــاره 
على الإعطاء له، أو أخذها من ماله قهراً عليه، ويكون هو المتولّي للنيّة، 
وإن لم يؤخذ منه ةتى مات كافراً جاز الأخذ من تركته، وان كــان واراــه 
مسلماً وجب عليه، كما انه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه، كان شراؤه 

 بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولياً .

 [ التتمة الخامسة]
خامسة: هل يجب التمكن من التصرف طول السنة فيما يتعلــق بــه ال

الخمس؟ الظاهر: لا، للإطلاق، وعدم شمول المقيّد: المؤونــة بقــدر الشــأن 
  ير الحرام أاناء السنة.

فلو ســرق المــال، أو ضــاع، وةصــل عليــه بعــد تمــام الســنة وجــب 
 .تخميسه فوراً، سواء كان قاصراً أو مقصّرا

 والزكاة أمران:والفرق بين الخمس 
الأول: تعلق الزكاة بعد الحول )أي: هلال الشــهر الثــاني عشــر فــي 
النقدين والانام( والخمس يتعلق من ةين الحصــول، وانمــا يجــوز التــأخير 
إلى رأس السنة، ويســقط ان صــرف فــي المؤونــة خــلال الســنة، ولــذا لــو 

 
 .38, ص2المبسوط: ج (1)
 .195النهاية: ص (2)
 .181, الحديث 309, ص9التذكرة: ج (3)



 199 ( قسمة الخمس 6المسألة )

اة كمــا تعلّقت الزكاة، ام انعدم التمكن من التصرف ام تمكن، وجبــت الزك ــ
 صرح به في العروة في المسألة الخامسة عشرة من أول الزكاة، و يرها.
الثاني: الروايات الخاصة، مثل صحيح عبــد لله بــن ســنان عــن أبــي 

قال: »لا صدقة علــى الــدَّين، ولا علــى المــال الغائــب عنــك،   عبد الله

 .(1)ةتى يقع في يديك 

 [ التتمة السادسة ]
ل ومــن دون تعليــق مــن اةــد: »إذا السادسة: جاء في مجمع الرســائ
نته أاناء السنة، ام ةصــل علــى ربــح وصرف عين المال المخمّس في مؤ

 .(2)قبل نهاية العام، فعليه تخميس الربح 
 (3)والظاهر: ان وجهه: الأخذ بعموم »هي والله الإفادة يومــاً بيــوم 

في اخذ المؤونة من الربح نفســه أو   (4)مع ظهور: »الخمس بعد المؤونة 
 المتيقن منه.

لكــن الأظهــر: انــه لــيس عليــه تخميســه، وفاقــاً لجمــع آخــر، وذلــك 
 للإطلاق العرفي.

 [ التتمة السابعة]
السابعة: جاء في المجمع أيضاً: »إذا كان المديون يؤدّي الــدَّين بعــد 
سنة الدائن، فللدائن تــأخير التخمــيس إلــى ةــال وصــول الــدَّين، ةتــى مــع 

(5)آخر تمكنه من أداء الخمس من مال 
. 

 هكذا أطلق مجمع الرسائل، بلا تعليق من أةد.
 لكن الظاهر: تقييده بقيود مسلّمة، كالتالي:

 ان لا يكون الدَّين ةراماً، مثل الإعانة على الإام. -1
 ان لا يكون أكثر من شأنه. -2
 ان لا يكون معجّلا، والمطالبة ليست خلاف الشأن. -3

ق بــه الخمــس قبــل ذلــك، فــلا نعم، لو كان مثــل الديــة التــي لــم يت علــّ
 إشكال.

 [ التتمة الثامنة ]
الثامنة: إذا قال قبل الموت: أنا مديون للخمس، كان اقــراراً وةجــة، 
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 وان كانت نتيجته: خسارة الوراة.
فان علم المقدار: وجب اخراجه كاملًا، وان جهل المقدار: فــالأظهر 

 في التخميس: قاعدة العدل والإنصاف.
و الأخذ بالاقل مطلقاً: أو فــي خصــوص المــورد، ويحتمل القرعة، أ

 لأن الزائد عليه اقرار في ةق الوراة.
 وفيه: ان المقرّ به، سابق على تعلّق ةق الوراة.

 [ التتمة التاسعة]
التاسعة: جاء في مجمع الرسائل: »إذا أوصى بأن يعطى خمــس مــا 

 .(1)فالاعتبار بما تعلق به الخمس  -بعد تسديد ديونه  -بقي 
لّق المجدّد والماتن: »بأن مثل هذه الوصية يجــب علــى الاةــوط وع

 وجوباً تفنيذها .
أقول: الظاهر: ان النقاش في ظهور كلامه هل هــو  فــي الاةتيــاط، 

 أو في الإقرار؟
ولعل المشهور لم يفهموا الإقرار، لذا أفتوا بأن الخمــس متعلــق بمــا 

 اةرز فيه ذلك.
الظهــور فــي الإقــرار، فاةتــاطوا بينما أمثال المجدّد والماتن فهمــوا  

 وجوباً.

 [ التتمة العاشرة]
العاشرة: جاء في المجمع أيضاً: »إذا كان المجتهد مديوناً لشــخي، 

 .(2) فلا يمكن له ان يحسب طلبه من سهم الإمام 

أقول: ان لم يكن بإذنه فلا اشكال في عــدم صــحته، وان كــان بإذنــه 
وانمــا الكــلام فيمــا إذا علــم ان   فلا اشكال في صحته، وهذا لا كــلام  فيــه،

فيــه:  المجتهد صرف المال في مــا يصــح عنــده صــرف ســهم الإمــام 

 كالحوزة، فهل يجوز الاةتساب بدون إذن؟
 لا، إذ الولاية للفقيه ةتى في المتساويين. :الظاهر

 [ ةالتتمة الحادية عشر]
الحادية عشرة: هــل إذا كــان يطلــب مــن الســيد الفقيــر شــيياً، يجــوز 

 به من سهم السادة، ام يحتاج إلى الاعطاء والاخذ؟اةتسا
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بالأول، مع الاةتيــاط   (1)افتى صاةب الجواهر والمعظم في المجمع
 الاستحبابي بالثاني، واةتاط وجوباً البعض بالثاني.
 .ووجهه: اةتمال عدم المصداقية الا بالإعطاء

 وفيه: الظاهر: ان ذلك مصرف ويصدق باةتساب الدين.

 [ ةنية عشرالتتمة الثا ]
 الثانية عشرة: إذا لم يخمّس مدة، ام صار فقيراً، فهل:

 يؤخذ منه ةتى من مستثنيات الدين مطلقاً. -1
 أم لا مطلقاً. -2
أم يفصّل بين القصور في ترك أداء الخمــس والتقصــير، فيؤخــذ   -3

 في الثاني دون الأول؟
يرجع ذلك إلى ظهور أدلة المســتثنيات فــي العمــوم، أو الانصــراف 

 عن المقصّر، ولعل العموم اقرب لقوّته.
قــال: »لاتبــاع الــدار ولا   مثل صحيح الحلبي عن أبي عبــد الله  

 .(2)الجارية في الدَّين، وذلك انه لابدّ للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه 

 [ التتمة الثالثة عشرة]
بلا ةاشية اةد من الثمانيــة   -الثالثة عشرة: جاء في مجمع الرسائل  

هن مــن ربــح الســنة الســابقة قبــل إخــراج الخمــس داراً ليســكنها، »إذا ر  -
وجب التخميس قبل الرهن، وان كان من ربح نفس السنة فــلا خمــس وان 

 .(3)بقي في الدار المرهونة عدة سنوات 

 [ هنا مطب ان ]
 وهنا مطلبان:

الأول: الرهن بالمال الذي تعيّن فيه مضــيّقا الخمــس، إذ بتمــام ســنة 
ه فــي مؤونــة تلــك الســنة يتضــيّق الخمــس، ولا يجــدي الربح، وعدم صرف

الصــرف فــي مؤونــة الســنة التاليــة، ولعلــه لا خــلاف فيــه كمــا لا إشــكال 
 ظاهراً.

الثاني: إذا رهن من ربح هذه السنة وسكن الدار في نفس السنة، فلا 
إشكال لان الرهن مؤونة هذه السنة فتخرج من ربح هــذه الســنة، وأمــا إذا 

فهــل هــو كشــراء الــدار والثــوب والفــرش والظــرف رهــن لعــدة ســنوات: 
ونحوها، مما استقرت السيرة فيها على عدم الخمس، لصــرف ربــح ســنته 
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رّح بــذلك فــي هــذه  في هــذه ممــا يســتفاد منهــا المؤونــة لســنوات، كمــا صــُ
المسألة، أم السيرة التي هي دليل عدم الخمــس فــي تلــك  يــر مســلمة فــي 

 الرهن؟
ل: بــين انحصــار طر يــق تحصــيل المســكن بــذلك فــلا وربمــا يفصــّ

خمس، وإلا ففيه الخمس، لعدم إةراز السيرة في مثله، ولا اقل مــن الشــك 
في صدق: المؤونة عرفاً، فيشمله عمومات الخمس، ويشــك فــي ســقوطه، 

 فتأمل.

 [ عشرة التتمة الرابعة]
الرابعة عشرة: هل لمن يستحق الخمس الحق في ان يأخذ مــن مــال 

لخمــس مــن دون إعلامــه اواذن المجتهــد الجــامع فــي ذمتــه ابان  من تيقّن  
 للشرائط؟

: »لا يحــق للســيد المســتحق للخمــس أن (1)قال فــي مجمــع الرســائل
يأخذ من مال من تيقّن بأنّ في ذمته الخمس من دون إخبــاره، أو اســتيذان 

والحكم في الزكــاة وردّ المظــالم أيضــاً كــذلك، وهكــذا   -ام قال:  –المجتهد  
ان يأخذ مــن مــال مــن تــيقن بــان فــي ذمتــه الخمــس    ير السيد لا يحق له

واعطائه لمستحقه من دون إذن صــاةب المــال  وســكت عليــه المعلّقــون 
 الأعلام الثمانية  جميعاً.

 [التتمة الخامسة  عشرة]
الخامسة عشرة: هل يجوز اعطاء الخمس لسيد جعل نفسه في عداد 

ــي الصــرف؟  ــد فــي المســتحقين بســبب إســرافه ف ــال فــي العوائ تحــريم ق
هــو ممــا لا كــلام فيــه، ويــدل عليــه الإجمــاع القطعــي، بــل الإســراف: »

 .(2)الضرورة الدينية، والآيات الكثيرة، والاخبار المتعددة 
 .(3)﴾وَأَن، الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ الن ار﴿أقول: عمدتها قوله تعالى: 

 قال: »قال رسول الله  وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله 

ويــبغض  ،مــا مــن نفقــة أةــبّ إلــی الله عــزّ وجــلّ مــن نفقــة قصــد 

 .(4)الإسراف إلا في ة  أو عمرة 
إلــى المــأمون فــي العيــون فــي بيــان   وفي رسالة الإمام الرضا  

 .(5)الكبائر: »والإسراف والتبذير 
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في ةكم المسألة: »اعطاء الخمس للســيد   (1)وقال في مجمع الرسائل
لإسراف فــي الصــرف جــائز لا اشــكال فيــه  ولــم الذي أفقر نفسه بسبب ا

 يعلّق عليه أةد من الأعلام الثمانية.

 [ التتمة السادسة عشرة]
ون: ي ــالسادسة عشرة: هل في الأرباح الحاصــلة، التــي فــي قبالهــا د

 الخمس؟
: »الأرباح الحاصلة وفي قبالها  ديون، لا (2)قال في مجمع الرسائل

وســكت عليــه جميــع المعلّقــين  خمــس فيهــا وان اســتمرت لعــدّة ســنوات 
الثمانية، بينما قال الماتن في خمس العــروة فــي المســألة الواةدةوالســبعين 
من فصل فيما يجب فيه الخمس: »أداء الدين من المؤونة إذا كان في عــام 
ةصول الربح، أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن مــن أدائــه إلــی عــام ةصــول 

ى العام  فالأةوط اخراج الخمــس أولًا، الربح، وإذا لم يؤدّ دينه ةتّى انقض
 وأداء الدين مما بقي .

أقول: قد مضى الكلام بتفصيل في المسألة  نفســها، وخلاصــتها: ان 
أداء الديون من المؤونة، وليست الــديون نفســها، فــإذا بقيــت الأربــاح إلــی 
رأس السنة الخمسية وجب فيها الخمــس ولا يُســتثنى منهــا الــديون، إلا إذا 

ديون المقترضة موجــودة بنفســها، أو تبــدلت إلــی بضــاعة وســلعة كانت ال
موجودة، أو متاع وعروض موجــود بنفســه، فحينيــذ تُســتثنى الــديون مــن 

 الأرباح.
 [ التتمة السابعة  عشرة]

س وقــد  السابعة عشرة : هل يجوز الأكل من طعــام شــخي لا يخمــّ
ه مــن مــال تيقّن الآكل بتعلق الخمس  بالطعام لعلمه بان صاةبه قد أخرج ــ

 ؟قد تعلّق الخمس به
ي (3)قال في مجمع الرسائل س أو لا يزكــّ ن لا يخمــّ : »إذا أعطــى مــَ

شيياً لأةد أو  قدّم له طعاماً، وعلم ذلك الآخذ أو الآكل يقيناً بتعلّق الخمس 
ق الخمــس  أو  أو الزكاة به لانه علم بأن صاةبه قد اشتراه من مال قد تعلــّ

التصرف في ذلك الشيء ولا أكل ذلك الطعام،   الزكاة به، فانه لا يجوز له
إلا بعد أن يأخذ فــي ذمتــه مقــدار خمــس أو زكــاة ذلــك الشــيء أو الطعــام 
وايصاله إلی مستحقّه، نعم إذا لم يتيقّن بانه قد اشتراه من مال قد تعلّق بــه 
الخمس أو الزكاة، فلا اشكال في تصرفه في ذلك الشيء أو في أكله لــذلك 

ق الطعام  ولم يعلّ ق عليه أةد من الأعلام الثمانيــة ســوى المــاتن فانــه علــّ

 
 .1655مجمع الرسائل: المسألة  (1)
 .1659مجمع الرسائل: المسألة  (2)
 .1661مجمع الرسائل: المسألة  (3)
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علی قول مجمع الرســائل: »أخــذ فــي ذمته بقولــه:  »مــع اذن المجتهــد  
 وهو في محله.

 [ةالتتمة الثامنة عشر]
س  الثامنة عشرة: هــل تصــح صــلاة مــن كــان معــه مــال  يــر مخمــّ

 وعُدّت الصلاة مانعاً من ايصال ذلك المال إلی أهله؟
س (1)مجمع الرسائلقال في   : »إذا كان مع المصلّي مالًا  يــر مخمــّ

أو  ير مزكّى وهو يعلــم بــذلك، وكانــت الصــلاة مانعــة مــن ايصــال ذلــك 
وهــذا   -اــم قــال:  –المال إلی أهله،  فــالحكم بصــحة صــلاته مشــكل  جــداً  

الحكم صادق أيضــاً علــی مــن كــان يصــلّي ومعــه مــال الأمانــة وصــاةب 
عليه المعلّقون الثمانية، إلا المجــدد الشــيرازي الأمانة يطالب بها  وسكت 

فانهمــا علّقــا علــی المســألة بقولهمــا: »إذا لــم تكــن  اقــدّس ســرّهم والمــاتن
الصلاة مانعاً من أداء ذلك المال إلی أهله ولكن تحرّك ذلك المــال بحركــة 
المصلي في الصلاة لم تصح صلاته، وهذا الحكم نفسه صــادق أيضــاً فــي 

 اهما عنده  وهو كذلك.ينوي أداءهما، أو أبقی من لا الخمس والزكاة عل
 

 
 .1663مجمع الرسائل: المسألة  (1)
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أمىره فى    (: الن ف من الخمس ال م للإمىام  7)مسألة  ال

 المجتهد الجامع لبشراق ، فئ بد،  :وهو  ،ي ة راجع إل  ناق هزمان الاَ 
 :أو الىدفع إلى  المسىتحقين بإذنىه ، والأحىوط لىه  ،من الإي ال إليىه

لم يكفهم الن ف الآخىر، وأمىا الن ىف   الاقت ار عب  السادة ما دام
لكىن   ،فيجوز لبمالك دفعه إليهم بنفسه  :الآخر ال م للأصناف الثئثة

الدفع إل  المجتهد أو بإذنه، لأنىه أعىرف بمواقعىه   الأحوط فيه أيضا  
 حا  الت  ين ا  مئحظتها.والمرج،

 [ هل يجب دفع الخمس لبمرجع]

 الخمس الذي للإمام (: النصف من 7)مسألة  ال}قال في العروة: 

المجتهد الجامع للشرائط، فلا   :وهو  ،يبة راجع إلى نائبهأمره في زمان الغَ
 :أو الــدفع إلــى المســتحقين بإذنــه ، والأةــوط لــه ،مــن الإيصــال إليــه بــدّ

الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر، وأما النصف الآخــر 
لكن الأةــوط فيــه   ،فعه إليهم بنفسهفيجوز للمالك د  :الذي للأصناف الثلااة

حــات التــي الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنه أعرف بمواقعــه والمرجّ  أيضاً
 .{ينبغي ملاةظتها

 [ مساقل ثئث ]
 هنا عدة مسائل تعرّض لها الماتن وهي:

فــي زمــن الغيبــة إلــی الفقيــه   هل يجب ايصال ســهم الإمــام    -1

 ؤه بنفسه للمستحقين؟الجامع للشرائط، ولا يكفي للمالك إعطا
 لغير السادة مع ةاجتهم؟ هل يجوز إعطاء سهم الإمام  -2

هل يجوز ويكفــي للمالــك فــي ســهم الســادة إعطــاؤه للمســتحقين   -3
 بنفسه؟

 [الخمس ف  زمن المع وم ]

، لا بــأس بالبحــث فــي هــذه الاولــىوقبــل البحــث فــي المســألة 
الخمــس إلــى يجب ايصــال كــل    المسألةوهي: هل في زمن المعصوم  

 الإمام أو صرفه بإذنه؟
ــال  ــك ارس ــر ذل ــن ذك ــذكر م ــه، ل ــالم الأصــحاب علي ــاهر: تس الظ
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 .المسلّمات ولم يستدل له  الباً
في البيان: »ومــع ةضــور الإمــام يــدفع اليــه جميــع   قال الشهيد  

 .(1)الخمس 
 .(2)وقال في الحدائق: »كما هو مقتضى الأخبار وكلام الأصحاب 

 يجب ايصــال جميــع الخمــس إلــى الإمــام  وقال في الجواهر: »

 .(3)ةال ةضوره كما هو المفهوم من النصوص والفتاوى 
أقول: المقصود بالنصوص: صحيح ربعي بن عبد الله بــن الجــارود 

إذا اتــاه المغــنم اخــذ   قــال: »كــان رســول الله    عن أبي عبــد الله  

إلى ان –صفوه وكان ذلك له، ام يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه 
 .(4) وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول  -قال:...

عــن  والحديث الثــاني عشــر مــن المحكــم والمتشــابه للمرتضــى  

ولا يضــر عــدم علمنــا بكيفيــة ةصــول -تفسير النعمــاني بالســند الصــحيح  
 عــن علــيّ    -المرتضى على التفسير، مع نسبته هو إلى النعماني  

أجزاء: فيأخــذ الإمــام منهــا ســهم الله   قال: »ويجري هذا الخمس على ستة
وسهم الرسول وسهم ذي القربى، ام يقسم الثلااة السهام الباقية بين يتــامى 

 .ومساكينهم وأبناء سبيلهم  آل محمّد  

 ونحوهما  يرهما، والمسألة مسلّمة لا خلاف ولا إشكال فيها.

 [ الاول المسألة ]

فــي   الإمــام    وهي هل يجب إيصــال ســهم  -:  الاولىأما المسألة  

فالمشــهور المتســالم عليــه بــين   -زمن الغيبة إلى الفقيــه الجــامع للشــرائط؟
المتــأخرين هــو: الوجــوب ةتــى انــه لــم ينقــل الخــلاف فيــه فــي العصــور 

 .المتأخرة
قال في مجمع الرسائل وصراط النجــاة ومجمــع المســائل، والعبــارة 

بــة ولــي فــي زمــان  ي  للأول مــا ترجمتــه: »الســهم المتعلــق بالامــام  

ولم يعلّق اةد من   (5)يعطى للمجتهد العادل الجامع للشرائط   العصر  

 
 ،  الطبعة القديمة.220البيان: ص (1)
 .461, ص12الحدائق: ج (2)
 .109, ص16الجواهر: ج (3)
 .3من أبواب قسمة الخمس، الحديث  1، البابوسائل الشيعة:  الخمس (4)
 .1601مجمع الرسائل: المسألة  (5)
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 .الثمانية فيه، ولا اةد من الخمسة والستة في مجمع المسائل

 [ عمدة الأدلة]
بعد وجوب الإعطاء وعدم التحليل فــي هــذه الأزمنــة   -والوجه فيه:  

ا واختصاصه بعصر خاص من باب القضــية الخارجيــة دون الحقيقيــة مم ــ
 أمور عديدة، عمدتها الااة: -سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى

 [ الدليل الأول]
الأول: ما في الجواهر: من انه مثل مجهــول المالــك قــال: »وأقــوى 
من ذلك: معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول اليه 

 تجدي، إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا -روةي له الفداء   -
بل لعل ةكمه ةكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول إليه للجهــل لــه، 
فيتصدق به ةينيذٍ نائب الغيبة عنه، ويكون ذلك وصولًا اليــه علــى ةســب 

 .(1) يره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها 
فــي بحــث جــوائز الســلطان مــن   ولذلك جزم الشيخ الانصــاري  

بكــون المــال   -(3) للشــرائع والتحريــر والكفايــة و يرهــاتبعاً  -  (2)المكاسب
: »اــم ان التصدق به عنه قال    :الذي يتعذر إيصاله إلى صاةبه ةكمه

ده ةكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلًا ةكم جهالة المالك وتــردّ
ح كما صــرّ  -ذن الحاكم  افي التصدق استقلالًا أو ب  -بين  ير محصورين  

 هم المحقق في الشرائع و يره .به جماعة من

 [ مناقشة الدليل الأول]
 وفيه: ان ادلةمجهول المالك لا إطلاق لها يشمل:

 مورد العلم برضا المالك في الصرف في مورد. -1
وما إذا كان على المالك الصرف في جهة معيّنة ينحصــر القيــام   -2

 .بها في هذا المال: كالمدين، وواجب النفقة
ع ذلك لا يجوز الصرف في المجهــول المالــك، بــل مضافاً إلى انه م

 يجب على وليّ الحسبة صرف المال في الموردين.
 .والسادة والمصالح الاسلامية من وظائف الإمام 

 والعلم بالرضا موجود.

 
 .177، ص16الجواهر: ج (1)
 .193، ص2المكاسب: ج (2)
, 1. والريــاض: ج88. والكفايــة: ص163، ص2. والتحريــر: ج13, ص2الشرائع: ج  (3)

 .304. والمناهل: ص509ص
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ام انه اجيب عــن الجــواهر بجــواب آخــر  يــر تــام، وهــو: ان أدلــة 
 لإمــام  مجهول المالك ظاهرة فــي المــال الشخصــي، دون مثــل ســهم ا

الذي هو مال المنصب، قال في المستمسك: »انه لــيس ملكــاً لــه بشخصــه 
 .(1)الشريف، بل ملك لمنصبه المنيف: منصب الزعامة الدينية 

مضافاً إلــى ان ظــاهر النصــوص: انــه ملــك شخصــي لــه   -1وفيه:  
انه ان ظهر من بعض النصــوص انــه ملــك المنصــب، فهــو علــى   (2)

يطالبون به ةتى وقــت  تقييدي، ولذا كانوا نحو الحيث التعليلي دون ال

 عدم المنصب لهم.
مقتضى الجمــع بــين المنصــب والمــال الشخصــي: ان الشــخي   -2

 ني، والمنصب ظاهر، فيحمل الظاهر علی الني.

 [ مؤي،دا  ]
 وربما يؤيد ذلك كله بما يلي:

 [ ظاهر الكئم ]
ظاهر اللام في الكلام: الملك الشخصي إذا نســب إلــى الشــخي   -1

ون الوصف، فقد يقال: هذا للوزير، وقد يقال: للــوزارة، وهكــذا ان قيــل: د
هذا للإمام كان ظاهراً في الملك الشخصي، وان قيل: للامامة كان ظــاهراً 

 في المنصب.
: »لــي منــه ففي صحيح ابن مهزيــار عــن أبــي الحســن الثالــث  

 .(3)الخمس 
لا قــال: »ان الله   وفي صحيح أبي بصير عــن الإمــام الصــادق  

 .(4)إله إلا هو لما ةرّم علينا الصدقة انزل لنا الخمس 
 عــن أبــي جعفــر    -علــى الأصــح  -وفي صحيح محمّد بن مســلم

 .(5)ولنا  قال: »والخمس لله وللرسول 

قال: »نحــن والله    وفي معتبر سليم بن قيس عن أمير المؤمنين  

فــي ســهم   فينا خاصة...ولم يجعل لنــا  ﴾ول م القرب ﴿عنى بذي القربى...  

 
 .584, ص9المستمسك: ج (1)
 .581, ص8الشيعة: ججامع أةاديث  انظر:(2)
 .2من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .2من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
 .5من أبواب قسمة الخمس، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (5)
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 .(1)الصدقة نصيباً...فرضه الله لنا 
ونحوها  يرها، واصرةها: صحيح معاوية بن وهب عن أبــي عبــد 

قال: »وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كــان كــل مــا  نمــوا   الله

 .(2)للإمام يجعله ةيث أةب 

 [ وحدة السياق ]
ــياق  -2 ــدة س ــع  ﴾لىى م القربىى ﴿وة اليتىىام  والمسىىاكين وابىىن ﴿م

فحيث إنه لا إشكال في الملك الشخصي للثلااــة، فكــذا فــي الإمــام   ﴾س يلال
فىىان لله خمسىىه ولبرسىىول ولىى م القربىى  واليتىىام  ﴿فقولــه تعــالى:  

ظــاهر هــذا الســياق فــي وةــدة نــوع الملــك،  (3)﴾والمساكين وابىىن السىى يل
 وةيث إنه لا معنى للمنصبية في الثلااة، فكذا في ذي القربى.

تي ربما يستفاد منها المنصبية: فمثل خبر محمّد وأما الروايات ال 
الطبري، قال: »كتب رجــل مــن تجــار فــارس مــن بعــض   -يزيد-بن زيد  

يسأله الإذن في الخمــس فكتــب اليــه: ... ان موالي أبي الحسن الرضا 

الخمس عوننا على ديننا، وعلى عيالاتنا، وعلى موالينا...فلا تزووه عنــا، 
 .(4)ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا 

 [ الدليل الثان ]

في الصرف، وهــذا ان تــمّ صــغراه   الثاني: إةراز رضا الإمام  

فلا إشكال فيه في ان المتــيقن منــه إعطــاؤه للفقيــه الجــامع للشــرائط، لأنــه 
 المتيقن من إةراز الرضا، لأنه الأبصر بالمزاةمات ونحوها.

وفي المستمسك: »عن الشهيد الثاني: الإجماع لمن يقــول بالصــرف 
وفيــه أيضــاً: »عــن الفاضــلين  (5)لــى الضــمان لــو تــولاه  يــر الحــاكم ع

والشهيدين و يرهم، بل نسب إلى أكثر العلمــاء تــارة، وأكثــر المتــأخرين: 
 .(6) أخرى من وجوب تولّي الحاكم لحصّته 

وولاية الفقيــه علــى مــال الغائــب هــي ولايــة الحفــظ والصــرف فــي 
 إةراز الرضا. مصالح الغائب، وهي ولاية الحسبة وهي  ير

 
 .7أبواب قسمة الخمس، الحديث من 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .7من أبواب قسمة الخمس، الحديث 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .41الأنفال:  (3)
 .2من أبواب الأنفال، الحديث 3وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
 583, ص9المستمسك: ج (5)
 .583، ص9المستمسك: ج (6)
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 [ الدليل الثالث ]
ومعها لا إشكال في تولّي الفقيه   -بناءً عليها    -الثالث: الولاية العامة 

 الجامع للسهم المبارك للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وهي  ير ولاية الحسبة، إذ هي بمعنى: ان في زمــان الغيبــة يكــون 

ــا كــان للإمــام  ــه الجــامع كــل م ــك  للفقي ــر مل ــوس  ي الأمــوال والنف

 والأعراض.

 [ الإمام المع وم الرسول و حدود ولاية]

ولايــة    وللإمــام المعصــوم    قد جعل الله تعالى للرســول  و

بالادلــة  -إلا مــا اســتأار الله تعــالى بــه لنفســه -التشــريع والتكــوين مطلقــاً 
 .المتواترة معنى، المنتشرة في الابواب المختلفة

الطوسي في أدعية أيام شــهر رجــب مثل ما ورد في مصباح الشيخ  
ــن ســعيد  الحــرام عــن الإمــام الحجــة  ــن عثمــان ب ــد محمــد ب ــی ي عل

العمروي، وقد جاء فيه: »لا فرق  بينك وبينهــا إلّا أنهــم عبــادك وخلقــك، 
 .(1)فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك، وعَودها إليك 

في زيــارة   ومثل صحيحة الحسين بن اوير عن الإمام الصادق  

فقيه  بعــد نقــل الزيــارة مــن في »ال قال الصدوق    م الحسين  الإما

ين: »وقد أخرجت في كتــاب الزيــارات وفــي كتــاب مقتــل الإمــام ذي جزئ
أنواعاً من الزيارات، واختــرت هــذه   الحسين  بن علي بن أبي طالب  

 .(2)لهذا الكتاب، لأنها اصح الزيارات عندي من طريق الرواية 
رادة الرب في مقادير اموره تهــبط الــيكم، وجاء في هذه الزيارة: »ا

 .(3)وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أةكام العباد 
ولا يضــر عــدم وجــود هــذه الجملــة فــي »الفقيــه  بعــد وجــوده فــي 
 نالكــافي، وكامــل الزيــارات، والتهذيب،واشــترك الجميــع فــي: القاســم ب ــ

ق فــي »الفقيــه  يحيى، الذي لم يواَّق إلا عن هذا الطريق، وهــو: الصــدو
فان ظاهر عبارة الصدوق توايق: القاسم بن يحيى، وقد نقل عنــه الكــافي، 

 وكامل الزيارات، والتهذيب.
 له مــا للإمــام    -بناءً على الولاية العامة    –فيكون الفقيه الجامع  

  ير الثلااة، لقصور أدلة الولاية عن شمول الثلااة، واطلاقها في الغير.
 

 .803مصباح الشيخ الطوسي: ص (1)
 .1615، الحديث 444: ص2ج الفقيه: (2)
 .1من أبواب المزار، الحديث 62وسائل الشيعة: الح ، الباب (3)
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أي: الحسبة لله، فيما اةــرز ان  –بمعنى القربة  -وأما ولاية الحسبة 
الشــارع يريــد ان يتحقــق فــي الخــارج هــذا الأمــر، ولــم يعــيّن لــه شخصــاً 

 خاصاً: كالميت المسلم الذي لم يعيّن لتجهيزه شخي خاص.

 [ حاصل الكئم]

راجــع إلــى الفقيــه الجــامع، بــدليل:   والحاصل: ان ســهم الإمــام  

رضا، وكون المالك  ائباً، و الولاية العامــة، جهل المالك ةكماً، والعلم بال
 .فان مجموع هذه الأربعة توجب الاطمينان إلى ذلك

 [ هنا مطالب]
 وهنا مطالب كالتالي:

 [ المطبب الأول]
د الــذي هــو  الأول: هل المراد بالمجتهد الجامع لشرائط التقليــد المقلــّ

 اعلم، أم كل مجتهد عادل؟ يختلف باختلاف المباني:
ةكمــه ةكــم   بنــى الجــواهر: مــن كــون ســهم الإمــام  فعلى م  -1

مجهــول المالــك، يكــون: كــل فقيــه عــادل، وقــد تقــدم فــي المســألة الثامنــة 
والستين من تقليد العروة قوله: » لا يعتبر الاعلمية في ما أمره راجع إلى 
المجتهــد، إلا فــي التقليــد  وذلــك للاطلاقــات، ونحــو: »إذا كــان القــيّم بــه 

لحميد، فلا بأس  في صحيحة إســماعيل بــن بزيــع عــن مثلك، ومثل عبد ا
 .(1)أبي جعفر الجواد 

 وكذا على مبنى الولاية على مال الغائب. -2
وأما بناءاً على الولايــة العامــة: فيكــون الاعلــم هــو المتــيقن مــن   -3

 الولاية العامة.
وكذا على مبنى العلم بالرضا: لأن الاعلم هو المســلّم مــن رضــا   -4
 به. الإمام

 [ المطبب الثان  ]
 -الثاني: ذكــر الســيد اةمــد الخوانســاري فــي تعليقتــه علــى العــروة  

الاةتيــاط الوجــوبي بتوافــق المجتهــد والمالــك معــاً، قــال: »مــن  -متفــرداً 
ــاط  ــرك الاةتي ــلا يت ــيلًا، ف ــي أيضــاً دخ ــر المعط ــون نظ ــل ان يك المحتم

للعلــم  بالاســتيذان مــن المعطــي أيضــاً . ولــم أجــد لــه موافقــاً، ولعــل ذلــك

 
 .2من أبواب عقد البيع، الحديث 16وسائل الشيعة:  التجارة، الباب (1)
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 الإجمالي بأةد الامرين، فيجب الاةتياط.
عــدم لــزوم هــذا الاةتيــاط وان كــان   :لكن الظاهر على المباني كلها

 ةسناً.

 [ المطبب الثالث]
الثالث: لا إشكال في اعتبار علم المالــك إذا ةصــل لــه العلــم برضــا 

ــع،  الإمــام ــة للجعــل ولا الرف ــر القابل ــة  ي ــه الذاتي فــي مــورد، لحجّيت

 الحاصل، واجتماع الضدين أو النقيضين.بتحصيل 
 لكن الكلام فيما إذا ةصل للمالك بعد ذلك: العلم بالخلاف، أو شكّ.

اما صورة العلم بالخلاف: فلا شكّ في الضمان، إذ الجهــل المركــب 
عذر تكليفاً لا وضعاً، كمن أعطــى مــال  -مع عدم التقصير في المقدمات  -

 زيد لعمرو، أو بدون اذن زيد.
صورة الشك: فإن قلنا بجريان أصالة الصــحة فــي الوضــعيات وأما  
وكــذا قاعــدة التجــاوز عــن محــل المشــكوك  -كما لا نستبعده  -أيضاً مطلقا  

 .ولو المحل البنائي فواضح
لكن الظاهر: عدم التزامهم بهذا العموم، فمن كــان مــديوناً لزيــد، اــم 

قبيــل الشــك  علم بالوفاء، ام شك، فهل يجرون الأصل والقاعدة؟ وهذا مــن
 .الساري

هذا فــي نفــس المالــك، وأمــا الــوارث: فالظــاهر: عــدم الإشــكال فــي 
المسألتين: في صورة العلم بعدم الرضــا، فيجــب  عليــه الاعــادة مــن مــال 
الميت، وفي  صورة الشــك، فــلا يجــب الاعــادة، لجريــان أصــل الصــحة، 

 والسيرة المطلقة.

 [ المطبب الرابع]
المالــك: ان مصــرف الفقيــه  يــر   الرابع: فــي فــرض نــادر إذا علــم

فلا إشــكال فــي عــدم   -تقصيراً لعدم عدالته-قصوراً لا    مرضي للإمام

 .جواز إعطائه له، إذ أدلة المباني في  ير هذه الصورة
بل  لا يجوز ةتى إذا ةكم الفقيه باعطائه له، وذلك: لان الفقيه ةتى 

تها في فــرض ةكمه ليس أكثر من امارة، والامارات ظنون معتبرة وةجّي
عدم العلــم بالوفــاق أو الخــلاف، لتحصــيل الحاصــل فــي الأول، واجتمــاع 

 الضدين أو النقيضين في الثاني.
كما في العكس، وهــو: مــا إذا علــم الفقيــه عــدم الرضــا فــي صــرف 

 المالك، فلا يجوز له الإذن له.
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 [ المطبب ا لخامس ]
ســواء انكشــف  -الخامس: إذا انكشف الخــلاف فــي مصــرف الفقيــه  

 فالظاهر: الكفاية. -لنفسه أم للمالك 
فمضافاً إلى الإطلاق وعدم الانصراف، كمن قال لزيد:   -أما للمالك  

أن العقلاء   -اعط مالي بيد عمروٍ فانه يوصله إليّ، فأعطاه فلم يوصله إليه
لا يرون في ردّ الأمانة أكثر من هــذا، لا بقيــد إةــراز الموافقــة، ولا بقيــد 

 عدم إةراز المخالفة.
وأما الفقيه نفسه، فالظاهر: انه أيضاً لا ضمان عليه، لــنفس المــلاك 

 .المذكور، وينقل أمثال ذلك عن كبار العلماء مثل السيد اليزدي 

 [ المطبب السادس]
 السادس: هل تجب مباشرة الفقيه للصرف، أم يكفي اذنه؟

الظاهر: الثاني، لعدم الفرق عند العقــلاء، ونســبة الثــاني إلــى الفقيــه 
 يضاً، نظير الفضولي، وقد صرّح بذلك في الدروس.أ

قــال: »والمحكــي عــن ظــاهر -كمــا فــي المستمســك  -وعــن  يــره 
الأكثر: العدم، ووجوب مباشرته بنفسه، ودليله  ير ظاهر. الا انه يحتمــل 

 .(1)بالتصرف  دخله في إةراز الرضا منه 

 [ المطبب  السابع]
يناً مع وةدته، وكفاية مع تعي  -السابع: هل يجب على الحاكم القبول  

لأنه وليّ الغائب، والمعدّ لمصالح المسلمين، أم لا، للأصل، وعدم  -تعدّده  
 ابوت ذلك؟

الظاهر: الوجوب، مضافاً إلى انــه ان وجــب إعطــاؤه الســهم وجــب 
 عليه القبول للتلازم العرفي بينهما.

 ذكر ذلك صاةب الجواهر في نظائر المسألة:
مسالك ان الحــاكم يجــب عليــه قبــول اللقطــة، منها: في اللقطة عن ال

 .(2)قال: »لأنه معدّ لمصالح المسلمين ومن اهمها ةفظ أموالهم 
ومنها: في كتاب الوديعة، قال: »فحيث يجوز دفعها إلى الحاكم هــل 
يجب عليه القبول لأنه ولي الغائب ومنصــوب للمصــالح، أو لا، للأصــل؟ 

ديون الــدَّين مــع  يبــة الــدائن، ولعل الأول أقوى، وكذا لــو ةمــل اليــه الم ــ
 .(3)وهكذا المغصوب ونحو ذلك 

 
 .584, ص9المستمسك: ج (1)
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هذا إذا لم يكن ةرجاً على الحاكم، وإلا جاز له الامتناع، لعمومــات 
 لا ةرج.

 [ المطبب الثامن]
الثامن: عدول المؤمنين يقومون مقام الفقيه الجامع مع فقده، أو عدم 

لوصــول إلــى تصدّيه لأيّ عذر، أو  ير ذلــك مــن الحــرج والضــرر فــي ا
 .(1)مثلك ومثل عبد الحميد به : »إذا كان القيّم  نفس الفقيه، لقوله 

 والمراد: كل مؤمن عادل، كما ةقق في محله.

 [ المطبب التاسع]
التاسع: أين يصرف الفقيه الجامع السهم المبارك؟ وبعبــارة أخــرى: 

 موارد العلم بالرضا أين؟
الخمســة مــن مــا يعلــم فيــه   المستفاد من الأدلة المعتبرة: ان المــوارد

، علــى تــزاةم بينهــا تختلــف الانظــار فــي التــرجيح برضا المعصــوم  

 وعدمه إلی ما يلي:
الهداية بما في ذلك المقدّمات من الجهالة والضلالة: لما ورد من   -1

انفسهم للقتل لأجلهــا، ففــي   صحيح الأخبار من تعريض المعصومين  

 –ويه، عن الصفار، عن الحسن وسنده هكذا: ابن قول –صحيح أبي ةمزة 
بن علي بن مهزيار، عن ابيه: علي بــن مهزيــار، عــن ابــن أبــي   -الحسين

عمير، عن محمّد بن مروان، عــن الثمــالي، والإشــكال فــي ابــن علــي بــن 
 عــن الإمــام الصــادق  -مهزيار، ومحمد بن مروان قد تقدم ردّه ســابقاً

ســتنقذ عبــادك مــن : »وبــذل مهجتــه فيــك، ليفي زيارة الإمام الحسين  

ــن  ــدى م ــاب اله ــى ب ــاب، إل ــى والشــك والارتي ــة والعم الضــلالة والجهال
 .(2)الردى 
إزالة الباطل: من الشرك والنفاق، وتلبيس الحق بالباطــل: كبنــي   -2

امية، وبني العباس، والفرق: ان المنافق يبطن الكفــر، والآخــر لا يصــرح 
 بابطان الكفر ولكنه يُلبّس الحق بالباطل.

شــمل المــؤمنين: لمثــل مــا ورد فــي إعطاءالإمــام الصــادق   جمع  -3
. 

 عوز السادة: كما سيأتي في الفرع الآتي إن شاء الله تعالی. -4
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ــاختلاف  -5 ــف ب ــذلك، ويختل ــؤمنين: ولا مــلاك خــاص ل عــوز الم
 الأمكنة، والأزمنة، و يرهما.

 [ المطبب العاشر]
ــارك  ــهم المب ــي ان إيصــال الس ــكال ف ــر: لا إش ــن ي -العاش ــب لم ج

فوري، لأنه مال الغير، ولم يحرز الرضا بالتــأخير: ككــل   -الإيصال اليه  
 أمانة.

 ولا إشكال في ان الفور: عرفي، لعدم دليل على أكثر من ذلك.
وان لم يمكن: فقد صرّح جمهــرة ممــن صــرّةوا بوجــوب الإيصــال 
إلى المجتهد، بأنه ما لم يمكن ذلك يعطيه هو للســادة المحتــاجين، قــال فــي 

الرسائل وبدون تعليق من اةد من الثمانية: »السهم المتعلق بالإمــام   مجمع
فــي زمــان الغيبــة يعطــى للمجتهــد الجــامع للشــرائط...وان لــم يمكــن  

الإيصــال اليــه، ولا الاســتجازة منــه، ولا جعلــه أمانــة عنــده ةتــى يمكنــه 
ــى  ــاله إلـ ــه إيصـ ــخي نفسـ ــؤمنين، وللشـ ــدول المـ ــوز لعـ ــدهما، يجـ اةـ

(1)السادات 
. 
 جاء في مجمع المسائل وصراط النجاة بدون تعليق أيضاً.وكذا 

 [ المسألة الثانية ]

لغيــر   وهي هل يجوز اعطاء سهم الإمــام    -أمّا المسألة الثانية:  

الاقتصــار  :والأةــوط لــهفقد قال الماتن كما سبق:  »  -السادة مع ةاجتهم؟
  .على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر

 ون على المتن.ووافقه المعظم الساكت
وكذا يشبه ذلك عبارة المجمعين وصراط النجاة، للشيخين: صــاةب 
الجــواهر، والشــيخ الأنصــاري، والســيد المجــدّد والمعظــم الســاكتين علــى 

 المتن.

 [ عمدة أدلة المسألة  :الروايا  ]
 وعمدة دليل ذلك: الروايات الشريفة:

 [ صحيح حم،اد]
نا، عــن العبــد منها: صحيحة ةماد بن عيســى،  عــن بعــض أصــحاب

نصف الخمس كملًا، ونصــف الخمــس   -يعني: للإمام–الصالح قال: »وله  
الباقي بين أهل بيته... فان فضل عــنهم شــيء فهــو للــوالي، فــإن عجــز أو 

 
 .1601مجمع الرسائل: المسألة  (1)
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نقي عن استغنائهم، كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون 
 .(1)به، وانما صار عليه ان يموّنهم لأن له ما فضل عنهم 

 [ خ ر أحمد بن محم،د]
ومنها: خبر اةمد بن محمّد المرسل المضمر، عن بعــض أصــحابنا 

: »فالنصف له )يعني: نصف الخمــس للإمــام( -إلى ان قال  -رفع الحديث  
د   خاصة، والنصف لليتامى والمســاكين وابنــاء الســبيل مــن آل محمــّ

لــم الذين لا تحل لهم الصدقة...فإن فضل شيء فهو  له، وان نقي عنهم و
 .(2)يكفهم أتمّه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان 

وعمدة ما في الباب:  ان هذه الروايات نظير ما ورد في الزكاة: من 
ون ي ــان على الإمام ان يقوم بمصالح المسلمين ويغنــي الفقــراء ويقضــي د

 الغارمين، كالروايات الشريفة التالية:

 ]خ ر ابن سيابة[ 

قــال: »قــال  ر صــباح بــن ســيابة عــن أبــي عبــد الله منها: خب ــو

: أيّما مؤمن أو  مسلم مات وترك دَينا لــم يكــن  فــي فســاد رسول الله

ولا إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه،  فان لم يقضه فعليه اام ذلــك، ان الله 
، فهــو (3)الآيــة ﴾انما الصدقات للفقراء والمســاكين...﴿تبارك وتعالى يقول: 

 .(4)، وله سهم  عند الإمام، فان ةبسه فاامه عليه من الغارمين

 [رواية عب  بن إبراهيم ]
ــاب مــا ورد فــي أصــناف  ــراهيم مــن ب ــن إب ــي ب ــة عل ومنهــا: رواي

: »والغارمين قوم قد وقعت علــيهم ديــون انفقوهــا فــي المستحقين عنه

طاعة الله من  ير إسراف، فيجب علی الإمام ان يقضي عنهم ويفكّهم من 
 .(5)ات مال الصدق

 [ سبيمانرواية محمد بن  ]
ومنها: رواية محمد بن سليمان من باب وجوب انظارالمعســر قولــه 

 
 .1من أبواب قسمة الخمس، الحديث  3وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .2ديثمن أبواب قسمة الخمس، الح 3وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .60التوبة:  (3)
 .1من أبواب من يستحق الزكاة، الحديث 10جامع أةاديث الشيعة:  الزكاة، الباب (4)
 .5من أبواب من يستحق الزكاة، تابع الحديث 10جامع أةاديث الشيعة:  الزكاة، الباب (5)
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: »ينتظر  بقدر ما ينتهي خبره إلی الإمام، فيقضي عنه ما عليه من   

الدَّين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عــزّ وجــلّ، فــان كــان  
 و يرها كثير. (1)ء له علی الإمام أنفقه في معصية الله عزّوجلّ فلا شي

ولذا ذهب جمع من المتأخرين إلى عدم لزوم هذا الاةتيــاط، بــل قــد 
 .يكون خلافه اةوط

فــي التعليقــة: »طريــق الاةتيــاط منــوط بنظــر  قــال ابــن العــم 

 المجتهد نفسه .
في التعليقة: »فــي إطلاقــه إشــكال، بــل   الأكبر  السيّد الأ   وقال  

يُقام الدين، وتنتشر معالمه بها  الأمور الدينية التي  لعل الاةوط صرفه في  
  .في البلاد وبين العباد، مما هو زَين أهل البيت 

 [ قراقن وشواهد]
ام ان هناك قرائن تدل على عدم لزوم تقديم عــوز الســادة مــن ســهم 

 .ذلك تسديدالإمام، بل هو كغيره على الإمام 

انــه كــان يقــدم  منهــا: انــه لــم ينقــل مــن اةــد مــن المعصــومين 

السادات على  يرهم مع كثرتهم، وقصة عقيــل ا  الإمــام أميــر المــؤمنين 
خير شــاهد علــى ذلــك وان كــان فــي الــنه : »اســتماةني مــن بــرِّكم   

صاعاً  و»بركم  لــيس الخمــس »ورأيــت صــبيانه شــعث الشــعور  بــر 
الألوان من فقــرهم كانمــا ســوّدت وجــوههم بالعضــلم  و»شــعث  الشــعر 

ع م ــ ر اللــون شــاةبه المتجمــّ ن تــرك الغَســل، و» بــر  جمــع ا بــر متغيــّ
 سواد يصب  به. -كزبرج  -و»بالعضلم  

ومنها: ان مراجع الــدين أفتــوا بــذلك، كمــا فــي المجمعــين وصــراط 
ــذين اةتــاطوا بــالوجوب كمــا فــي العــروة والمعظــم مــن  النجــاة، وكــذا ال

ــين  ــاً –المعلق ــر -أيض ــان يظه ــك وإلا لك ــنهم ذل ــل م ــم ينق ــا ،ل ئيني، كالن
وجـــردي العـــروة، والآخونـــد، والشـــيخ، والبروالإصـــفهاني، وصـــاةب 

 و يرهم.

 [ المسألة الثالثة ]
وهي هل يجوز ويكفي للمالك في سهم  السادة -الثالثة:    وأما المسألة

وأما النصف الآخر فقد قال الماتن كما مرّ: »  -اعطاؤه للمستحقين بنفسه؟  

 
 .5ثمن أبواب من يستحق الزكاة، تابع الحدي 10جامع أةاديث الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
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لكن الأةــوط فيــه   ،ه إليهم بنفسهفيجوز للمالك دفع  :الذي للأصناف الثلااة
حــات التــي والمرجّ هلأنه أعرف بمواقع ــ  ،المجتهد أو بإذنهإلى    أيضا الدفع

  .ينبغي ملاةظتها
ق جمــع كالوالــد:  وقال في مجمع الرسائل ولم يعلّق المعظم، بــل علــّ

و يرهمــا: »مقــدار الخمــس الــذي يعطــى للســيد الســيّد الأ  بــلا يتــرك، و
 .(1)تهد أو وكيله يشترط ان يأذن به المج

ــات  ــة، والرواي ــة الكريم ــو إطــلاق الآي ــول العــروة: فه ــل ق ا دلي ــّ أم
 .الشريفة، والأصل

كمــا فــي زاد المعــاد للعلامــة  -وأمــا دليــل الآخــرون وهــم المشــهور
فموكول إلی محله، ولعله كان مشهوراً إلى زمــان صــاةب   -المجلسي

قــال: »إذا  العــروة ةيــث جــاء فــي المجمعــين ذلــك، ففــي مجمــع الرســائل
صرف المالك سهم السادة من خمســه إلــی الســادة مــن دون إذن المجتهــد، 
وجب علی الأةوط والقول الأشهر: صرف ذلــك مــرة اانيــة للمجتهــد، أو 

 .(2)صرفه علی السادة اانية باذنه 

 [ هنا تتما ]
 وهنا تتمات تالية:

 [ الاول التتمة ]
شكل للفقيــه الجــامع : ذكر المامقاني في منتهى المقاصد: انه يالاولى

للشرائط إجازة مطلقة لــذلك أو  يــره، بــدون تعيــين المقــدار والمصــرف، 
للفقيــه صــرف   واستدل لــذلك: بــأن الثالــث مــن الأدلــة إجــازة الإمــام  

السهمين بنفسه، دون التوكيل في المطلق، ولم يحرز الإذن في أمثال ذلك، 
 .ام قال: ان المعاصرين والمقاربين لعصره يجوّزون ذلك

دة، فمثــل  ــة المقيــّ أقــول: الظــاهر: الإطــلاق، ولا خصوصــية للوكال
»فــانهم ةجتــي علــيكم   معتبرة إسحاق بن يعقوب عن مولانا الحجــة  

 .عموم الحجية لهم كحجيته الا ما خرج (3)وأنا ةجة الله 
ولذا قال فــي الجــواهر: »ضــرورة كــون المــراد منــه: انهــم ةجتــي 

 .(4) عليكم إلا ما خرج عليكم في جميع ما أنا فيه ةجة الله

 
 .1651مجمع الرسائل: المسألة  (1)
 .1622مجمع الرسائل: المسألة  (2)
 .9من أبواب صفات القاضي، الحديث 11وسائل الشيعة:  القضاء، الباب (3)
 .18, ص40الجواهر: ج (4)
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، مضافاً إلى انه ان انيط الأمر فــي الخمــس بمــا يحــرز رضــاه 

 فيرجع ذلك إلى نظر الفقيه.

 [ التتمة الثانية]
الثانيــة: لا يجــب اعــلام المســتحق، لإطــلاق الأدلــة والفتــاوى، بــل 
ع، بــل يجــوز  تصريح البعض، بل يجــوز ذلــك ةتــى لــو علــم انــه لا يترفــّ

 ل ذلك للإطلاق.التورية أيضاً، ك
والمسألة منصوصة في الزكاة ومفتى بها، قال في زكاة العروة فــي 
المسألة الثانية عشرة من فصل في اصناف المســتحقين: »لا يجــب اعــلام 
الفقير ان المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممن يترفــع ويدخلــه الحيــاء منهــا 

زكــاة واقعــاً، وهو مستحق، يستحب دفعها اليه على وجه الصلة ظاهراً وال
بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز إذا لم يقصــد 

 القابض عنواناً آخر  ير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك .
 والروايات متعارضة.

: الرجــل مــن   ففي صحيح أبي بصير قال: »قلت لأبــي جعفــر  

نها  ا اسمي له أصحابنا يستحيي ان يأخذ من الزكاة، فاعطيه من الزكاة ولا
 .(1)أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن  من الزكاة؟ فقال 

د بــن مســلم قــال: »قلــت لأبــي جعفــر  :  ويعارضه صحيح محمــّ

الرجل يكون محتاجاً فيبعث اليه بالصدقة فــلا يقبلهــا علــى وجــه الصــدقة، 
اه علــى  يــر ذلــك  يأخذه من ذلك ذمــام واســتحياء وانقبــاض، افنعطيهــا ايــّ

لا، إذا كانت زكاة فلــه أن يقبلهــا، فــان    وهي منا صدقة؟ فقال    الوجه

لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها اياه، وما ينبغــي لــه ان يســتحيي ممــا 
 .(2)فرض الله عزّ وجلّ، انما هي فريضة الله فلا يستحيي منها 

 الجمع بحمل الظاهر على الني. -1وفيه: 
 عدم العمل بالثاني. -2

 [ لثالثة التتمة ا]
الثالثة: تقدم انه لا تشترط العدالة في الهاشمي الذي يعطي من ســهم 
السادة، ولكن قال في كشف الغطاء: »وربمــا وجبــت للنهــي عــن المنكــر، 

 .(3)فيقال لمن يعطى له: اكتسب العدالة ةتى نعطيك من سهم السادة 

 
 .1من أبواب المستحقين للزكاة, الحديث 58وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .2من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 58لبابوسائل الشيعة:  الزكاة، ا (2)
 .362، ص2كشف الغطاء: ج (3)
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 أقول: لا إشكال في وجوب النهي عن المنكر ولكن هنا أمران:

 [ رانهنا أم]
بما هــو منكــر، دون مثــل العظــائم   -هل يجب دفع المنكر عملًا    -1

 ؟-التي علم من الشرع ارادة عدم وقوعها بأيّ سبب كان
إلــى   -في المكاسب: »هل دفع المنكر كرفعه واجب    قال الشيخ  

لم يقم دليل على وجوب تعجيز مــن يعلــم انــه يســهم بالمعصــية،   -ان قال:
لعقل القاضي بوجوب اللطــف: وجــوب ردع مــن وانما الثابت من النقل وا

 .(1)همَّ بها واشرف عليها، بحيث لولا الردع لفعلها واستمر عليها... 
 ﴾اقيموا الىىدين﴿أقول: وربما يستدلّ عليه أو يؤيد ذلك، بقوله تعالى:  

ا ﴿ في قوله سبحانه:  ا وَالىى  م أَوْحَيْنىىَ شَرَوَ لَكُم منن الد ين مَا وَص،  بِهِ نُوحىى 
 .(2)﴾لَيْكَ وَمَا وَص،يْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَ  وَعِيسَ  أَنْ أَقِيمُوا الدنينإِ

هل يجوز تأخير إيصال ةقٍ إلى صاةبه بذلك؟ فهل يجوز ذلــك   -2
فــي الحــق العــام: كــالوقف، والحــق الخــاص: كــالإرث، مــع عــدم الفــارق 

 بينهما؟

 [ التتمة الرابعة]
ان فيه )أي: في كشف الغطاء( لــو   الرابعة: قال في الجواهر: »كما

( إلى من ظنه مجتهداً فظهر خلافه، فــإن بقيــت دفع )أي: سهم الإمام  

 العــين اســترجعت منــه، وان تلــف وكــان عالمــاً بأنــه ةــق الصــاةب 

ضمن، وان تعذر ارجاعها وكــان الــدافع معــذوراً فــلا ضــمان عليــه، وإلا 
 .(3)ضمن 

يــة لمطلــق الظــن علــى والمــراد بــالظن: المعتبــر، وإلا فــلا ةج
 المشهور، ولا وجه لاعطائه السهم المبارك.

نعــم، علــى مبنــى القــائلين بحجّيــة مطلــق الظــن فــي الموضــوعات، 
ومــنهم: كاشــف الغطــاء، يكــون المــراد: مطلــق الظــن، قــال فــي الكشــف: 

 .(4)»الموضوعات: مطلق الظن كاف فيها 
 لم طريقياً.لكون الع -كما تقدّم –وكذا العلم  إذا انكشف الخلاف 

 
 .142, ص1المكاسب للشيخ الأنصاري: ج (1)
 .12الشورى:  (2)
 .179، ص16الجواهر: ج (3)
 .21، ص2كشف الغطاء: ج (4)
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 [ نقد ونقاة ]

: وبقية الكلام علی القاعدة ولا كلام فيه، وانما الكــلام فــي قولــه 

»وكان الدافع معذوراً فلا ضمان  عليه  ووجهه: انه »ليس علی الأمــين 
إلا اليمــين  المســتفادة مــن الأدلــة، والمتســالم عليهــا بيــنهم، وهــي قاعــدة 

والعقلائية: »لــيس علــی الأمــين  لا عقلية ولا عقلائية، بل العقلية  ،شرعية
ر عنهــا الحلبــي فــي اشــارة الســبق  عقوبة  وهي  ير منصوصة، فقد عبــّ
بالمشهورة، ولذا عبّر البعض: »لــيس علــی الأمــين شــيء إلا مــع فــرض 

 .(1)الاتلاف 
أو عثــرة  ،والمــراد: لــو تلــف بافــة ســماوية، أو أرضــية، أو ســرقة

 أخطأ فأتلف.إذا ونحوها، لا ما 
في كتــاب الزكــاة: »لــو دفــع زكاتــه إلــی   الأنصاري  قال الشيخ  

ولــو كــان الــدافع هــو المالــك: ففــي   -إلی ان قــال:  –شخي فبان أنه  ني  
إجزائه أقوال: االثهــا التفصــيل: بــين مــا إذا اجتهــد فــاعطى، وبــين مــا إذا 
اعطى اعتماداً علی مجرّد دعوى الفقر وأصالة عدم المال، والأقوى: هــو 

للمحكي عن المفيــد والحلبــي: لاصــالة اشــتغال الذمــة،   عدم الإجزاء وفاقاً
وعموم ما دلّ علی أنها كالدَّين، مضافاً إلی مقتضــى قاعــدة  الشــركة فــي 

 .(2)العين... 
وقال المحقق الهمداني رةمه  الله تعقيباً علی كلام الشيخ الأنصاري 
: »مثل ما لو كان عليه دَيــن لزيــد وهــو لا يعــرف شخصــه، فشــهدت 

 .(3): بأن هذا زيد، فدفع إليه المال ام انكشف الخلاف البيّنة

 [ التتمة الخامسة]
الخامســة: جــاء فــي المجمعــين وفــي الصــراط بــدون تعليــق أةــد، 
والعبارة لمجمع الرسائل، قال: »إذا لم يعط الخمس عــن جهــل، اــم صــار 

 .(4)فقيراً، فلا يجب عليه بيع مستثنيات الدين وأداء الخمس 
 .،لإطلاق الاستثناءوالوجه فيه: ظاهر

ام إنه هل يختلف فيه القاصر عــن المقصــر؟ الظــاهر: لا للاســتثناء 
المطلق، بل العالم العامد هكذا علــى الظــاهر، وذلــك لمســتفيض الروايــات 

 .العديدة المعتبرة

 
 .117، ص16فقه الصادق: ج (1)
 .34تابع المسألة  288كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري: ص (2)
 الطبعة القديمة.  93، ص3مصباح الفقاهة: ج (3)
 .1652مجمع الرسائل: المسألة  (4)
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: ان لي منها: ما عن عثمان بن زياد، قال: »قلت لأبي عبد الله 

: فيقضيني؟ فقــال أبــو عبــد الله  على رجل ديناً وقد أراد ان يبيع داره  

لّ رأســه، اعيــذك بــالله ان تخرجــه مــن ظــل ظ ــاعيذك بالله ان تخرجه من  
 .(1)رأسه، اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه 

والظاهر: عدم الخلاف وعدم الإشكال فيما إذا باع هو وأدّى الــدَّين، 
 تعالى وما في قصة ابن أبي عمير: من انه ردّ ذلك تورع منه رضوان الله

 .(2)إبراهيم بن هاشم صحيحعليه، علی ما جاء في 

 [ هنا فرعان ]
 لكن هنا فرعان:

هذا إذا لم يكــن مســتثنيات الــدَّين مشــتراة مــن عــين المــال  يــر   -1
كما إذا   ،المخمس، فإن خمسها عين الخمس فتباع، لأن خمسه ليس للمالك
عت أبــا كان لشريك ففي تفسير العياشي عن إسحاق بن عمــار قــال: »ســم

يياً ان يقول: يا يقول: لا يعذر الله عبداً اشترى من الخمس ش  عبد الله  

والســند معتبــر، لنقلــه   (3)لي، ةتى يأذن له أهل الخمــس رب اشتريته بما
 ظاهراً عن كتاب إسحاق، والفاصل الزمني بينهما قرن واةد تقريباً.

 –ر: لا إذا باع هو داره وأدّى  الخمس، فهل يجوز الردّ؟ الظــاه  -2
لعدم التزاةم بين: عدم القبول المستحب، والقبول الواجب، كمــا   -في نفسه

 في القيّم علی الايتام، والوجه ظاهر.

 
 .4و 3من أبواب الدَّين والقرض, الحديث  11وسائل الشيعة:  التجارة، الباب (1)
 .5من أبواب الدَّين والقرض، الحديث 11وسائل الشيعة:  التجارة، الباب (2)
 .11اب الأنفال، الحديثمن أبو 3وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
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(: لا إشكال فى  جىواز نقىل الخمىس مىن ببىده إلى  8)مسألة  ال
كمىا إذا لىم يمكىن  :إذا لم يوجىد المسىتح  فيىه، بىل قىد يجىب  ، يره

بعد ذلىك، ولا   ستح  فيه متوقعا  حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود الم
جىىواز النقىىل مىىع وجىىود  :ضىىمان حينئىى  عبيىىه لىىو تبىىف، والأقىىو 

، لكن مع الضمان لو تبف، ولا فرق بين ال بد القريب المستح  أيضا  
 ح لب عيد.القريب إلا مع المرج،  :الاول وال عيد وإن كان 

 [نقل الخمس إلی ببد آخر]
كال في جواز نقل الخمــس مــن (: لا إش8)مسألة  ال}قال في العروة:  

كمــا إذا لــم يمكــن  :إذا لم يوجد المستحق فيه، بل قــد يجــب  ،بلده إلى  يره
بعــد ذلــك، ولا   ةفظه مــع ذلــك، أو لــم يكــن وجــود المســتحق فيــه متوقعــاً

جــواز النقــل مــع وجــود المســتحق   :ضمان ةينيذ عليه لو تلــف، والأقــوى
بلــد القريــب والبعيــد وإن ، لكن مع الضمان لو تلف، ولا فرق بــين الأيضاً
 .{ح للبعيدالقريب إلا مع المرجّ :الاولىكان 

وقال الماتن في زكاة العروة في المسألة الحاديــة عشــرة مــن فصــل 
في بقية أةكام الزكاة: »الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود 

 ولكــن  -كما أفتى بــه جماعــة  -المستحق في البلد، وان كان الاةوط عدمه  
 الظاهر: الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً... .

 [ هنا فروو]
 تالية: هنا فروعو

 [ أول الفروو]
 الأول: هل للمالك ولاية العزل وبه يكون خمساً؟

هــذا خــلاف الأصــل، ولــو شــك فالأصــل: عــدم الولايــة، لأنــه مــال 
 مشترك.

لكن في الخمس ربمــا يســتفاد مــن كثيــر مــن الروايــات فــي مطالبــة 
الخمــس، ونقــل المــؤمنين خمســهم، وعــدم التنبيــه علــى ذلــك  الأئمــة 

 و فلته عن هذا: ان له الولاية، وإلا لنبّه عليه.
في ةضورهم كــانوا يجيــزون عمــلًا، لعلــه   والقول: بأن الأئمة  

 خلاف المتبادر من الإطلاق.
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 [ ثان  الفروو ]
الثاني: بناءاً على ولاية العزل، وصــيرورته خمســاً بــذلك، أو علــى 

جــواز النقــل وعدمــه،  :نقــل جميــع المــال الــذي فيــه الخمــس، فــالكلام فــي
 والضمان وعدمه، ووجود المستحق وعدمه كالتالي:

 [ ثالث الفروو ]
 الثالث: هل النقل مع عدم المستحق وأَمن الطريق جائز؟

وجوبه تكليفاً للفورية العرفية، كمــا لا   لا إشكال في جواز النقل، بل
إشكال في عدم الضمان ان تلف بغير تفــريط، لأنــه أمــين ولــيس عليــه إلا 

 اليمين، لا ما إذا اتلف: كما إذا أعطاه لغير المستحق خطأً.

 [ اشكال وجواب أو،ل]

، وقــد قــال أما انه اةسان إلى السادة، أو موارد سهم الإمام    -1

 .(1)﴾حسنين من س يلما عب  الم﴿تعالى: 
ففيه ةلّاً : ان السبيل وان كان نكرة في سياق النفي، إلا ان الظاهر: 

 نفي استحقاق العقوبة دون الحكم الوضعي.
ونقضاً: بلزوم تخصيي الأكثر، ويقــبح عنــد العقــلاء الإطــلاق مــع 

وان  -إخــراج الأكثــر، ولــذا لا يلتزمــون بــه فــي مــوارد الحكــم الوضــعي 
 .-في ذلك فاستدلوا به لنفي الحكم الوضعي أةياناًاضطربت كلماتهم 

 [ استاراب]

ةيث إنه استدلّ بالآيــة الكريمــة  والغريب من الشيخ الأنصاري 

 .مع عدم إةراز رضاه  في صرف سهم الإمام 

قال فــي كتــاب الخمــس: »الــذي يقتضــيه التأمــل فــي أةــوال الإمــام 
ــاه  ــع برضـ ــو القطـ ــي  ... هـ ــيهم )أي: فـ ــته فـ ــرف ةصـ بصـ

الشيعة(...مضافاً إلى انه اةسان محض ما على فاعلــه مــن ســبيل وان لــم 
 .(2)نعلم رضاه بالخصوص 

ولا بأس هنــا بنقــل بعــض عبــارات مــن الجــواهر ليظهــر: ان بنــاء 
المشهور على ان الأمين أو المحسن إذا اتلف ولو من  يــر تفــريط ســواء 

روايــات كان بأجر أو تبرعاً، يكون ضــامناً، وفــي بعــض مــوارده وردت  
 خاصة معمول بها.

 
 .91التوبة:  (1)
 .333كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ص (2)
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ولو بقرينــة فهــم الفقهــاء إلغــاء   -وةيث لا خصوصية لتلك الموارد  
يستفاد عموم الحكم في الحكم الوضعي، وهو: الضمان، بل   -الخصوصية  

عمّموا الحكم لمن لم يأخذ اجرة مع تقييد صحيح الحلبي عن أبــي عبــد الله 
صلح فأ فسد فهو : »كل عامل أعطيته أجراً على ان يذلك بقوله    

 .(1)ضامن 

 [ مع كئم الجواهر]
: »المسألة الخامســة: إذا افســد (2)قال في كتاب الإجارة من الجواهر

الصــانع ضــمن ولــو كــان ةاذقــاً: كالقصــار يحــرق الثــوب أو يخــرق، أو 
الحجّام يجني في ةجامته، أو الختان يختن فيسبق موساه إلــى الحشــفة، أو 

حّال والبيطار، مثل: ان يحيف علــى الحــافر، يتجاوز ةدّ الختان، وكذا الك
أو يفصُد فيقتل، أو يجني ما يضرّ الدابة ولو اةتاط واجتهد... بــلا خــلاف 
أجده في شيء من ذلك بــين المتقــدمين والمتــأخرين منــا... ةاذقــاً كــان أو 
 ير ةاذق، مفرطاً أو  ير مفرط، وفي محكيّ السرائر: نفي الخلاف بين 

ــن ضــمان: ال ــى أصــحابنا ع ــديهم عل ــه أي ــا تجني ــارييّن م ــين والمك ملّاة
 ...كل ذلك مضافاً إلى سببية الإتلاف للضمان... .(3)السلع

: »لو جوّزنا المباشــرة للحــاذق بــلا اذن، (4)وقال في الجواهر أيضاً
لقاعدة: الإةســان، أو أوجبناهــا عليــه مقدّمــة لحفــظ الــنفس المحترمــة...لا 

ولــو كــان   -إلــی ان قــال:  –لأسباب  ينافي ذلك الضمان الذي هو من باب ا
ر هــو فيــه، قيــل  الطبيب عارفــاً واذن لــه المــريض فــي العــلاج ولــم يقصــّ
ــهيدان  ــل الفاضــل والش ــل والقائ ــس: لا يضــمن... وقي ــن ادري ــل اب والقائ
و يرهم بل والشــيخان وابــن البــرّاج وســلّار وأبــو الصــلاح وابــن زهــرة 

شرته الإتــلاف، وهــو ونجيب الدين...: يضمن، لمبا  يوالطبرسي والكيدر
 أشبه .

بل قال المصنف في النكت: »الأصــحاب متفقــون علــى أن الطبيــب 
 -إلی ان قال بعد قاعدة الضمان )أي: من اتلــف(:  -يضمن ما يتلفه بعلاجه

والإذن فــي العــلاج لــيس إذنــاً فــي الإتــلاف، والجــواز الشــرعي لا ينــافي 
 الضمان: كما في الضرب للتأديب .

مســائل فــي كتــاب الإجــارة مــن فصــل العــين  وفــي العــروة الــواقى
 المستأجرة في يد المستأجر أمانة، وهي جديرة بالملاةظة.

 
 .19منه، الحديث 29وسائل الشيعة:  الإجارة، الباب (1)
 .322، ص27الجواهر: ج (2)
 .470, ص2السرائر: ج (3)
 .45, ص43الجواهر: ج (4)
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 [ اشكال وجواب ثانٍ]
وأما التعليل الوارد في الزكاة في صحيحة محمّد بن مسلم، قال:   -2

رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه   »قلت لأبي عبد الله  

: إذا وجد لها موضعاً فلــم يــدفعها اليــه فهــو ضمانها ةتى تقسّم؟ فقال  

لها ضامن ةتى يدفعها، وان لم يجــد لهــا مــن يــدفعها اليــه فبعــث بهــا إلــى 
أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت من يــده، وكــذلك الوصــيّ الــذي 

 .(2)ونحوه صحيح زرارة عنه  (1)يوصى إليه... 

واز أو فليس مطلــق الخــروج مــن يــده ســبب عــدم الضــمان، بــل ج ــ
 وجوب الإرسال لظهوره في ذلك.

قيّد إطلاق التعليل فــي مــا دل علــى عــدم الضــمان، يوبهذا التفصيل  
انه قال: »إذا أخرجها   مثل: صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله  

ق بكيــر   (3)من ماله فذهبت ولم يسمّها لأةد، فقد بريء منها  ومثــل: مواــّ
الرجل يبعث بزكاتــه فتُســرق أو عن  بن اعين قال: »سألت أبا جعفر  

 .(4)تضيع؟ قال: ليس عليه شيء 
 -كما في صــحيحة محمــد بــن مســلم  –خصوصاً مع عطف الوصي  

 الذي يكشف عن عدم خصوصية للزكاة.

 [ رابع الفروو ]
الرابع: هل النقل مع وجود المستحق في البلد وامكان الإيصال اليــه 

 وسلامة الطريق جائز ومجزئ؟
 من ةيث التكليف والوضع:فالحكم في النقل 

 [ الحكم التكبيف  لبنقل]
 الحكم التكليفي للنقل ففيه قولان:أما 

وهو قول العروة والكل تبعاً للذخيرة والمسالك الجواز  القول الأول:  
 والمدارك و يرها.

القول الثاني: عدم الجواز: وهو قول المحقق والعلامة في جملة مــن 
 كتبهما.

 ما  يلي: أما دليل جواز النقل فهو

 
 .1، الحديثمن أبواب المستحقين للزكاة 39وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .2من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  39وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (2)
 .4من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 39وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (3)
 .5من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 39وسائل الشيعة: الزكاة، الباب (4)
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 ضعف أدلة عدم الجواز، مع أصل الجواز. -1
والمصــرف طبيعــي الســادة، ولا فــرق بــين كــونهم فــي البلــد أو  -2
  يره.

مــع العلــم إجمــالا بوجــود   إليهم،للنقل  ولتقرير المعصومين    -3

 ستحقين في بعض الموارد.الم
 وفيه:  ان هذا نقل إلى الولي ولا إشكال فيه خصوصاً مع طلبه.

 ا دليل عدم الجواز فهو:وأمّ
 الدوران بين التعيين والتخيير. -1

 وفيه: ان الأصل: التخيير.
 انه مناف للفورية. -2

وفيه: ان الفورية لا خصوصية لها، إلا عــدم المجــوّز للتــأخير لأنــه 
 أمانة، فإذا كان مرجّح من رةم، أو أهل علم، أو  يرهما فلا بأس.

: بأنه لا دليــل عليهــا، -ن بعضم  –وأما الإشكال في كبرى الفورية  
إلا ان التسامح والاهمال لا يجــوزان، ولا تســامح ولا اهمــال عرفــاً، ولــو 

 بمرجح عرفي.
 ففيه: الظاهر: ان الفور العرفي موجود.

 أدلة الزكاة. -3
وفيه: في الزكاة أيضاً نقول بالجواز، كما تقدم فــي المســألة الحاديــة 

نعــم لــو قلنــا بعــدم الجــواز فــي  عشرة من فصــل فــي بقيــة أةكــام الزكــاة،
 الزكاة، كان مقتضى المماالة: العدم في الخمس أيضاً.

 [ الحكم الوضع  لبنقل]
 :والأقــوىوأما الحكم الوضعي للنقل: فقد قال الماتن علی ما مــرّ: »

  .لكن مع الضمان لو تلف ،جواز النقل مع وجود المستحق أيضاً
لتقصــير، لان المالــك وفيه: ان مقتضى الأصل: هــو دورانــه مــدار ا

أمين علی الخمس، فإن جاز تكليفاً لم يضــمن وضــعاً، وأن ضــمن وضــعاً 
كان للتفريط، ومعه لا يجوز تكليفاً، نعم على القــول بالضــمان فــي الزكــاة 

 يصح هنا، للتساوي. -التي مرت  -للأدلة الخاصة 

 [ استاراب]
عد العامة والغريب: انه مع القول بعدم التساوي للزكاة واجراء القوا

في الخمس، قالوا بالضمان هنا، مع انه لا إشكال فــي انــه مــع: التلــف، لا 
الإتلاف، وعدم التقصير، فالأصل: عدم الضمان، إذ ليس على الأمــين إلا 
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اللهــم إلا لتعليــل صــحيح  (1)﴾ما عب  المحسنين من س يل﴿اليمين، وأيضاً  
 محمد بن مسلم، والتنظير بالوصية، فتأمل.

الأكبر بعدم الضــمان، السيّد الأ   مع، منهم: الجواهري ونعم علّق ج
ــي لا  ــدار التعــدي العرف ــر م ــي الخمــس: »إن الضــمان دائ ــاني ف ــال الث ق

ولم يعلّق على الضــمان فــي زكــاة العــروة فــي المســألة الحاديــة   (2)النقل 
 عشرة من فصل في بقية أةكام الزكاة.

ح ابــن أمــا علــى مبنــى التســاوي الــذي ارتضــيناه، فمقتضــى صــحي
 : الضمان مطلقاً، للإطلاق.(3)مسلم

إلا انه ربما يقال: بأن المنصرف من الصحيح: ما إذا لم يكن هنــاك 
 مرجّح للإرسال إلى بلد آخر.

 [ خامس الفروو ]
الخامس: هل النقل مع وجود المســتحق فــي البلــد وإمكــان الايصــال 

 إليه مع عدم سلامة الطريق جائز تكليفاً ومجزئ وضعاً؟
انه ان سلُم في البلد فلم يجزئ ويضمن، وان لم يُتلــف كــان   الظاهر:

 .-كما لا يخفى-تجرياً، وإن لم يسلم في البلد أيضاً تخيّر 
ام انه هل هناك فرق في ةكم النقل بين البلد القريــب والبلــد البعيــد؟ 

ولا فــرق بــين البلــد القريــب والبعيــد وإن كــان : »-كمــا مــرّ  –قال الماتن  
  .ح للبعيدلا مع المرجّإ ،القريب الاولى

وقــال  (4)وهذا التفريق بين القريب والبعيد ذكــره فــي كشــف الغطــاء
 لعله لمنافاة البعيد للفورية.

 أقول: هو في محله مع المنافاة: لا مطلقاً.

 
 .91التوبة:  (1)
 .440، ص33: الخمس، جموسوعة الفقه (2)
 .2من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 39وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (3)
 .363, ص2كشف الغطاء: ج (4)
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 -  لم يكىن عبيىه ضىمان  ،لو أذن الفقيه ف  النقل(:  9المسألة )
عنىه بالولايىة بىه فى  ق ضىه وكى ا لىو وك، -ولو مع وجىود المسىتح 
 .العامة ثمن أذن ف  نقبه

 [ لو اذن الفقيه بالنقل ]
لــم يكــن عليــه    ، لــو أذن الفقيــه فــي النقــل (:  9قال في العــروة: }المســألة ) 

لولايــة لــه فــي قبضــه عنــه باوكذا لو وكّ  -مع وجود المستحق  ولو   -  ضمان 
 {.العامة امَّ أذن في نقله

لحســبة، وولــي النائــب، والوجه: ظاهر، لأن يد الولي العام، وولي ا
وولــي المجهــول المالــك، بحكــم يــد الشــخي نفســه، فيرتفــع عــن المالــك 

 الضمان.
 ولا ضمان على الفقيه لفرض الولاية، لأنه ليس عليه إلا اليمين.

ــد،  ــك: كــالجواهري، والعراقــي، والوال ــه أشــكل جمــع فــي ذل ــم ان ا
 .والكوهكمري و يرهم 

 .المسألة إشكال اما الوالد فقال: »في فرعي 
وقال العراقي: »في ولاية الفقيه على مثل هذه الجهات إشكال، لعدم 
إةراز مقدمات ةسبية، ولا كونه مــن مناصــب قضــاتهم كــي يثبــت مثلهــا 

 لقضاتهم .
 وقال الجواهري: »وفيه تأمل، والضمان أولى واةوط .

اذن   والوجه في ذلك كله: ان الفقيه مثله مثل الوكيل، فإذا زيد الفقير
 في إرسال الخمس، أو وكّله في القبض، هل تبرء الذمة؟ كلا.

وفيــه: الظــاهر: الصــحة فــي الفرضــين، وذلــك لأن إيصــال الأمانــة 
عرفاً يكون بالايصال إليه، أو اذنه، أو توكيله، ولم يــدل دليــل علــى أكثــر 

 من ذلك.
 وأمّا إشكالا العراقي وهما.

 عدم تماميّة مقدمات ةسبية.  -1
الحسبة والقربة إن اعطيــت للفقيــه الولايــة، فــلا فــرق بــين   ففيه: ان

ســبب وســبب، وتكــون الولايــة للــدليل العــام، أو الحســبة، فــإذا رأى ولــيّ 
 الحسبة المصلحة في الإذن أو التوكيل كفى، وليس عليه إلا اليمين.

 وعدم كونه من مناصب قضاتهم. -2
م الأخــذ، وقــد ففيه: ان القضاة كانوا يزاولون ذلك، فقد يباشــرون ه ــ

 يأذنون، أو يوكلون.
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عدم الضمان مــع الإذن: »بأصــالة البــراءة   (1)وعلل بعض الشروح
 عن الضمان بعد الشك في شمول أدلة الضمان له .

وفيه: ان أدلة الضمان اابتة بقاعدة: »على اليد  فإن ابــت ان الإذن 
 كإيصال الأمانة، فمحرز عدم الضمان، وإلا، فالأصــل: الضــمان، والشــك
في سقوط الضمان لا ابوته، ولذا لو شك في الضمان لأجل الشك في كون 

فالأصل الضمان، وهكذا بقية   -من عدالة و يرها  –الفقيه جامعاً للشروط  
 الشروط.

 [ هنا فرعان ]
 وهنا فرعان كالتالي:

الأول: الملاك في النقل: بلد الخمس، لا بلد المالك، لأنه الذي يكــون 
 التفريط.في النقل إليه اةتمال 

فالنقل إلى بلــد المالــك لــه أةكــام النقــل مطلقــاً، وهكــذا بلــد الحــاكم، 
 والفقير، والوكيل لهما.

الثاني: في اةتساب الدَّين للمستحق، هل يحتاج إلى إذنين من الفقيه، 
فتــوى أو  -أم اذن واةــد؟ صــرّح جمــع مــن المعاصــرين ومــن قاربنــاهم 

 بذلك. (2)-اةتياطاً
المجمعين والعبارة لمجمع الرســائل: »إذا كــان   واةتاط استحباباً في

الفقيــر الســيد مــديوناً، وأرادوا أن يحســبوا دَينــه مــن الخمــس، فــالا ةــوط 
 .ولم يعلّق اةد (3)استحباباً المداورة معه 

 ولعل الوجه في ذلك: ان الخمس متعلّق بالعين، والذمّة ليست عيناً.
وا في بــاب الخمــس اتحاد بابي: الخمس والزكاة، وقد ذكر  -1وفيه:  

جواز ذلك، ففي العروة في المسألة الحادية عشرة من فصــل فــي أصــناف 
 ،ًً المستحقين قال: »لو كان له دين علــى الفقيــر جــاز لــه اةتســابه زكــاةً
سواء كان ةياً أو ميتاً  ولم يعلّق اةد، لصحيح عبد الرةمن بــن الحجــاج 

د طــال ةبســه عن دَين لي على قــوم ق ــ قال: »سألت أبا الحسن الأول 

عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكــاة، هــل لــي أن ادعــه 
 .(4)فاةتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم 

الدَّين اةد أموال الدائن، فيجوز اةتساب الخمس منه، كما يجوز   -2
 من  يره.
مساعدة العرف في كونه أداءاً، بل يعدّ العرف المداورة لغواً في   -3

 
 .544، ص11المهذب للسيد السبزواري: ج (1)
 .1269منهاج الصالحين: المسألة  (2)
 .325. ومجمع المسائل: ص1647مجمع الرسائل: المسألة  (3)
 .2من أبواب المستحقين, الحديث 46عة:  الزكاة، البابوسائل الشي(4)
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 ذلك.
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 ،مؤونة النقل عبى  الناقىل فى  صىورة الجىواز(:  10المسألة )
 .ومن الخمس ف  صورة الوجوب

 [ عبی من تكون مؤونة النقل؟ ]
النقل على الناقل في صورة   مؤونة(:  10قال في العروة: }المسألة )

 {.ومن الخمس في صورة الوجوب ،الجواز
 وجه الأول: عدم فراغ الذمة الا بدفع الجميع.

 ي: »لا ضرر  بالنسبة للمالك.ووجه الثان
 إن قيل: يجب إعطاء الخمس، والنقل مقدمة وجود.

ــالى:  ــال الله  تعـ ــاء قـ أَن، للهِ  ﴿قلـــت: تجـــب التخليـــة دون الإعطـ فىىىَ
 ، كالشريك.(1)﴾خُمُسَهُ

 
 .41الأنفال:  (1)
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(: ليس من النقىل لىو كىان لىه مىال فى  ببىد آخىر 11)مسألة  ال

، وكى ا لىو كىان   عن ال م عبيه ف  ببده  فدفعه فيه لبمستح  عوضا  
وكى ا لىو نقىل   ،ة شخص ف  ببد آخر فاحتسى ه خمسىا  له دين ف  ذم،

 قدر الخمس من ماله إل  ببد آخر فدفعه عوضا عنه.

 [ موارد ليست من النقل]
(: ليس من النقل لو كان لــه مــال فــي 11)مسألة  ال}قال في العروة:  

كذا لو كــان عن الذي عليه في بلده ، و  بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً
وكــذا لــو نقــل قــدر   ،ة شخي في بلــد آخــر فاةتســبه خمســاًله دين في ذمّ

 الخمس.عن أي:  {الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه
بعــث الو  ،النقــل  :لا يصــدق عنــوان  المــذكورة  صــور الــثلاثلوفي ا
، وكلمــات الفقهــاء، وإن أدّى نفــس النتيجــة، الوارد في المــأاور  ،ونحوهما
 فرق في النقل من بلد إلى البادية، أو العكس.كما لا 

ولــو كــان  -ام إن الظاهر المصرّح به في كلام جماعة: انه ان نقــل 
صــحّ،  –بشــروطه  -ولكنــه ســلُم وأوصــله إلــى المســتحق   -ةراماً تكليفــاً  

 وسقط عنه وان تجرّى.

 [قول العئمة ف  الت كرة ]

خــالف ونقلهــا، التذكرة في بحث الزكــاة: »لــو  في  قال العلامة  

اجزأته في قول علمائنا كافة...لأنــه دفــع الحــق إلــى مســتحقه فبــرئ منــه: 
 .(1)كالدين 

لّ، والنهــي: كصــحيح الحلبــي عــن  وما في المستفيض: من نفي الحــِ
قال: »لا تحل صــدقة المهــاجرين للاعــراب ولا صــدقة   أبي عبد الله  

لهاشــمي عــن وصحيح عبد الكريم بن عتبــة ا  (2)الاعراب في المهاجرين 
م صــدقة أهــل البــوادي  قال: »كان رسول الله   أبي عبد الله   يقســّ

 .(3)في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر 
ــه:  ــي  -1ففي ــل النب ــى ان عم ــل عل ــى الوجــوب، ب ــدل عل لا ي

 الجواز، أو الاستحباب.

 
 .253, المسألة 341, ص5التذكرة: ج (1)
 .1من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 38وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (2)
 .2من أبواب المستحقين للزكاة, الحديث 38وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (3)
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: »لا تحــلّ  ظــاهر ويحمــل علــى الــني، وهــو: ان  قوله    -2

 الجواز.
 ى مبنى التعدية إلى الخمس، والا فلا إشكال.هذا عل
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 ،(: لىىو كىىان الىى م فيىىه الخمىىس فىى   يىىر ببىىده12)مسىىألة ال

 ويجوز نقبه إل  ببده مع الضمان.  ،دفعه هناك الاول ف

 [ لو كان ما فيه  الخمس باير ببده]
الــذي فيــه }أي: المــال  {لــو كــان(: 12قــال فــي العــروة: }المســألة )

بلــده مــع إلــى    ويجــوز نقلــه  ،دفعــه هنــاك  الاولىف ــ  ،الخمس في  يــر بلــده
 {.الضمان

أقول: الحكم واضح، وقد تقدم ضــمن المباةــث الســابقة الكــلام عنــه 
 فلا نعيد.
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(: إن كىىان المجتهىىد الجىىامع لبشىىراق  فىى   يىىر 13)مسىىألة ال
إليه، بل الأقو  جواز ذلك ولو كان   ة الإمام  جاز نقل ح ،  ،ببده

 .ف  ببده أيضا   ق  موجودا  المجتهد الجامع لبشرا
: النقل إذا كان من ف  ببد آخر أفضل، أو كىان هنىاك الاول بل  

 مرج،ح آخر.

 [إذا كان المجتهد ف  ببد آخر]
إن كــان المجتهــد الجــامع للشــرائط (:  13قال في العروة: }المسألة )

بــل ولي هذه الحصّة }  لأنه{  إليه  جاز نقل ةصة الإمام    ،في  ير بلده

فــي بلــده   جواز ذلك ولو كان المجتهــد الجــامع للشــرائط موجــوداً  :الأقوى
 {.أيضاً

السادة مع وجودهم في البلــد، فالنقــل مطلقــاً جــائز   فسبيله سبيل سهم
والضــمان وضــعاً، وذلــك علــی مــا   -مع الوجود في البلد وعدمــه    -تكليفاً  
 تقدم.

 ولا وعليه: فإذا اوجب النقل: التأخير أو التغرير، لــم يجــز لا تكليفــاً
 وضعاً.

 ]موارد أفضبية النقل[ 
: النقل إذا كان من في بلــد آخــر أفضــل، الاولىبل  }قال في العروة:  

كحوزة علمية يحرز اقربيّته إلــى رضــا الإمــام   {أو كان هناك مرجّح آخر
. 

 ]هنا فروو[ 
 وهنا فروع كالتالي:

 ]الفرو الأول[ 

ةوالمقاصــد  الع (2)عــن الــروض (1)الأول: نقــل فــي الجــواهر ــّ  (3)لي
الجزم ببطلان إعطاء الخمس فــي المكــان المغصــوب، قــال: »ولعلــه لأن 

ويمكــن ان يكــون   -اــم قــال:  -الدفع نفسه هو الإيتاء المشروط بنيــة القربــة

 
 .290، ص8: جالجواهر (1)
 شرح الارشاد. (2)
 شرح الألفية. (3)
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 المراد منه: الوصول والدفع مقدّمة فحينيذ يتّجه الصحة .
أقول: الظاهر: عدم الإشكال، للمقارنة دون الاتحــاد، نظيــر الصــوم 

 ن الغصبي، والله العالم.في المكا
وعلل الماتن الصحة في المســألة الأربعــين مــن ختــام زكــاة العــروة  
بقوله: »ان الإعطاء الخارجي مقدّمة للواجب، وهــو: الإيصــال الــذي هــو 

 أمر انتزاعي معنوي .
مضافاً إلــى ان الواجــب: الوصــول، و الإعطــاء و الإيصــال   -وفيه  

ل، والوصــول، ونحوهمــا أمــور : ان الإيصــا-بمعنــى واةــد مقدمــة وجــود
 تكوينية خارجية، ليست اعتبارية ولا انتزاعية.

 ]الفرو الثان [ 

الثاني: هل يجوز للحاكم الشرعي الاقتراض على الخمس، إذا كــان 
لمصلحة الخمس أو لمصــلحة أربابــه، اــم الأداء مــن الخمــس، بــأن يكــون 

؟ فيهمــا المديون: الخمس، لا الشخي؟ أو هل يجوز للمستحقين مثــل ذلــك
 خلاف.

ذكر ذلــك صــاةب العــروة فــي المســألة الخامســة عشــرة مــن ختــام 
الزكاة، ام قال: »ويجري جميع ما ذكرنا في الخمس  وذكر ذلك بتفصيل 

 .(1)أكثر في ملحقات العروة
وافق العروة على الصحة جمهــرة، مــنهم: الجــواهري، والحــائري، 

 .توا على المتنوالوالد، وابن العم، والسيد الأ  وآخرون، ةيث سك
ــاء،  ــف الغطـ ــي وكاشـ ــنهم: العراقـ ــة،  مـ ــروة جماعـ ــالف العـ وخـ

 .والبروجردي، والخوانساري وآخرون
وقــال النــائيني: »لا ينحصــر مصــرف الزكــاة بهــؤلاء، ولا يــرجح 
ل،  دعوى اشتغال ذممهم بالدَّين من ةيث إنهــم مــن مصــارفها إلــی محصــَّ

ولاية عليه، ام الأداء منــه، والظاهر: إن  جواز استدانة الولي علی مالَه ال
 أوضح من أن يحتاج إلی أمثال هذا التكلّف .

فيجوز   -كشراء العلف للأنعام  –وفصّل الحكيم بين: مصلحة الزكاة  
 وبين مصلحة المستحقين فلا يجوز.

 ]حاصل ال حث[ 
والحاصل: ان في المقام صوراً أربعاً: الحاكم، والمستحق، يقتــرض 

 الخمس.لمصلحة الخمس، أو لأرباب 
فالعروة والساكتون أجازوا الأربع، وبعض منعــوا الأربــع، وبعــض 

وبــين   -كشراء محل لحفظــه  -كالحكيم فصّلوا بين مصلحة الخمس فيجوز  

 
 .62, المسألة 398, ص6العروة الواقى: ج (1)
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فــلا يجــوز، وبعــض  -كالســادة  -مصــلحة مــن يصــرف الخمــس لــه 
لوا بــين الحــاكم فيجــوز لــه، قدس ســره  كالإصفهاني والكوهكمري ما فصــّ

 و يره فلا يجوز.
(1)المحقق القُمّي في جامع الشتات ايّد ذلك بتفصيل ام ان

. 

 ]عمدة الكئم[ 
وعمدة الكلام: في ان العــرف والعقــلاء هــل يستســيغون الاقتــراض 

 على جهة اعتبارية كالخمس، أم لا؟
ــكلين  ــرف، والمستش ــاعدة الع ــتدلون بمس ــتدلين يس ــرى المس ــذا ن ول

 يستشكلون في مساعدة العرف.
لــك فــي الخمــس و يــره مــن العنــاوين والذي يبدو للنظــر: صــحة ذ

 .العقلائية: كالاوقاف، والنذور، والحوزات العلمية
والكتب العلمية، مثــل: الاقتــراض علــى موســوعة: البحــار والغــدير 

 .وتفسير البرهان و ير ذلك
وكذا قبور العلماء، كالاقتراض على قبر الشيخ الصدوق، والعلّامــة 

 .المجلسي و يرهما
ا: الاقتراض، لا ةاجة إلا إلى: العقلائية، وعــدم إذ في العقود، ومنه

المصداقية لما نهى عنه الشرع من: الأكل بالباطــل، أو الغــبن، أو الغــش، 
 والكالي بالكالي وعقد السلف بلا تقديم كل الثمن، والربا ونحوها.

ــي  ــى الحكومــة، الت ــراض الحكومــات عل ــة: اقت ــد العقلائي وممــا يؤي
  يضر ما عمله الجيل السابق.بتبدلها، أو تبدل أفرادها، لا

 ]أدلة أربعة[ 
ي ما لــذلك كلــه قــدس ســره  واستدل صــاةب العــروة والميــرزا القُمــّ

 بوجوه أربعة.
: »... وأيضــاً يجــوز الاقتــراض (2)قال الماتن في  ملحقــات العــروة

فــي   (لتعمير المذكورات )أي: المساجد، والمدارس، والقناطر ونحــو ذلــك
كون العهدة على مثل المسجد اعتبــار عقلائــي عهدتها لا في ذمة نفسه...و

صحيح، فكما يصح اعتبار كونه مالكاً للموقوفات عليــه أو المنــذورات لــه 
في نظر العقلاء، كذلك يصــح اعتبــار كــون شــيء فــي عهدتــه  والوجــوه 

 الأربعة هي كالتالي:
لعقلائــي، الموجــب للمصــداقية لموضــوعات الأةكــام االبناء  الأول:  

 الشرعية.

 
 .138أو  37, ص1جامع الشتات: ج (1)
 .62, المسألة398, ص6العروة الواقى: ج (2)
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ان الاقتراض للتعمير أو البناء من أفراد سبيل البــر والخيــر   :الثاني
 ومن مصاديقهما.
يرة المتدينين في استيجار العملة لتعمير المساجد والقناطر الثالث: س

 من اموالها لا امواله.
عبارة العروة عن القمي: جواز نقل عمله الذي عمله لنفســه   الرابع:

ي    إلى الغير، في مقابل مثل مــا صــرف، قــال ان هــذا وان لــم »: القُمــّ

 ينطبق على جميع أفراد السؤال لكن يثبت به بعض أفراده .
ام أشكل على الرابع في العروة وقال: »وأنت خبير بما فيه إن أراد 
نقل نفس العمل  ولعله أراد بقوله: »خبير  عدم مســاعدة العــرف عليــه، 

 ام قال في العروة: »وان أراد نقل اوابه فلا بأس .
 ل: الكلام الكلام، ولعله لا إشكال في كليهما.أقو

 ]اشكالا  وأجوبة[ 
 :أشكل المانعون باشكالات تالية

أشكل كاشف الغطاء والبروجردي بما ةاصل كلاميهما الاشكال   -1
 بأمرين:
لا ذمّة للزكاة ونحوها، وليست من الأمور التي لهــا عنــد العقــلاء   -أ

 عهدة وذمة: كالرجال والأموال.
 من صالحهم ةتى يناط بهم. -في الفرض  -لاقتراض ليس ا -ب

العرف ببابك كما تقدم فــي الحكومــات: كبيــع الاكتشــافات،   -وفيه: أ
 وبيع التأليف، وبيع الفوز في كرة القدم ونحوها.

 الفرض فيما إذا كان من صالحهم. -وب
ــا  -2 ــم الله بم ــي رةمه ــوهكمري والعراق وأشــكل الإصــفهاني والك

ين الحاكم الشرعي و يــره، واللفــظ للاخيــر: »ابــوتُ ةاصله:  التفصيل ب
مثل هذه الولاية للمالك من دون مقدمات الحسبة: فيه إشكال بل منع، لعدم 
الدليل، واصالة عدمها  ولعل القصد من: مقدمات الحسبة، موارد إةــراز 
رضــا الشــارع، كمــا إذا كــان اليتــيم فــي معــرض التلــف، والمســتحق فــي 

 ونحو ذلك.معرض الفتنة الشديدة 
وفيه: ليست هذه ولاية شــرعية، بــل: اعتبــار عقلائــي، مضــافاً إلــی 

وهــي دليــل، ولا -علــى مــا تقــدم -شمول الإطلاقات، وابوت السيرة عليــه  
 أصل مع الدليل.

وأشكل آخرون بما ةاصله: التفصيل بين مصلحة الخمس، وبين   -3
قرض علــى مصلحة أربابه، بالجواز في الأول دون الثاني، ووجهه: ان ال

الخمــس لا يجعلــه خمســاً، فيجــب ان يصــرف فــي مصــلحة الخمــس دون 
 المستحقين.
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وفيــه: لــيس الكــلام فــي جعــل المــال المقتــرض خمســاً، بــل كــل مــا 
يصرف فيه الخمس من مصلحة الخمس نفسه، أو مصلحة أرباب الخمــس 

 أنفسهم،  فالاقتراض له، بالوجوه المتقدمة يكون صحيحاً.

 ]الفرو الثالث[ 
س؟ فيــه الثا س: الشــركة مــع مــن لا يخمــّ لــث: هــل يجــوز لمــن يخمــّ
 خلاف:

بانه إمّا على الإشاعة: فكل جــزء فيــه   :فمن قال بعدم الجواز استدلّ
الخمس، فلا يصح التصرّف فيــه ةتــى لصــاةب النصــف )أي: الشــريك( 
نظير التركة مع من له مال مشاع مغصوب، وإمّا على الكلّي في المعيّن، 

ن التصرف في الكل، ومع التصرّف في الكــلّ فــلا يجــوز فيجوز إذا لم يك
 كالمغصوب.

ومن قــال بــالجواز اســتدل: بــأن ولايــة الافــراز للمالــك، وإذا أُفــرز 
ةصة الشريك الذي يخمّس، فقد تعيّن في المــال  يــر المفــرز، فــذلك فيــه 

 الخمس ةتى على الإشاعة.
ون فيمــا وفيه: ان ولاية الافراز على فرض كونها للمالــك، انمــا تك ــ

يعيّنه للخمس ليعطيه، ولا إطلاق للدليل على انــه يتعــين الكلــي )الخمــس( 
فيما يفرزه المالك مطلقاً ةتى إذا لــم يــرد إعطــاء الخمــس، إذ عمــدة دليــل 
ولاية الافراز تقرير المعصومين عليهم السلام لمن كانوا يفرزون الخمس 

 ويعطوه، لا الفرز مطلقاً.

  ن [ ]اختئف الحكم باختئف الم

 –مشــاعاً أو كلّيــا فــي المعــيّن   -هذا  كلّه على ان الخمس في العين  
 وأمّا علی القول النادر بأنه ةق مالي متعلق بالمال فلا إشكال.

نعم، يجوز مع اذن وليّ الخمس إذا رأى المصلحة فــي ذلــك، وهــذا 
في الولاية العامة لا إشكال فيــه، وأمــا فــي الولايــة علــى مــال الغائــب، أو 

جهول المالك، أو الحســبة: فهــو محــل إشــكال، للشــك فــي هــذه الحســبة الم
 مطلقاً إلا في الضرورات.

 ]ف لكة[ 
س اةــدهما،  إذا كان شخصان مقلدين أو مجتهدين أو مختلفين: يخمــّ

علــى عــدم الوجــوب، فهــل يجــوز   -مــثلًا  –ولا يخمس الآخر للحجة عنده  
 لهما الشركة؟

عــدم جــواز الشــركة، لأنــه مقتضى القاعدة: جريان ما تقــدم، وهــو:  
بمنزلــة مــال مغصــوب يعتقــد ذلــك اةــد الشــريكين، والآخــر يعتقــد عــدم 
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  صبيّته.
 فمن يعتقد الغصبية لا يجوز له التصرف وان كان شريكه معذوراً.

لكن الماتن ةكم في أجوبة مسائله بالجواز مطلقــاً، قــال مــا ترجمتــه 
تلفي الفتوى فــي بالعربية: »ما ةكم تصرف شريكين مقلدين لمرجعين مخ

يجــري   الخمس والزكاة...في مالهما، فأجاب: لا مانع منــه، لأن ةكــم كــلٍ
 .(1)في ةق الآخر 

وفيه: هــذا خــلاف القاعــدة، فــان تــم دليــل كمــا فــي صــلاة الجماعــة 
 لعمومات الجماعة، فنعم.

قــال المــاتن فــي المســألة الواةــدة والثلااــين مــن فصــل فــي أةكــام 
ــوز  ــروة: »يج ــن الع ــة م ــدين أو الجماع ــدين أو المقل ــد المجته ــداء اة اقت

المختلفين بــالاخر...إذا لــم يســتعملا محــل الخلاف...بــل وكــذا يجــوز مــع 
 والمسألة فيها ةواشٍ كثيرة للاعلام.  المخالفة في العمل أيضاً...

 وما نحن فيه ليس فيه دليل خاص.
بل الماتن في المسألة الخامســة والخمســين مــن تقليــد العــروة: ةكــم 

 ن عمل من يعتقد الصحة أيضاً في المعاملات.ببطلا
أو   -مــثلًا  –قال: »إذا كان البائع مقلداً لمــن يقــول بصــحة المعاطــاة  

العقــد بالفارســي، والمشــتري مقلــداً لمــن يقــول بــالبطلان، لا يصــح البيــع 
 بالنسبة إلى البائع أيضاً، لأنه متقوّم بالطرفين .

ــد، وابــن الع ــ م، والأ ، والإصــفهاني،  وان اشــكله جمهــرة، مــنهم: الوال
والنــائيني، والبروجــردي و يــرهم: بانــه لا وجــه للــبطلان لمــن يعلــم الصــحة  

 وجداناً أو ةجّة. 

 ]الفرو الرابع[ 
ــك، أو  ــی المال ــع: هــل يجــوز للمســتحق أخــذ الخمــس وردّه إل الراب

 المصالحة مع المالك علی شيء ونحو ذلك؟
 فيه أقواله تالية:

 ]أقوال المسألة[ 
طلقاً، لأنه صار ملكاً له، وله الحق في التصرف كيــف الجواز م  -1
 يشاء.

 عدم الجواز مطلقاً، لانه إضاعة لحق النوع. -2
التفصــيل:  بــين الشــأن فيجــوز، وبــين  يــره فــلا يجــوز، وهــو  -3
 الأظهر.

 
 .10, المسألة 11رسالة  سؤال وجواب: ص (1)
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 ]الفرو الخامس[ 
 الخامس: هل يعتبر في دفع الخمس قصد القربة، أم لا؟

 فيه، وانما الكلام في الدليل:لم اجد من صرح بالخلاف فلا كلام 
: »لا خلاف في اعتبارهــا )أي: النيــة( فــي (1)قال في زكاة الجواهر

الزكاة، بل الإجمــاع بقســميه عليــه، بــل لعلــه كــذلك بــين المســلمين...وكذا 
الكلام في الخمس وان قلّ المصرّح باعتبارها فيه، وكــأنهم أوكلــوا الأمــر 

خمــس فــي ارض الــذمي قــال: ولا فيه على الزكاة، نعــم فــي البيــان فــي ال
يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية... وعلى كــل  ةــال فــلا إشــكال 

 في اعتبار النية .
»النية  القربة، ففي الجواهر: »لا يخــرج   :والظاهر: ان المراد من

 .(2)الزكاة عن العبادة المقتضية لوجوب النية من المتعبد 
لك على اشتراط الصحة بالنية، واختلف فيه: فالمشهور ممن بحثوا ذ

 والبعض من المتأخرين في ةاشية العروة صرّح بالعدم.

 ]أدلة اشتراط صحة الخمس بالقربة[ 
 والوجوه التي استند اليها في اشتراط صحة الخمس بالنية عديدة.

 ]الدليل الأول[ 
 -انه يجري في الخمس ما يجري في الزكاة   -وهو العمدة    -الأول:  
وفي الزكاة تجب: القربة، بدليل الإجماع المتقــدم عــن   -فه  مالم يحرز خلا

 الجواهر، ولا رواية خاصة تدل على لزوم القربة ةتى في الزكاة.
والإشكال فيه صغرى:  ير تام ظــاهراً، فلــم نجــد مــن أفتــى بالعــدم 
وان كــان عــدم الوجــدان لا يــدل علــى عــدم الوجــود، إلا انــه فــي المقــام 

دم الوجدان، يعني لا يدل دائماً لا نفي الدلالــة يستظهر منه ذلك، وقاعدة ع
 مطلقاً.

وكبرى: بأنه محتمل الاستناد إلى الارتكاز ونحوه فغيــر تــام أيضــاً، 
لما تقــدم مكــرراً: مــن اةتمــال الاســتناد لا يســلبه الحجيــة، لبنــاء العقــلاء، 

 والعرف ببابك.
وهنــا فــي الزكــاة لــم ار مــن أفتــى بعــدم لــزوم القربــة، ةتــى الــذين 

 ستشكلون في الاجماعات باةتمال المدركية.ي

 ]الدليل الثان [ 
 الثاني: الارتكاز علی وجوب القربة عند المتشرعة.

 
 .471، ص15الجواهر: ج (1)
 .475, ص15الجواهر: ج (2)
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والظاهر: عدم الإشكال في الكبرى من الجميع، والصغرى: ظــاهراً 
 تامة أيضاً.

نعم هــل الصــغرى تامــة فــي كــل الماليــات الإســلامية: كالكفــارات، 
 والنفقات، والنذورات ونحوها؟

 فيه تأمل، بل منع.

 ]الدليل الثالث والرابع[ 
: (1)الثالث والرابع: الإجماع والسيرة، قال فــي المســتند فــي الخمــس

مضــافاً إلــى  -ان عبادية الخمس لم تثبت بدليل لفظي...وانما استندنا فيهــا 
بما تقــدم... مــن ةــديث المبــاني:   -الإجماع، والارتكاز، والسيرة القطعية  

خمس  وعدّ منهــا الزكــاة، ومعلــوم: أن الخمــس بــدل »بني الإسلام على  
الزكاة، وةيث إن مبنى الإسلام لا يكون مجرّد الامساك، أو دفع شيء من 

 كالصلاة . :الأموال ونحو ذلك، بل لابدّ ان يكون أمراً عبادياً
وبهذا كله يلتزم بعبادية الخمس، ويترتــب عليــه أةكامهــا، للاجمــاع 

والارتكاز، واما السيرة: فهي صــغرى محــل   في الزكاة، والبدلية للخمس،
 إشكال، فتأمل.

 وعليه: فلو نوى الرياء، أو السمعة، أو لم ينو  فلة، لم يقبل خمساً.

 ]أدلة  ير تامة[ 
 وهناك أدلة أخرى على وجوب القربة في الخمس  ير تامة.

 ]أول الأدلة[ 
ما ذكره الجواهر مؤيداً مــن كلمــات عــدد مــن الفقهــاء فــي عــدم   -1

وب القربــة فــي أرض الــذمي، باســتظهار ان القربــة عنــدهم مســلمة، وج ــ
 .لظهور الاستثناء في العموم

مثل البيان قال: »ولا يشترط فيها )أي: في أرض الذمي( النصاب، 
 ولا الحول، ولا النية .

ومثل الدروس قــال: »والنيــة هنــا  يــر معتبــرة مــن الــذمي  وكــذا 
  يرهما.

لا يكفــي إجماعــا، أو  -ه  ير واضــح مضافاً إلى ان -وفيه: الظهور 
 تسالماً من الجميع، فلا ةجة فيه، نعم هو مؤيد كما ذكره في الجواهر.

 
 .182، ص1تند: جالمس (1)
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 ]ثان  الأدلة[ 

: قــال  لعلــي    ما ورد في خمس الكنز في وصية النبي    -2

»يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس ســنن اجراهــا الله تعــالى 
جد كنزاً فــاخرج منــه الخمــس وتصــدق وو  -إلی ان قال:  –له في الإسلام  
 .(2) (1)﴾وَاعْبَمُواْ أَننما َ نِمْتُم م،ن شَْ نٍ فَأَن، للهِ  خُمُسَهُ﴿به، فانزل الله: 

بتقريب: ان تسمية الخمس: »صدقة  والصدقة يشترط فيها القربة، 
قال:   فيشترط في الخمس: القربة، للصحاح عن أبي عبد الله الصادق  

 .(3)تق إلا ما اريد به وجه الله تعالى »لا صدقة ولا ع
وفيه: انه لم يعلم انه دفعــه بعنــوان خمــس الإمــام والســادة )الخمــس 
الاصطلاةي( بل الظاهر: انه أعطــى ذلــك شــكراً، ولا إشــكال فــي كمالــه 

 بالقربة، والكلام في الوجوب التكليفي والوضعي.

 ]ثالث الأدلة[ 

قــال: »...   د  صحيحة علــي بــن مهزيــار عــن الإمــام الجــوا  -3

فأةببت ان اطهّرهم وازكّيهم بما فعلت في عــامي هــذا مــن أمــر الخمــس، 
ــالى:  ــال الله تع  ﴿خىى  مىىن أمىىوالهم صىىدقة تطهىىرهم وتىىزكيهم بهىىا...﴾ق

(4)... (5). 
 ويظهر منها: ان الخمس صدقة، وهو كالسابق في الاستدلال.

وفيــه: ان ذلــك لا يــدل علــى كــون الخمــس صــدقة، ولعــل اســتدلال 
 من باب التنظير بالزكاة، لا المصداقية. مامالإ

 ]رابع الأدلة[ 
ما ورد في خمس الحــلال المخــتلط بــالحرام: مــن التصــدق بــه،   -4

عـــن أميـــر  كمعتبـــرة النـــوفلي عـــن الســـكوني عـــن أبـــي عبـــد الله 

قــال: »تصــدّق بخمــس مالــك، فــإن الله رضــي مــن الأشــياء   المؤمنين

 .(6)بالخُمس، وسائر الأموال لك ةلال 
 بتقريب: ان الأمر بالتصدق، يجعله ظاهراً في كونه صدقة.

 
 .41الأنفال:  (1)
 .3من أبواب ما يجب فيه الخمس,  الحديث 5وسائل الشيعة: الخمس، الباب (2)
 .3و 2منه، الحديث 13وسائل الشيعة:  الوقوف والصدقات، الباب (3)
 .103التوبة:  (4)
 .5من أبواب ما يجب في الخمس, ح 8وسائل الشيعة: الخمس، الباب (5)
 .4من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 10ة:  الخمس، البابوسائل الشيع (6)
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وفيــه: مــا تقــدم مــن انــه لــيس بمعنــى الصــدقة الاصــطلاةية، و إلا 
لوجب ان يعطى لغير السيد، مع تصــريح متــواتر الروايــات بــان الصــدقة 
علی أهل البيت وذريتهم ةرام وأن الخمس لهم: كما في المســتفيض وفيــه 

ــر: »ان الله لا  ــا المعتب ــزل لن ــا الصــدقة ان ــرم علين ا ة ــّ ــو، لم ــه إلا  ه إل
 .(1)الخمس 

 ]خامس الأدلة[ 
د   -5 ما ورد في الروايات: من الثواب على الخمس مثل خبــر محمــّ

بن يزيد الطبري، قال: »كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي 
يسأله الإذن في الخمس؟ فكتب إليه: ... فلا تزووه عنا   الحسن الرضا

رموا أنفسكم دعائنا، مــا قــدرتم عليــه فــإن إخراجــه مفتــاح رزقكــم، ولا تح
وتمحيي ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمســلم مــن يفــي لله 
بمــا عهــد إليــه، ولــيس المســلم مــن أجــاب باللســان وخــالف بالقلــب، 

 .(2)والسلام 
 وفيه: ان ترتب الثواب مسلّم، ولكن اشتراط التوبة أمر آخر.

 لكئم[ ]حاصل ا
 .والحاصل: ان هذه الأدلة لا تدل على القربة وجوباً

ام انه يترتب عليه كل ما يترتب على القربة من المسائل، فمــا ذكــر 
 في الزكاة يجري هنا.

 ]هنا مساقل[ 
 وهنا مسائل تالية:

 [ الاول ]المسألة 
: لو قلنا تبعاً للزكاة بأن العزل معيّن له خمساً، فإن تلف بغير الاولى

ط لا ضمان كما في الزكاة، فقد قال الماتن فــي المســألة السادســة مــن تفري
 فصل في بقية أةكام الزكاة: »ولا يجــوز تبــديلها بعــد العــزل  ومقتضــى

 ذلك: كفاية قصد القربة في العزل.
: زكــاتي ففي مواق يونس بن يعقوب قال: »قلت لأبي عبــد الله 

 مخافــة ان يجــيء مــن تحلّ عليّ في شهر، أيصلح لي ان اةبس منها شيياً
: إذا ةال الحول فأخرجها مــن مالــك، يسألني يكون عندي عُدة؟ فقال  

 
 و يره. 2من أبواب ما يجب فيه الخمس, الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب(1)
 .2من أبواب الأنفال, الحديث 3وسائل الشيعة:  الخمس، الباب(2)
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لا تخلطها بشيء، ام أعطها كيف شيت، قال: قلت: فان أنا كتبتهــا وأابتّهــا 
 ونحوه  يره. (1)يستقيم لي؟ قال: لا يضرك 

ــك، لا مجــرد  ــي ذل ــه يكف ــة الســياق ان وظــاهر »لا يضــرك  بقرين
 معناه الموضوع له، وعليه:الجواز الذي هو 

فإذا قصد القربة ةال العزل و فل ةال الإعطاء لأربابــه، كفــى   -1
 بحكومة دليل العزل على دليل الإعطاء بالتوسعة.

واذا انعكــس: بــأن عــزل بــدون قربــة، اــم ةــال الإعطــاء نــوى  -2
القربة، أيضاً كفى، لأنه بــالعزل لــم يتعــين خمســاً وتعيّنــه ةــال الإعطــاء، 

 تعيّن هو الذي يجب قصد القربة فيه.وةال ال
انما الإشكال إذا قصد الريــاء، فــإن لــم يكــن قــد عــزل، أو قصــد   -3

ًً، فالظاهر: ترتيب أةكام ترك الخمس.  الرياء عزلًا وإعطاءاً
وإذا قصد الرياء ةال الإعطاء والقربة ةال العزل، فهو بمنزلــة   -4

لإعطــاء الخــارجي الإتلاف، لأن ةكومــة أدلــة العــزل لا يظهــر منهــا ان ا
 ليس اعطاءاً، ةتى يكون من الرياء بعد العمل.

 ]المسألة الثانية[ 
الثانية: هل عزل الخمس مع عدم المستحق واجــب، أم مســتحب، أم 

 مباح؟ أقوال الااة:
الوجوب: نقله الجواهر في الزكــاة ولكنــه ردّه بقولــه: »ان قيــل:   -1

لم أجــد قــائلًا بــه ولا  -:إلی ان قال  –انه محتمل عبارة الشيخين و يرهما  
 .(2)دليلًا عليه 

وجــوب إخــراج الزكــاة عنــد »  أقول: عقد في وسائل الشيعة باباً في
 .(3)ةلولها وعزلها مع عدم المستحق 

الاستحباب: صرح به في الشرائع في الزكاة قــال: »إذا لــم يجــد   -2
المالك لها مستحقاً فالأفضل له عزلها  وأضاف في الجواهر: »والفاضل 

لكن الاستحباب أمــره   -ام  ان صاةب الجواهر مال إليه وقال:  –والشهيد  
 .(4)سهل يكفي فيه ذلك ونحوه 

الجواز: قال به بعض، لحمــل الأوامــر علــى الإرشــاد إلــى عــدم   -3
 الضمان مع التلف إذا عزل.

 
 .2ثمن أبواب المستحقين للزكاة, الحدي 52وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .440، ص15الجواهر: ج (2)
 من أبواب المستحقين للزكاة. 52انظر: وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (3)
 .440، ص15الجواهر: ج (4)
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 ]عمدة الأدلة[ 
 الروايات. :والعمدة في المسألة 

:   بــي عبــد الله   فمنها: مواق يونس بــن يعقــوب قــال: »قلــت لأ

 . (1): إذا ةال الحول فأخرجها من مالك...   زكاتي تحلّ عليّ... فقال 

ومنها: خبر علي بن أبي ةمزة )والظاهر: انه الثمالي( عن أبيه عن 
قال: »سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضــع لا يمكننــي   أبي جعفر

من ولهــا اعزلهــا، فــإن اتجــرت بهــا فأنــت لهــا ضــا  :ان اؤديها؟ قــال  

الربح، وان تَويَت )أي: هلكت( في ةال ما عزلتها من  ير ان تشغلها في 
تجارة فليس عليــك، فــإن لــم تعزلهــا فــاتجرت بهــا فــي جملــة مالــك، فلهــا 

 .(2)بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها 

 ]المسألة الثالثة[ 
الثالثة: إذا قصد الوكيل الرياء، فــإن كــان وكيــل المالــك كــان بحكــم 

 ك، وان كان وكيل الحاكم كان بحكم الحاكم.المال
 ولا إعادة على المالك في الثاني، دون الأول.

 والوجه واضح.

 ]المسألة الرابعة[ 
 الرابعة: إذا أعطى رياءاً، ام استغفر، فهل يجزئه ذلك ويغفر له؟

الظاهر: انه يُغفر له ذنبه تكليفاً، ولكــن عليــه تبعــة الإعــادة وضــعاً، 
 على القلب صحيحاً: كالصلاة والصوم و يرهما. وذلك لعدم الدليل

 ]المسألة الخامسة[ 
قبــول مــا أعطــاه  -علــى مبنــى الولايــة العامــة  -الخامســة: للحــاكم 

رياءاً، وأما على بقية المباني فمشكل، للزوم إةــراز ارادة الشــارع مطلقــاً 
 على الحسبة وهو  ير ظاهر.

 ك.وكذا الولاية على مال الغائب، والمجهول المال

 ]المسألة السادسة[ 
السادسة: إذا أعطى الخمس رياءاً فهل يجوز له استرجاعه لأنــه لــم 

 يخرج عن ملكه؟ فيه تفصيل:

 
 .2من أبواب  المستحقين للزكاة،  الحديث 52وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .3لحديثمن أبواب المستحقين للزكاة، ا 52وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (2)
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فإن علم الآخذ بالرياء، جاز الاسترجاع مطلقــاً، لأنــه لــم يخــرج   -1
 من ملكه.
 وان لم يعلم، فيجوز ما لم يتلف وان تصرف فيه. -2

 لكن هل يقبل من المعطي ادّعاء ذلك؟
فيه وجهان: من انه لا يعرف إلا مــن قبلــه والعقــلاء يعتبــرون مثلــه 
منجّزا ومعذّرا، ومن انه لا يقبل ادعاء بطلان العمل ةتى ممن لا يعــرف 

 إلا من قبله والأصح الثاني.

 ]المسألة السابعة[ 
 السابعة: هل الاجهار بدفع الخمس أفضل أم الاسرار به؟

 الظاهر: الأول، وذلك:
: عن الزكــاة: وقــد ورد فــي الزكــاة عــن أبــي جعفــر   للبدلية  -1

قال: يعنــي الزكــاة   (1)﴾إِن تُْ دُواْ ال ندقَاِ  فَنِعِم،ا هَِ ﴿»في قوله عزّ وجلّ:  
رَان﴾﴿المفروضــة، قــال: قلــت:  ا الْفُقىىَ ا وَتُؤْتُوهىىَ قــال: يعنــي  (2)وَإِن تُخْفُوهىىَ

 .(3)النافلة 
ي بصــير عــن أبــي ولعمومات  إظهار الفرائض: مثل صحيح أب  -2
اكِينِ﴿: »في قوله تعالى:  عبد الله  (4)  ...﴾إِننما ال ندقَاُ  لِبْفُقَرَان وَالْمَسىىَ

فكلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكــلّ   -إلی ان قال:  –
ما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه، ولو ان رجلًا يحمل زكاة مالــه 

 .(5)كان ذلك ةسناً جميلًا على عاتقه فقسّمها علانية 

 ]استظهار[ 
ويظهر من ذلك: استحباب إظهار كل الماليات الواجبــة، واســتحباب 

 ستر كل الماليات المستحبة.
ولا ينافيه مقطوعة الطبرسي في مجمع البيان قال: »روى علي بن 

قــال: الزكــاة المفروضــة تخــرج   إبراهيم بإسناده عن الإمام الصــادق  

فانــه   (6)ية، و يــر الزكــاة إن دفعــه ســراً فهــو أفضــل علانية وتدفع علان
 مضافاً إلى الإشكال السندي: ان ما تقدم في الواجبات اخي مطلقاً.

 
 .271البقرة:  (1)
 .271البقرة:  (2)
 .3من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  54وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب  (3)
 .60التوبة:  (4)
 .3من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 54وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (5)
 .8للزكاة، الحديث  من أبواب المستحقين 54وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب  (6)
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ويظهر من بعض الروايات: ان ذلــك لا يخــتي بــالأموال، بــل كــل 
 (1)الفـــرائض: عبـــادات و يرهـــا، وذلـــك لصـــحيح أبـــي بصـــير الآنـــف

وكــذا ســائر العبــادات  فتخصيي صاةب الوسائل عنوان الباب بقوله: »
 لا خصوصية لها.

: »ان صدقة السر في التطــوع وفي مرسل العوالي عن النبي  

تفضل علانيتهــا بســبعين ضــعفاً، وصــدقة الفريضــة علانيتهــا أفضــل مــن 
 .(2)سرّها بخمسة وعشرين ضعفاً 

 ]المسألة الثامنة[ 
الثامنة: نقل في الجواهر: »دلالة النصوص على قبول قول من كان 

يه خمس أو زكاة في الإخراج، وقبول قولــه فــي ابــدال النصــاب فــراراً عل
من الزكاة، ودعوى النقصان عند الخرص، و ير ذلك من المواضع التي 

وضــبطها   -اــم قــال:  -ذكر اــاني الشــهيدين منهــا مــا يزيــد علــى عشــرين  
بعضهم: بأنها كل ما كــان بــين العبــد وبــين الله ولا يعلــم الا مــن قبلــه ولا 

 .(3)على الغير  ضرر فيه
إذا بعث مصدّقه   للمستفيض ومنها خبر  ياث قال: »كان علي  

قال له: إذا اتيت على رب المال فقل له: تصــدق رةمــك الله ممــا اعطــاك 
 .(4)الله فإن ولّى عنك فلا تراجعه 
 وإطلاقه يشمل التهمة.

قال في زكاة العروة في المسألة الخامسة من فصل فــي بقيــة أةكــام 
»إذا قال المالك: أخرجت زكاة مــالي، أو لــم يتعلــق بمــالي شــيء، الزكاة:  

قُبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم يعلم كذبه، ومع التهمة لا بأس بــالتفحّي 
 والتفتيش عنه .

وعلّق الخوانساري: »لا يخلو قبــول قولــه عــن إشــكال فــي صــورة 
 قوله: أخرجت زكاة مالي .

 ]المسألة التاسعة[ 
زكاة العروة في المسألة الثامنة من فصل فــي بقيــة   التاسعة: قال في

إذا أدركته الوفــاة  -أةكام الزكاة: »تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة 
وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقاً جاز   -قبله  

 
 .1من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  54وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب  (1)
 .9, الحديث 268, ص18جامع أةاديث الشيعة: ج (2)
 .322، ص15الجواهر: ج (3)
 .1من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 55وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (4)
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 اةتسابه عليه، ولكن يستحب دفع شيء منه إلى  يره .
 :وهذه المسألة تتضمن فرعين

 الأول: وجوب الوصية بالخمس و يره من الحقوق المالية.
 الثاني: الاةتساب للوراة.

لا إشكال فــي ان هــذا الفــرع انمــا هــو فيمــا إذا لــم يعلــم التنفيــذ بــلا 
وصية، أو عدم التنفيذ ةتى مــع الوصــية، ففــي الأول: لا تجــب الوصــية، 

 وفي الثاني: يجب عليه مباشرة، دون الوصية.

 [ ]أدلة المسألة 
 ويدل عليه أمور.

 ]أول الأدلة[ 
الأول: الإجماع، ذكره  ير واةد، قال في الغنــائم: »والظــاهر: انــه 

 .(1)إجماعي كسائر ةقوق الناس الواجبة 
أقول: الإجماع مسلّم ةدساً، يعني: انه لــيس هنــاك فقيــه يفتــي بعــدم 

 وجوب الوصية مع اةتمال الاار وعدم طريق آخر.

 ]ثان  الأدلة[ 
ن الوصية مقدَّمــة وجــود للواجــب المطلــق، وهــو: وصــول الثاني: ا

 الخمس إلى أربابه.

 ]ثالث الأدلة[ 
الثالث: عمومات وجوب ردّ الأمانة كتاباً وسنّة، ومنها قوله تعــالى: 

 .(2)﴿إِنن اللهن يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الَأمَانَاِ  إِلَ  أَهْبِهَا﴾
ي مــال الشــخي، ولا فــرق والخمس أمانة أربابه، جعله الله تعالى ف

بين الأمانة الشخصية التي جعلها الشخي، أو الإلهيــة التــي ةكــم بهــا الله 
 تعالى.

قــال وهــو   ففي خبر أبي ةمزة الثمالي عــن علــي بــن الحســين  

يوصي شيعته: »عليكم بأداء الأمانة فوالذي بعث محمداً بالحق نبياً لــو ان 
يف الــذي قتلــه بــه لأديتــه إئتمنني على الس  قاتل أبي الحسين بن علي  

 .(3)إليه 

 
 .196, ص4الغنائم: ج (1)
 .58النساء:  (2)
 .6, الحديث 218أمالي الصدوق: ص (3)
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قال: »لو ان ابن ملجم  وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله  

 .(1)قاتل أبي إئتمنني على أمانة لأديتها إليه 

 ]رابع الأدلة[ 

، أي: قــال رســول الرابع: مرسل المفيد في المقنعة قــال: وقــال  

 .(2): »من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية الله

الظاهر: اعتبار مثل هذه المراســيل التــي نســب الخبيــر الثقــة مثــل و
المفيد ذلك إلی المعصوم، فانه قد جاء مثل: روى، وروى، فقد روى، وقد 

 روى عنه بالعشرات في المقنعة.
والأمر دائــر: بــين ان نحمــل ذلــك علــى الوصــايا الواجبــة كمــا هــو 

الأول: هــو الظــاهر، أو المســتحبة ونحمــل الأمــر علــى الاســتحباب، و
 الظاهر.

 ]المسألة العاشرة[
ــم  العاشــرة: إذا أوصــى الميــت بوصــايا ولــم يــوص بــالخمس، وعل

 الوصي ان في المال الخمس، فهل يجوز له الإخراج أم لا؟
قــال: »المســألة الســابعة: إذا   ففي الرسائل التسع للمحقق الحلي  

هــل  أوصى إلى إنسان وهو يعلم ان في مال الموصي الخمس لم يخرجــه،
يجب على الوصي إخراجه من التركة أم لا؟ وهــل يفــرق  بــين أن يكــون  
الوصي فقيها أم لا؟ وهل إذا كان لهذا الميت دَين على إنسان يعلم مثل مــا 
علمه الوصي، أيجب عليه تسليم ذلك إلى الوراة أم يخرجه هو؟ وهــل إذا 

خــرج كان من المستحقين يسقط عنه أم لا؟ وهل يجــوز لغيــر الحــاكم ان ي
)أي: الخمس( على وجــه انــه امــر بمعــروف أم لا؟ الجــواب: نعــم، علــى 
الوصي إخراج الخمــس مــن تركتــه، ولا فــرق بــين ان يكــون فقيهــاً أو لا 

 .(3)يكون في وجوب إخراجه 

 ]نقد وتحقي [ 
الوصي ان كان مطلقاً: بأن أوكل إليه الميت كل ما يجــب   -1أقول:  

إخــراج خمســه، ككونــه وصــياً فــي له أو عليه، كان ذلك وصية أيضاً في  
جميع ما يتعلق بالميت وان لم يذكره الميــت، أو لــم يخطــر بخلــده كــديون 

 
 .35, الحديث 534, ص18جامع أةاديث الشيعة: ج (1)
 .8، الحديث1وسائل الشيعة:  الوصايا، الباب (2)
 .192الرسائل التسع للمحقق الحلي: ص (3)
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الميت لضرب أولاده بأكثر من التربية الواجبة وجب على الوصي إخراج 
 الخمس كغيره، فقيها كان الوصي أم لا.

وان لم يكن الوصي مطلقاً، ولم يوص إليه الموصي بإخراج الخمس   -2
فلا يجوز للوصــي إخــراج الخمــس، بــل هــو   -علم الميت به أم لا    ء سوا   -

موكول إلى الوراة، سواء كان الوصي فقيهاً أم لا، نعــم مــع علــم الوصــي 
بالخمس وعلمه بعدم إخراج الوراة للخمــس عصــياناً، أو عــذراً للخــلاف، 

 –كفايــة  -ى الوصــي لق الخمس بالتركة، جاز بل وجــب عل ــأو الجهل بتع
ة على الممتنع ان عصى الوراة في الإخراج، وولاية للغائب إخراجه ولاي

مع عذر الوراة بجهل ونحوه، لكن بإذن الفقيه الجامع ان لم يكــن الوصــي 
 بنفسه فقيهاً.

قال المحقق: »ولا يجوز لمن عليه الدَّين ان يخرج عن الميــت، بــل 
 يتعين يجب عليه تسليمه إلى الوارث ليتولَّى الإخراج، فإنّ ما في الذمة لا

 .(1)الا بقبض صاةبه أو من يقوم مقامه 
أقــول: هــذا تــام الا إذا علــم بــأنهم لا يــؤدّون الخمــس، فولايــةً علــى 
الممتنع، وللغائب )وهم: أرباب الخمس( يجب علــى المــديون كفايــة بــإذن 

 الفقيه الإخراج.

 ]تأييد وتسديد[ 
قال ويؤيد ذلك ما في العروة في كتاب الح  من صحيحة بريد، فانه 

في المسألة السابعة عشرة من فصل فــي الوصــية بــالح : »لــو كــان عنــد 
شخي وديعة ومات صاةبها وكان عليه ةجة الإسلام، وعلــم أو ظــن ان 
الوراة لا يؤدون عنه ان ردها الــيهم، جــاز بــل وجــب عليــه ان يحــ  بهــا 
عنه...لصحيحة بريــد: عــن رجــل اســتودعني مــالًا فهلــك، ولــيس لواراــه 

ومــا فضــل  ،ةــ  عنــه ةجــة الإســلام؟ قــال  شــيء، ولــم يحــ 

 .(2)فأعطهم 
والصحيحة على خلاف الأصل من جهات، قال المحقق الأردبيلــي: 
»واعلم ان هذه الفتوى علی خلاف الأصول، لأن للوارث أن يحّ  بنفســه 

 فاما يقتصر عليها، أو يلغي الخصوصيات عنها. (3)عن ميّته... 
دها العلامــة   كتبــه بقيــود الااــة، قــال فــي   فــي عــدد مــن  ولذا قيــّ

التذكرة بعد نقل الرواية: »ولما رواه بريد العجلي في الصحيح عن الإمام 
، قال: فانمــا يســوغ لــه ذلــك بشــروط: علمــه بــأن الوراــة لا الصادق  

 
 .192الرسائل التسع للمحقق الحلي: ص (1)
 .1ب النيابة في الح ، الحديثمن أبوا 13وسائل الشيعة:  الح ، الباب (2)
 .151، ص6مجمع الفائدة: ج (3)
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يحجون عنه إذا دفع المال إليهم، وأمن الضــرر فلــو خــاف علــى نفســه أو 
ن تمكن منه...لم يجز لــه ...فاذلك وان لا يتمكن من الحاكم  ماله لم يجز له

الاستقلال به، ولو عجز عــن إابــات ذلــك عنــد الحــاكم جــاز لــه الاســتبداد 
 .(1)بالاستيجار 

وتبعه تلميذ ابن العلامة في المهذب البارع وقال: »ذهب بعض إلى 
 .(3)وكذا الشهيد الثاني في المسالك (2)استيذان الحاكم وأطلق الباقون 

 ليها[ ]أمور ين ا  الالتفا  إ
 ام ان هنا اموراً ينبغي الالتفات إليها:

 ]الأمر الأول[ 
ــحيحة موافقــة  -1 ــر الص ــر اعتب ــي المعتب ــق ف ــب: ان المحق الغري

للقواعد، قال: »لو ةصل بيد إنسان مال الميت وعليه ةجّة مستقرة وعلــم 
ان الورّاث لا يؤدّون، جاز ان يقتطع قدر اجرة الح ، ويدفع إلى الــورّاث 

الح  دَين على الميت، ولا يستحق الورّاث إلا ما فضل  عــن  ما بقي، لأن
 الدَّين، ويؤيد ذلك: ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبــد الله  

 .(4) -ام ذكر الحديث -
 وقد تقدم عدم تمامية ذلك.

 ]الأمر الثان [ 
صرح جمع، منهم: العلامة فيما تقدم بأن اللازم: العلم بعدم أداء   -2
وهــو فــي محلــه، لعــدم ةجّيــة  يــره، ولا إشــكال فــي ان الحجــة  الوراــة،

 الشرعية كالعلم.
بنــاءاً علــى عــدم   -أما الظن: فالظاهر عدم الإشكال في عدم ةجيته  

ةجية الظن المطلق كما هو المتسالم عليه عند المتأخرين من الجواهر فما 
 .-بعد 

»والمــراد والغريب: ان الشهيد فسّر في المسالك العلم بالظن، قــال:  
 .(5)بالعلم هنا: الظن الغالب المستند إلى قرائن الاةوال 

وتبعه صاةب العــروة فيمــا تقــدم عنــه فــي ضــمن المســألة الســابعة 
من  فصل في الوصية بالح  بقولــه: »وهــي وان كانــت مطلقــة الا   ةعشر

 
 .106، ص7التذكرة: ج (1)
 .139، ص2المهذّب البارع: ج (2)
 .187، ص2المسالك: ج (3)
 .774، ص2المعتبر: ج (4)
 .187, ص2المسالك: ج (5)
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 ان الأصحاب قيّدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم .
مــع وضــوح: انــه ان كــان إطــلاق   والا رب: سكوت المعظــم هنــا،

 ةجة لزم القول بكفاية الاةتمال، وإلا فبعدم كفاية الظن ةتى الغالب منه.

 ]الأمر  الثالث[ 
ألحق الأصحاب بالح   ير الح  من الواجبات الأخرى أيضــاً،   -3

فقد قال في العــروة فــي ضــمن المســألة المتقدمــة مــن فصــل فــي الوصــية 
»وهــل يلحــق بحجــة الإســلام  يرهــا مــن   بالح ، المسألة السابعة عشرة:

أقسام الح  الواجب، أو  ير الح  من سائر ما يجب عليه، مثــل: الخمــس 
 والزكاة والمظالم والكفارات والدَّين، أو لا؟ .

قال المحقق القُمّي في جامع الشتات ما خلاصــته: الحــق الأصــحاب 
ظهر: ان سائر بالأمانة سائر الحقوق المالية، مثل الدَّين والغصب...بل الأ

الواجبات من ةــ  أو خمــس أو زكــاة أو رد المظــالم أيضــاً ملحقــة بحجــة 
 .(1)الإسلام

ــان مــن أهــل  ــريم ان ك ــة الغ ــرأ ذم ي: »ولا تب ــّ ــق الحل ــال المحق وق
الاستحقاق بمجرد ابوت الخمس في مال صاةب الدَّين، وإلا برِئــت ذمتــه 

 .(2)في ةال ةياته 
م المســتحق للخمــس إذا علــم بــأن أقول: الكلام كالســابق، فــانّ الغــري

الدائن مديون للخمس ولا يعطي، جاز بل وجب إخراج الدَّين خمساً لنفسه 
 أو لغيره، ولكن بإذن الفقيه.

ي    ولا فرق بين كون الدائن ةياً أو ميتــاً، فتنظيــر المحقــق الحلــّ

 بالحياة في  ير محله.

 ]الأمر الرابع[ 
أنه هل يجوز لغير الحاكم أو اختلف الأعلام في المسألة الآنفة: ب  -4

ي:  لغير الوراة التصدّي لذلك، أو لا يجــوز إلا بــالاذن؟ قــال المحقــق الحلــّ
»ولا يجــوز لغيــر الحــاكم أو الوراــة ان يتــولى تســليم الــدَّين إلــى أربــاب 

وهو واضح، إذ التصــرف فــي مــال الغيــر لا يصــح إلا بــإذن   (3)الخمس 
 وتحليل.

 : »كنت عند أبي جعفر الثــاني ففي رواية إبراهيم بن هاشم قال

 –وكــان يتــولى لــه الوقــف بقــم   -إذ دخل عليه صالح بن محمّد بــن ســهل  

 
 .323، ص1جامع الشتات: ج (1)
 .193الرسائل التسع للمحقق الحلّي: ص (2)
 .193التسع للمحقق الحلّي: صالرسائل  (3)
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فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة ألاف درهم فــي ةــلّ، فــاني قــد أنفقتهــا، 
اةــدهم يثــب  فقال له: أنت في ةلّ، فلما خرج صالح قال أبــو جعفــر 

رائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها، على أموال آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وفق
ام يجيء فيقول: اجعلنــي فــي ةــلّ، أتــراه ظــن انــي أقــول: لا افعــل؟ والله 

 .(1)ليسألنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالًا ةثيثاً 
وفي صحيح علي بن مهزيار قال: »قــرأت فــي كتــاب لأبــي جعفــر 

س، من رجل يسأله ان يجعله في ةل مــن مأكلــه ومشــربه مــن الخم ــ  

وهــذا  (2)بخطه: مــن أعــوزه شــيء  مــن ةقــي فهــو فــي ةــلٍ   فكتب  

 أخي مطلقاً.
، نظيــر صــحيحه وفيه: لعله كبقية أخبار التحليل خاص بزمانه  

: أيضاً بالنسبة لسنة عشرين ومائتين، وقــد كتــب   عن أبي جعفر  

ــر  ــن أم ــذا م ــامي ه ــي ع ــت ف ــا فعل يهم بم ــّ ــرهم وازك ــت ان أطه »فأةبب
»مــا أنصــفناكم ان كلفنــاكم   ول الإمام الصــادق  ونظير ق  (3)الخمس 

 وهما مثبتان. (4)ذلك اليوم 

 ]مع كئم  العَبَمين[ 
ولذا قال الشيخ في الخمس بعد نقل الخبر: »وبالجملة: فتحليــل مــال 
الغير الثابت له بالأدلة القطعية بهذه الأخبار المشتبهة دلالةً المعارضة بما 

 .(5)لجرأة تقدم في خمس المكاسب في  اية ا
نفــى وجــوب  -كما تقدم في المسألة الآنفة –نعم، ان صاةب العروة  

الإذن من الحاكم، الذي أابته المحقق الحلّي والعلامــة و يرهمــا، فقــد قــال 
ي فــي آخــر كلامــه: »ولا يجــوز لغيــر الحــاكم أو الوراــة ان  المحقق الحلــّ

ومقتضــى »ولــه:  فنفاه العروة بق  (6)يتولى تسليم الدَّين إلى أرباب الخمس 
ودعوى أن ذلــك ، عدم الحاجة إلى الاستيذان من الحاكم الشرعي  :إطلاقها

بيــان   لأن الظاهر مــن كــلام الإمــام    ،كما ترى  للإذن من الإمام  

  .الحكم الشرعي

 
 .2من أبواب الأنفال، الحديث 3وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .2من أبواب الأنفال، الحديث  4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .5من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .6اب الأنفال، الحديثمن أبو 4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
 .372الخمس للشيخ الأنصاري: ص (5)
 .193الرسائل التسع للمحقق الحلّي: ص (6)



 256 2ج –بيان الفقه : الخمس  

 ]صحيح بُريد ومقتضياته[ 
 ظهورها فيما يلي: (1)ام ان مقتضى القاعدة في الصحيحة
 ظهور.أولًا: عدم خصوصية »الرجل  لل

 اانياً: وكذا »الوديعة  أيضاً.
االثاً: وكذا »مالًا  فلا يجب ان يكون  ير عروض، بــل العــروض 

 ةكمه نفس الحكم.
رابعاً: وكذا »هلك  فانه لا خصوصية له، بل الامتناع ولــو للســفر 

 ونحوه.
 خامساً: وكذا »ليس لولده شيء  لا خصوصية له.

أيّ ةــ  وعمــرة، وأيّ ســلام  بــل سادساً: وكذا »لــم يحــ  ةجــة الإ
 واجب مالي.

 سابعاً: وكذا »ة  عنه  لا يجب على نفسه للظهور.
اامناً: وكذا »وما فضــل فــأعطهم  إذا لــم يكــن الوراــة مثــل الميــت 

 مديوناً لا يعطى.
 

 
 .1من أبواب النيابة في الح ، الحديث 13وسائل الشيعة:  الح ، الباب (1)
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(: قد مر، أنه يجوز لبمالىك ان يىدفع الخمىس مىن 14المسألة )
بقيمته الواقعيىة، مال آخر له، نقدا  أو عروضا ، ولكن يجب أن يكون 

فبىىو حسىىب العىىروض بأزيىىد مىىن قيمتهىىا لىىم ت ىىرأ ذم،تىىه وان ق ىىل 
 المستح  ورض  به.

 ]اعطان الخمس من مال آخر[
أي: فــي المســألة الخامســة   {(: قد مــر14ّالمسألة )}قال في العروة:  

انــه يجــوز للمالــك ان يــدفع }والسبعين من فصل فيمــا يجــب فيــه الخمــس  
اً أو عروضــاً، ولكــن يجــب ان يكــون بقيمتــه الخمس من مال آخــر له،نقــد

الواقعية، فلو ةســب العــروض بأزيــد مــن قيمتهــا لــم تبــرأ ذمتــه وان قبــل 
ــه ــتحق ورضــي ب ــتغال   (1){المس ــلاق، لا للاش ــذب  -للإط ــي مه ــا ف كم

 ولأنه ةق نوعي لا شخصي. -السبزواري

 ]هنا فروو[ 
 وهنا فروع تالية:

 ]الفرو الأول[ 

 لحاكم وبإذنه.إذا كان إنقاذاً جاز ل -1

 ]الفرو الثان [ 

لو شرط ذلك في ضمن عقد لازم لم يلزم الشرط، بــل لا يجــوز   -2
 لأنه ليس في ملكه وةقه.

 ]الفرو الثالث[

هــل يجــوز الأخــذ والإعطــاء لســيد فقيــر آخــر؟ الظــاهر ذلــك،  -3
 وتفصيل كل من الفروع الثلااة موكول إلی محلّه.

 [ رابع]الفرو ال

 في الخمس؟هل تجري الفضولية  -4
الظاهر: انه كالزكاة و يرها من الأمــوال، وتجــري الفضــولية فيهــا 
بملاك جريانها فــي العقــود، وهــو: النســبة العرفيــة إلــى الممضــى بمجــرد 

 
 .16مر ذلك في: ختام الزكاة,  (1)
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 الإجازة.
ففي العروة قال في المســألة السادســة والعشــرين مــن ختــام الزكــاة: 

من »لا تجري الفضولية في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخي  
ــنهم  ــع م ــم يصــح  وأشــكله جم ــك ل ــد ذل ــه فأجــاز بع ــر اذن ــه مــن  ي مال
الجواهري، والحكيم، واةتمال الجــواهر. قــال: »بنــاءاً علــى شــمول دليــل 
الفضولي لمثل ذلك كدفع الزكاة والخمس ونحوهما عن الغير فيجيــزه مــن 

 .(1)عليه الحق 
أقــول: عمــدة دليــل الفضــولي: بنــاء العقــلاء، وصــحة النســبة عنــد 

 -مــثلًا –عقلاء، وهذا جار في الأموال أيضاً، فإذا دفــع زيــد عــن عمــرو ال
خمسه، فــإن اخبــره وقبــل ذلــك، نســب عرفــاً عنــد العقــلاء: ان فلانــاً أدى 

 خمسه.
قال صاةب العروة في المسألة السادسة من زكاة الفطرة من فصــل 
فيمن تجب عليه: »من وجبت  عليــه فطــرة  يــره لا يجزيــه إخــراج ذلــك 

عن نفسه... نعم لو قصد التبــرّع بهــا عنــه  أجــزأه علــی الأقــوى  الغير   
ق علــی عــدم  ووافقه علی الإجزاء في صورة التبرّع: المعظــم، بينمــا  علــّ

 بالإجزاء: المجدّد الشيرازي والسيد الأ . الاولىالإجزاء في الصورة 

 ]الفرو الخامس[

لا إشكال في ان الخمس الواجب: دَين، فيخــرج مــن أصــل مــال   -5
الميت أوصى أو لم يوص، والخمس كذلك في الاةتياط الوجوبي: كالهدية 
على قول بعضهم، واما الاةتياط الاســتحبابي فــي الخمــس: كالهديــة علــى 
قول آخر، فلا يخرج لا من الأصل ولا من الثلث، إلا مع الوصية فيخــرج 

 من الثلث.
هذا الحكم، واما الموضوع: فإذا أوصى بإعطاء الخمس عنــه، فهــل 
يحمل على الواجب ليخرج من الأصل، أم علی عدم الوجوب فيعطى مــن 

 الثلث ان وسع لذلك؟
قال المــاتن فــي المســألة الثالثــة مــن كتــاب الوصــية مــن فصــل فــي 

إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الموصى به:  »...
أو  ،ذراًأو ن ــ ،أو زكــاة ،أعطوا مقدار كذا خمســاً :الأصل، بل وكذا إذا قال

فإنها  ،وشك في أنها واجبة عليه أو من باب الاةتياط المستحبي ،نحو ذلك
 ،الواجب منهما :لأن الظاهر من الخمس والزكاة،  أيضا تخرج من الأصل

  .اشتغال ذمته بهما :والظاهر من كلامه
أقول: يختلف التعبير، فقد يقول: بذمتي خمــس، أو علــيّ خمــس، أو 

 .أدّوا عني خمسي وهو كذا
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لكن إذا قال: أعطوا كذا خمساً فإنه اعم، كما يقول: أعطوا عني كذا 
 صلاة أو صياماً.

ولو شــك فــي الظهــور، فالأصــل: العــدم، فيكــون شــكاً فــي الوصــية 
 اصلًا.

 ]الفرو السادس[

لا إشــكال فــي ان الخمــس فــي مــال الصــبي والمجنــون، تكليــف  -6
ةتى إذا بلــ  الصــبي للولي، فإن خمّس باجتهاد أو تقليد مضى ولا يضمن 

عــدم وجــوب الخمــس:  -اجتهاداً أو تقليــداً  -وافاق المجنون وكان عندهما 
كالخمس في مال الصبي، والخمــس فــي الهديــة، وذلــك للولايــة الشــرعية 

 الموجبة للمضيّ تكليفاً ووضعاً مالم ينكشف للولي الخلاف.

 ]الكئم ف  مسألتين[ 
 انما الكلام في مسألتين:

مل الصبي نفسه بعد البلــوغ والمجنــون بعــد الإفاقــة، اةداهما: في ع
 فهل يعمل بوظيفته أم بتقليد الولي؟

الثانية: هل للصبي والمجنون بعد البلــوغ والإفاقــة اســترجاع المــال 
 مع وجوده؟

 [ الاول ]المسألة 
: وهي هل للصبي والمجنون بعد البلوغ والافاقــة الاولىأما المسألة  

 الاولــىلولي؟ فقد صرح في العروة فــي المســألة  العمل بوظيفته أم بتقليد ا
عمل الولي على الصبي ةتى بعد البلــوغ واعتقــاد بمضيّ  من ختام الزكاة  

 البطلان.
قال: »فلو باع )أي: الولي( ماله بالعقد الفارسي، أو عقد لــه النكــاح 

وكــان مذهبــه )أي:   -بالعقد الفارسي، أو نحو ذلك مــن المســائل الخلافيــة  
ــولي( الجــوا ــرى  -ز ال ــد مــن لا ي ــيس للصــبي بعــد بلو ــه إفســاده بتقلي ل

 الصحة .
ــه، أو  ــق زوجت ــه، أو  تطلي ــارة ملك ــرة: كاج ــة  كثي ــول: والأمثل أق

 مضاربة أمواله، أو المصالحة عليها ونحو ذلك.

 ]دليل المسألة[ 
 ولعل الوجه فيه أمران:

 الاستصحاب عند الشك. -1
 لاث:والسبر والتقسيم، إذ الأمر لا يخلو من ا -2
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 إمّا ان الأمر لم يكن نافذاً من الأول، وهو خلاف الني والفتوى. -أ
أو تبدل النفوذ، ولازمه: كون الواقعة ذا ةكمين لشــخي واةــد   -ب

 هو الصبي.
 فلا يبقى إلا النفوذ، ةتى بعد البلوغ والعقل. -ج

 أمّا الاستصحاب: فانه لا مورد له بعد الأمارة. -1وفيه: 
تقسيم: فانّا نختار الثاني وهو: تبــدل النفــوذ، لكنــه وأمّا السبر وال  -2

بالنسبة لشخصين لا لشخي واةد، فلا يستلزم ةكمين لمسألة واةدة، بــل 
ةكمين لشخصين، وهذا أهون من تبدل رأي المجتهد، أو تبدّل تقليد المقلد 

 الواةد.
ــم ــن الع ــد، والأ ، واب ــين: كالوال ــن المعلق ــرة م ــكله جمه ــذا اش  ،ول

مثــل   :العراقي، والبروجردي، والإصفهاني. ولم يعلّق جماعةوالنائيني، و
 الحائري، وكاشف الغطاء، وآخرين.

قال النائيني: »الظاهر: انه لا اار لاجتهاد الولي أو تقليده فــي عمــل 
الصبي بعد بلو ه، بل الواجب عليه هو العمل بما يقتضيه اجتهاد نفسه أو 

 تقليده .

 ]المسألة الثانية[ 
الثانية: وهي هل للصبي والمجنون بعد البلوغ والافاقة   واما المسألة

استرجاع المال مع وجوده؟ فالظاهر: نعم مع وجود المال، لأن المال ماله 
باعتقاده ولــيس لأربــاب الخمــس، فيجــوز اســترجاعه، بــل يجــب إذا كــان 

 مقدمة لواجب: كالح ، والنفقة الواجبة.
ي والوجــوبي، وفــرّق ام ان في العروة ذكر الاةتيــاطين: الاســتحباب

 بينهما.
نعــم لــو شــك الــولي ...  مــن ختــام الزكــاة: »  الاولىقال في المسألة  

بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخــراج أو اســتحبابه  أو عــدمهما، 
وأراد الاةتياط بالاخراج ففي جوازه إشكال، لأن الاةتيــاط فيــه معــارض 

لــك إذا كــان الاةتيــاط بالاةتياط في تصرف مــال الصــبي، نعــم لا يبعــد ذ
 وجوبياً...  وأشكله بعضهم.

 ]هنا مطالب[ 
 أقول: هنا مطالب تالية:

 ]أول المطالب[ 
الأول: تقدم في المســألة الرابعــة والســتين مــن مباةــث التقليــد قــول 
ــه  ــين العمــل ب ــد ب ــر المقل ــه يتخي المــاتن: »الاةتياط...وامــا وجوبي...وفي
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 والرجوع إلى مجتهد آخر .
فحيث انــه لا يجــوز لــه تقليــد  يــره، فــإن كــان بنظــره أما المجتهد:  

الخمس اةتياطاً لازماً، تنجّز ذلك بحقــه ةتــى فــي مــال لــه الولايــة عليــه، 
على إشكال في عدم جواز تقليده لمجتهــد  -فليس معذوراً في ترك الخمس 
 .-آخر قد تقدم في مباةث التقليد

، فكيف يجوز له وأما المقلد: فليس ملزماً بالعمل بالاةتياط الوجوبي
 تخميس مال المولَّى عليه؟

ولذا أشكل بعضهم في تفريــق المــاتن بــين الاةتيــاطين وةكمــه بــلا 
 يبعد بالتخميس في الاةتياط الوجوبي.

: »لا وجــه لــه -عند قول الماتن: لا يبعد  -  قال المحقق العراقي  

 مع تنجز اةتمال الحرمة بأصالة ةرمة التصرف في الأموال .
: »لا يتصــور فــي دوران الأمــر بــين الوجــوب ري  وقال الحــائ

 والاستحباب والحرمة: كون الاةتياط بالإخراج وجوبياً .
 وقال ابن العم: »لم نفهم له معنى محصلًا .

كمــا فــي صــدر  ،والحاصــل: ان إطــلاق الوجــوب للمجتهــد والمقلــد
عبارة المتن »فالمناط فيــه اجتهــاد الــولي أو تقليــده، فلــو كــان مــن مذهبــه 

 تهاداً أو تقليداً...الخ .اج
وكذا إطــلاق عــدم الجــواز للمجتهــد والمقلــد محــل إشــكال. وينبغــي 
ى  التفريق بينهما، بالوجوب للمجتهد الولي بناءً علی عدم جواز تقليــده ةتــّ

 فيما لم يكن له نظر فيه، وعدم الجواز للمقلد الولي.
ــات  ــوارد الولاي ــع م ــي جمي ــأتي ف ــيالة، ت ــألة س ــها مس ــذه بنفس وه

 لوصايات والوقوف والوكالات كما لا يخفى.وا

 ]ثان  المطالب[ 
من ختــام الزكــاة: »فلــو   الاولىالثاني: قول الماتن في نفس المسألة  

كــان مــن مذهبــه )مــذهب الــولي( اجتهــاداً أو تقليــداً وجــوب إخراجهــا أو 
 استحبابه، ليس للصبي بعد بلو ه معارضته .

لا للمجتهــد ولا للمقلــد،  في الاستحباب مقتضى القاعدة: عدم الجواز
 رةمهما الله. (2)وجرديوالبر (1)كالخمس في الهدية على قول الشيخ

 ]ثالث المطالب[ 
الثالث: لو أجــاز الصــبي أو المجنــون للــولي فــي الخمــس فــي  يــر 

 
 .1616انظر: مجمع الرسائل: المسألة  (1)
 .49انظر: خمس العروة الواقى: المسألة  (2)
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 الواجب بنظر الولي، لم يجز للولي، لعدم اعتبار اجازته، وهو واضح.

 ]رابع المطالب[ 
الماتن ومن وافقه من القلة: من جواز إخراج الرابع: بناءاً على قول 

فــإذا شــك  -علــى إشــكال   -الخمس من مال الصبي في الموارد المســتحبة  
ــان الاستصــحاب: اســتحباب  ــي الإخــراج، مقتضــى مــوارد جري ــولي ف ال
الإخراج، وموارد جريان قاعدة التجاوز: أيضاً استحبابه، لأن الظاهر: ان 

ستلزم ةكماً اقتضائياً من جهة أخــرى: قاعدة التجاوز رخصة، الا في ما ا
 كالتجاوز عن الركوع والسجود ونحو ذلك.

 ]مسألة مشابهة[ 
ونحوه: مسالة ما إذا باع المال، أو أهداه، أو أصدقه الزوجــة ونحــو 
ذلك، ام شك في انه كان البيع قبل رأس الســنة فــلا خمــس عليــه، أو بعــده 

لة الثالثــة مــن ختــام ذكرهــا المــاتن فــي المســأ  -ةتى يكون عليــه الخمــس  
فالظاهر: تعلّق الخمس ووجوب التخميس، إذ ليس الشك في ابوت   -الزكاة

الخمس، بل في سقوطه بصيرورة المال مؤونة، فمحــرز الموؤنيــة داخــل 
 السنة يسقط خمسها، دون مشكوكها.

هذا إذا لم تجر قاعدة التجاوز وأصل الصحة، كما إذا كان التصرف 
ه أيضاً، مثل ما لو أذن له الفقيه الجامع بالتصرف بعد رأس السنة جائزاً ل

في المال بــدون التخمــيس والتخمــيس بعــد ذلــك، ةيــث إن التصــرف قبــل 
رأس السنة وبعدها صحيح، فلــيس فــي البــين اةتمــال عــدم الصــحة ةتــى 

 يحمل على الصحة بالاصل.
نعم، على المبنى المتقــدم: إذا كــان بنــاؤه علــى التخمــيس أول رأس 

 ك، جرت قاعدة التجاوز.السنة ام ش
اما على مبنى الأكثر: من عدم الجريان في مثله، فلا تجــري قاعــدة 

 التجاوز، فعليه الخمس.
وجواز التأخير  -وهنا يختلف الخمس عن الزكاة، لتعلّقه ةين الربح 

أمّا الزكاة فانها تتعلق عند ةلــول الشــهر الثــاني عشــر،   -إلى رأس السنة  
 اً في الثبوت لا في السقوط.فيكون الشك في الزكاة شك

 ]امتداد المسألة[ 
الثــة: »إلا إذا علــم ًً لنفس المســألة الثقال الماتن في العروة امتداداً

زمان البيع وشك في تقدم التعلّق وتأخّره، فان الاةوط ةينيذٍ إخراجه على 
إشكال في وجوبه  وذلك: كما إذا علم بوقوع البيع أول شوال، وشــك فــي 

 هو منتصف رمضان أم منتصف شوال؟ أن رأس سنته هل
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وهذا هو بحث مجهول التاريخ ومعلومه، ومجهولي التــاريخ، ةيــث 
ــارض  ــة لتعـ ــروض الثلااـ ــي الفـ ــحابين فـ ــاقط الاستصـ ــح: تسـ إن الأصـ

 .الاستصحابين وتساقطهما فيبقى الخمس مشكوك السقوط
وهذه المسألة من صغرياتها: الذين لم يخمّسوا ســنوات، وشــكّوا فــي 

بناءاً على سقوط خمــس المؤونــة  -صرف في المؤونة في السنة   مقدار ما
 .-مطلقاً ةتى ممن لا يخمّس، لإطلاق المؤونة، ةتى لمن لا يخمّس

أما على مبنى سقوط خمس المؤونة ممن يخمــس لا مطلقهــا، فعليــه 
 خمس كل ما ربح ةتى الذي صرفه في المؤونة، فتأمل.

 ]الفرو السابع[ 
ق ال -7 خمــس بمالــه ولــم يــؤده، فالظــاهر: جــواز إذا مــات بعــد تعلــّ

إعطائه لمن كان ةال الحياة واجب النفقــة: مــن الوالــدين ونحوهمــا، لأنــه 
 .ليس واجب النفقة، فلا موضوع لعدم الجواز -ةين الإعطاء -فعلًا  

لعـــم، والنـــائيني، واليـــه ذهـــب المعظـــم: كالوالـــد، والأ ، وابـــن ا
 ن.وجردي، وكاشف الغطاء وآخريوالعراقي، والبر

لكن الماتن  في المسألة الثامنة من ختام زكاة العروة قال: »إذا كان 
عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز اعطاؤها من تركته لواجب النفقــة 

 ووافقه الحائري، والإصفهاني. (1)عليه ةال ةياته أم لا؟ اشكال 
 استصحاب عدم الجواز الثابت قبل الموت. -1والوجه فيه: 
موضوع المتيقن السابق  ير باق بعد الموت، لأنه وجوب وفيه: ان  

 النفقة، فلا وجوب بعد الموت على الميت.
إطلاق: الأب والأم ونحوهما، لما بعد الموت، قال  الماتن علــی   -2

ما مرّ في المسألة الخامسة من فصل في قسمة الخمس: »فــي جــواز دفــع 
عــدم دفــع خمســه الخمس إلى من يجــب عليــه نفقتــه إشــكال... فــالا ةــوط 

 اليهم .
مثــل صــحيح عبــد الــرةمن   ،وفيه: ان الإطلاق معلل بوجوب النفقة

قال: »خمسة لا يعطون من الزكاة شيياً:   بن الحجاج عن أبي عبد الله 

 (2)الأب والأم والولد والمملوك والمــرأة، وذلــك انهــم عيالــه لازمــون لــه 
رجــل مــات   وصحيح علي بن يقطين قال: »قلت لأبي الحسن الأول  

وعليه زكاة وأوصى ان تقضــى عنــه الزكــاة، وولــده محــاوي  ان دفعوهــا 
اضر ذلك بهم ضرراً شديداً؟ فقال: يخرجونها فيعودون بهــا علــى أنفســهم 

 
 .174، ص4العروة الواقى: ج (1)
 .1من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 13وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (2)
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 .(1)ويخرجون منها شيياً فيدفع إلى  يرهم 
 

 
 .5من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 14وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
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(: لا ت رأ ذمته من الخمىس إلا بقى ض المسىتح  15المسألة )
تىىه أو فىى  العىىين الموجىىودة، وفىى  أو الحىىاكم، سىىوان كىىان فىى  ذم

 تشخي ه بالعزل اشكال.

 [ ؟]هل ت رأ ال مة بعزل الخمس
لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقــبض   :(15المسألة )}قال في العروة:  

وفــي المستحق أو الحاكم، سواء كــان فــي ذمتــه أو فــي العــين الموجــودة،  
 .{بالعزل اشكال هتشخيص

 ]هنا مطب ان[ 
 أقول: هنا مطلبان:

عــدم البــراءة إلا بقــبض المســتحق أو الحــاكم، وذلــك للإطــلاق،  -1
والإجماع، والاشتغال، ةتى إذا دفعه إلى أمــين فتلــف بيــد الأمــين، ســبيله 

 سبيل كل الأمانات، ولا إشكال في ذلك.
ق:    -2 التشخي بالعزل، وقد اشكله الماتن وجمهرة ممن من لم يعلــِّ

ــاريين وال ــائري، والخوانسـ ــائيني، والحـ ــردي، وكالنـ ــيّد الأ  بروجـ السـ
 و يرهم.

 .وافتى بالعدم بعضهم: كالوالد، والعراقي وآخرين
داً بعــدم  وأفتى بالتشخي بعضهم مطلقاً: كالســيد، وابــن العــم، ومقيــَّ

 وجود المستحق: كالسيد أبي الحسن الإصفهاني رةمهم الله جميعاً.
كمــا تقــدّم فــي بحــث  –والعمدة في ذلك: ان الزكاة تتشخي بالعزل 

فهــل   -فصل في بقية أةكام الزكاة وفصل في وقت وجوب إخــراج الزكــاة
 الخمس يجري فيه ما يجري في الزكاة أم لا؟

 والأقوال مبتنية على ذلك.
والتفصيل بين وجود المستحق وعدمه يرجــع إلــى بعــض الروايــات 

 المفصّلة في الزكاة وقد تقدم.
 .والأصح: التشخي تعبداً، للتساوي بين الزكاة والخمس

 ]فروو ستة[ 
 :هنا فروع ستة

 ]الفرو الأول[ 
الأول: هل يشترط فــي العــزل عــزل مقــدار الخمــس بــلا زيــادة ولا 
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نقيصة على نحو بشرط لا، أم على نحو لا بشرط، أم يفصّل بين النقيصة 
 فبشرط لا، وبين الزيادة فلا بشرط؟

صرّح النراقي بالأول، قال في زكاة الفطرة: »فقصد صاع من هذه 
ة، أو دراهم من هــذه الصــرة، أو قــدرٍ معــينٍ مــن مــالي علــى ذمــة الصبر

ــيس  ــلعة، ل ــذه الس ــن ه ــة، أو نصــف م ــذه الأمتع ــن ه ــلعة م ــلان، أو س ف
 .(1)بكاف 

 .(2)وقال قبل ذلك: »لعدم الصدق عرفاً 
أقول: الظاهر: الكفاية للعــرف، نعــم إذا شــك فالأصــل: العــدم، لأنــه 

 ظهور الدليل في مقدار التعبد. تعبد محض ولا كلام فيه وانما الكلام في

 ]الفرو الثان [ 
الثاني: لو عزل الخمس فتلف، ضمن مع التفــريط، ولا ضــمان مــع 

 عدم التفريط.
 -مع جواز الإرسال    -والظاهر: عدم الخصوصية لوجود المستحق  

 لانصراف الصحيحة عن مثله.
عن رجل بعث  وهي: صحيحة زرارة قال: »سألت أبا عبد الله 

له زكاته ليقسّمها فضــاعت؟ فقــال: لــيس علــى الرســول ولا علــى إليه أ   
رت أيضــمنها؟  المؤدّي ضمان، قلت: فانه لم يجــد لهــا أهــلًا ففســدت وتغيــّ
قال: لا، ولكن ان عرف لها أهلًا فعطبت أو فسدت فهو لهــا ضــامن ةتــى 

 .(3)يخرجها 
قــال: »إذا  وصــحيح ةريــز عــن أبــي بصــير عــن أبــي جعفــر 

ة من ماله ام سمّاها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم أخرج  الرجل الزكا
 .(4)فضاعت فلا شيء عليه 

»إذا أخرجهــا انه  قال:    وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله  

إلــی روايــات اُخــر   (5)من ماله فذهبت ولم يسمّها لأةد، فقد بــريء منهــا 
 للانصراف..

 ]الفرو الثالث[ 
 .ل له إبداله؟ فيه خلافالثالث: إذا عيّن الخمس بالعزل، فه

 
 .429، ص9المستند: ج (1)
 .429، ص9المستند: ج (2)
 .2من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  39وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (3)
 .3من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 39وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (4)
 .4من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 39وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (5)
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والظاهر: انه مبني علــى الخــلاف فــي التعــين وعدمــه إذا قيــل بــأن 
كمــا   -مــع التلــف    -ظاهر الني تعينه، وان قيل بأن ظاهر الني البراءة  

 ليس بالبعيد كان جائزاً تبدّله، ولعله الأقرب.

 ]الفرو الرابع[ 
ة الظــاهر صــحة ترامــي النيــة فــي الخمــس كمــا فــي الزكــاالرابــع: 

و يرها، وذلك لتمامية أركانه: من القصد والقربة، والتردد ليس في النيــة 
 بل في المنوي.

قال الماتن في المسألة الثانية عشرة  من ختام الزكاة: »إذا شك فــي 
اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيياً للفقيــر ونــوى انــه ان كــان عليــه الزكــاة 

، وإلا فــإن كــان علــى أبيــه كان زكاة، وإلا فإن كان عليه مظالم كان منهــا
زكاة كان زكاة له، إلا فمظالم له، وان لم يكــن علــى أبيــه شــيء فلجــده ان 

 كان عليه وهكذا، فالظاهر: الصحة .

 ]اشكال وجواب[ 
 وأشكل عليه جمع بإشكال وهو: شبهة التعليق.

 فعلّقه الإصفهاني بقوله: فيه اشكال.
 وجعله السيد البروجردي وكاشف الغطاء: أولى.

 جعله الوالد: أةوط.و
الســيّد الأ  ولم يعلّق النائيني، والعراقي، والحــائري، وابــن العــم، و

 وآخرون.
 وفي الإشكال: صغرى وكبرى ما يلي:

اما الكبرى: فما الــدليل علــى لــزوم التنجيــز بنحــو مطلــق ةتــى فــي 
 العقود؟

ولذا اشكله الماتن في المضاربة قال في المسألة الثانيــة مــن مســائل 
ــر ــي آخ ــروط المضــارب ف ــن ش ــروا م ــة: ذك ــث المضــاربة: »الثاني  ةبح

أاــر العقــد لا ان  التنجيز...ولا دليل لهم على ذلك الا دعوى الإجماع على  
 بد ان يكون ةاصلًا من ةين صدوره وهو ان صح انما يتم... .

وعلّقه السيد البروجردي بقوله: »لعل دلــيلهم منافــاة التعليــق لتحقــق 
 عتبار العقلاء .المعاقدة بينهما بحسب ا

 والظاهر: عدم المنافاة، ودونك سوق العقلاء.
بل ةتى في النكاح قال الماتن في المسألة الحادية عشرة مــن فصــل 

كمــا فــي ســائر  -في العقد وأةكامه مــن العــروة: »ويشــترط فيــه التنجيــز 
فلو علّقه على شرط، أو مجيء زمان، بطل، نعم لــو علّقــه علــى   -العقود  

وم كأن يقول: ان كان هذا يوم الجمعــة زوّجتــك فلانــة، مــع أمر محقّق معل



 268 2ج –بيان الفقه : الخمس  

 علمه بأنه يوم الجمعة صحّ، واما مع عدم علمه فمشكل .
 ولم يفت بالبطلان ولم يعلّق عليه المعظم.

وأما الصغرى: فالظاهر: ان أصل الخمس منجّز، ولا تعليق مطلقاً، 
 يلقربة، كمن يعط ــإلا أنّ الداعي عنه مردّد، وهو لا ينافي لا القصد ولا ا

 للعطار مالًا عن نفسه أو أبيه وهكذا.
 وكذا الصلاة والصيام و يرهما.

وبهذا يمكن تصحيح إمامة الجماعة في الصــلاة لمــن لا يعلــم بذّمتــه 
 القضاء، فينوي مترامياً الآباء بمقدار يعلم اشتغال ذمة بعضهم بالصلاة.

 ]الفرو الخامس[ 
ق بــه ا لخمــس مــع شــرط تخمــيس الخامس: هــل يصــح بيــع مــا تعلــّ

 المشتري له؟ فيه خلاف.
ذكر ذلك صاةب العروة في المسألة التاسعة من ختام الزكاة وقــال: 

 »لا يبعد الجواز .
 الظاهر: ان المسألة لا إشكال فيها إلا من جهتين:

بناءاً على كونه في العين كما  -: البيع بالنسبة لمقدار الخمس الاولى
بــدون اذن الــوليّ الشــرعي، فــإذا اذن  فضــولي، ولا يصــح -هــو الأصــح 

 مطلقاً أو مقيّدا صح، والا تبعّضت الصفقة.
 فإن كان المشتري عالماً لم يحق له الفسخ، والا ةق له.

الثانية: تسليم مقدار الخمس إلى المشتري تصــرف فــي مــال الغيــر، 
 وهو ةرام إلا إذا أجاز الوليّ الشرعي.

 .فإذا تمت الجهتان فلا إشكال

 الاشكالا [  ]عمدة
إشــكال المــاتن، ةيــث  وهنــا اشــكالات ينبغــي ملاةظتهــا وعمــدتها:

أشكل فيما إذا قصد كون الخمس على المشتري، فإنه لا ينتقــل بــالبيع إلــى 
 المشتري، بل يصح إذا كان المشتري نائباً عن البايع في اعطاء الخمس.

بناء علــى المشــهور والمنصــور مــن كــون الخمــس فــي   -وفيه: انه  
لا إشكال في الفرضــين: نيابــة المشــتري عــن البــائع فــي إعطــاء   –ن  العي

في التعليقــة: »بــل الظــاهر جــوازه الخمس، وعدمها ، ولذا قال الوالد

 بوجهيه .
وهذا نظير مال الشركة، فهل يشكل إعطاء المال المشــترك أو بيعــه 

 بشرط إعطاء المشتري ةصّة الشريك له؟
إلى قصد وقربة لا يكون فارقــاً   وكون الخمس عبادة والعبادة بحاجة
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: »بنــاءاً علــى ، لامكانهما في الصورتين، ولذا قال المحقق العراقــي

تعلق الزكاة بالعين لا يعني مَن المخطاب بالزكاة إلا من بيده تعيين الزكاة 
في مال خاص،وهو ةينيذٍ ليس إلا المشتري، من دون فرق في ذلــك بــين 

 أو الكلية .نحوي تعلق الزكاة من الاشاعة 
نعم لا تبرء ذمة البائع بمجرد الشرط، ولا ينتقل ما فــي ذمــة البــائع 

هنــا : »لا تبــرء إلى المشتري كما لا يخفى، ولذا قال المحقق النائيني

ذمة البائع عنها إلا بالاداء لا بنفس اشتراطه، ولــو شــرط تحــول التكليــف  
 ه .بالزكاة من البائع إلى المشتري فلا إشكال في فساد

 ]الفرو السادس[ 

مــن   -بالذمــة أو فــي المــال  –السادس: إذا طلــب مــن عليــه الخمــس  
ــه، جــاز واجــزأ عنــه، ولا يجــوز  شــخي أن يتبــرّع ويعطــي خمســه عن

 للمتبرع الرجوع عليه.
تعرّض الماتن لنظير هــذه المســألة فــي المســألة العاشــرة مــن ختــام 

زكاته تبرّعــا مــن   أن  يؤدّي  همن العروة وقال: »إذا طلب من  ير  ةالزكا
ا إن  طلــب  ماله، جاز وأجزأ عنه، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه، وأمــّ
ولم يذكر التبرّع، فأدّاهــا عنــه مــن مالــه، فالظــاهر: جــواز رجوعــه عليــه 

 بعوضه، لقاعدة: اةترام المال، إلا إذا علم كونه متبرّعا .

 ]هنا مطب ان[ 
 هنا في هذا الفرع مطلبان:

 [ ]أول المطب ين
انه يجوز التبرع عن الغيــر ويجــزئ عنــه،   المطلب الأول: وهو  أما
 فلأمور:
ظاهر المطالبات في الأموال: انه لا خصوصية للشخي، وانما   -1

 المهمّ في الأمر: وصول المال إلى أهله.
وبهذا يخصي اصالة عقلائية وجوب أن يؤدي كل مكلف ما كلــف 

 به.
ر بالمعروف والنهــي عــن وقد ذكروا الخلاف في عينيّة وجوب الأم

المنكر، أم كفائية وجوبه بين المشهور و يــرهم، فاســتدل لغيــر المشــهور 
 .(1)»أصالة العينية في الوجوب  كما في الجواهرـب

ظاهر روايات الخمس: ذلك، ففي صحيح أبــي بصــير عــن أبــي   -2

 
 .359، ص21الجواهر: ج (1)
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في ةديث قــال: »لا يحــل لأةــد أن يشــتري مــن الخمــس شــيياً   جعفر

 .(1)قنا ةتّى يصل إلينا ة
صريح روايات الزكاة: ذلــك ، ففــي صــحيح شــعيب العقرقــوفي   -3

: إن علــى أخــي زكــاة كثيــرة، أفأقضــيها أو قال: »قلت لأبي عبد الله  

اؤدّيها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك؟ قلت: اةتاط، قــال : نعــم إذاً تفــرّج 
 .(2)عنه 

اجــة الأصل العملي، لأن العينيّة قيــد، والأصــل عــدمها،وهي بح  -4
 إلى دليل.

وعمدة الدليل علی عدم جواز النيابة عــن الحــي فــي العبــادات: هــو 
 الإجماع، وهو مفقود في المقام كما لا يخفى.

 ]ثان  المطب ين[ 
وأمّا المطلب الثاني: وهو انه لا يجوز للمتبرع الرجوع عليه: فلأنه 
 هو الذي اســقط ةقــه بــالتبرع، وادعــاؤه: عــدم التبــرّع بحاجــة إلــى دليــل،

 .مضافاً إلى انه فضولي وللشخي أن لا يجزيه
 .ولا إشكال في سقوط الخمس عنه مع التبرع

أو كــان   –إذا اةرزه الشــخي    –وهل يسقط مع قصد عدم التبرع   
 المعطي وارااً للمعطى عنه، فمات المعطى عنه، فهل عليه الخمس أيضاً؟

 الظاهر: لا، لأنه لم يقصد الخمس مطلقاً.
ان القاعدة: »وهكذا في جميع ما يطلب من  يره: أن قال النائيني لبي

ــى أيّ ةاجــة صــحيحة  ــالًا عل ــلا  ــرض  –يصــرف م ــه ب ــى اتلاف لا عل
  .-عقلائي

: »في رجل اســتقرض وفي صحيح ابن ةازم عن أبي عبد الله 

مالًا فحال عليه الحول وهو عنده؟ قال: ان كان الذي اقرضه يؤدّي زكاته 
قــال فــي المــدارك:  (3)يؤدّي ادّى المستقرض فلا زكاة عليه، وان كان لا 

ــرض،  ــزاء إذن المقت ــي الاج ــان ف ــدروس والبي ــي ال ــهيد ف ــر الش »واعتب
 .(4) والرواية مطلقة

 

 
 .4من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1: الخمس، البابوسائل الشيعة (1)
 .2، الحديث للزكاة من أبواب المستحقين 22وسائل الشيعة: الزكاة، الباب (2)
 .2من أبواب من تجب عليه، الحديث 7وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (3)
 .39، ص5المدارك: ج (4)



 271 ( قسمة الخمس 16المسألة )

 
 

جىاز لىه   ،يىندَ   ة المسىتح ،إذا كان لىه فى  ذمى، (:  16المسألة )
 إذا أذن المجتهد.ة الإماموك ا ف  ح ،  ،احتسابه خمسا  

 خمسا ؟[ ]هل يجوز احتساب الدنين 
 ،يــندَ ة المســتحقّه في ذمّلإذا كان  (:  16المسألة )}قال في العروة:  

 {إذا أذن المجتهــدة الإمــاموكــذا فــي ةص ــّ ،ه اةتســابه خمســاًل ــجــاز 

 ووافقه المعظم.
أقول: ذكر الماتن هذه المسألة في كتاب الزكاة، وفي كتــاب الخمــس 

 .-قبل هذه المسألة –في عدة مسائل 
لة الثانية عشرة من فصل في بقية أةكام الزكاة قــال: منها: في المسأ

»...وكذا لو كان له دَين في ذمّة شخي في بلد آخر، جاز اةتســابه زكــاة 
 وليس شيء من هذه من النقل  ولم يعلّق أةد.

ومنها: في المسألة الحادية عشرة من فصل في قســمة الخمــس قــال: 
آخــر فاةتســبه خمســاً  »... وكذا لو كان له دَين في ذمّة شخي فــي بلــد  

 ولم يعلّق المعظم.
 (2)، وفي مجمــع المســائل(1)وكذا المسألة مذكورة في مجمع الرسائل

أيضــاً قــالا: »إذا صــار المــديون فقيــراً جــاز اةتســاب الــدَّين لــه مــن ردّ 
المظالم، والأةوط اعطاؤه المبل  امّ أخذه منه... ويجري مثــل هــذا الحكــم 

 بدون تعليق من أةد.بالنسبة للسادات المديونين  

 ]اشكال وايراد[ 
 لكن هنا في الخمس اشكلوا:

 فأشكل جمع فتوى أو اةتياطاً باستيذان الحاكم الشرعي. -1
 وأشكل بعض كالبرجردي بالقبض والاقباض. -2

أما الأول: فإن كان من باب اشتراط دفع الخمس بــاذن الحــاكم، فــلا 
 نه  ير تام.بأس، وان كان من باب انه اسقاط دَين، ففيه: ا

 وأما الثاني: فكذلك أيضاً.

 ]وجه كئم الماتن[ 
 والوجه في صحة كلام الماتن أمران:

 
 .1628مجمع الرسائل: المسألة  (1)
 .323ئل: صمجمع المسا (2)
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طاء الماليات في أن الاع  الأول: صدق الاداء على مثل ذلك، لظهور
والقبض ونحو ذلك مقدمة وجود للوصول، فإذا كــان واصــلًا ســابقاً كفــى، 

 نظير النذور ونحوها.
مع التساوي بينهــا وبــين الخمــس علــى   –  الثاني: ما ورد في الزكاة

ففي صحيح عبد الرةمن بــن الحجــاج قــال: »ســألت أبــا   -المبنى كما تقدّم
عن دَين لي على قوم قد طال ةبسه عندهم لا يقدورن    الحسن الأول  

على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن ادعه فاةتســب بــه علــيهم 
 .(1): نعم  من الزكاة؟ قال 

الحي، وفي الميــت: صــحيح ابــن أبــي عميــر عــن هيــثم  هذا في  
ــره   قــال:  عــن أبــي عبــد الله  -المجهــول ولــم ينقــد  -الصــيرفي و ي

، (2)»القرض: الواةد بثمانية عشــر، وان مــات اةتســب بهــا مــن الزكــاة 
 ونحوه  يره مستفيض.

 ]وجه الاشكال[ 
ةتياطاً، والتفريق بــين: الزكــاة فيجــوز اوأما وجه الإشكال فتوى أو  

الاةتساب زكاة، وبين الخمس فلا يجوز اةتسابه خمساً، فهو: أن الخمــس 
متعلق بالعين ، فعين المــال لأربــاب الخمــس، فكيــف جــاز لــه أخــذ العــين 

 مكان ماله بذمة المستحِق، وفي الزكاة للأدلة الخاصة.
وهل يجوز مثل ذلك في مال الشركة والارث ونحوهما إلا في بــاب 

 من جهتين: التقاص بشروطه؟ والجواب
 : التساوي بين الزكاة والخمس على ما تقدّم.الاولى

ــالفرق بــين مــال الشــركة والارث ونحوهمــا، وبــين مثــل  الثانيــة: ب
الخمس: بانهما معنيان لشخي خاص، دون الخمس فانه للعنوان المنطبق 
على هذا و يره، ولذا لم يفرّق المعظم بين الخمس والزكاة فــي ذلــك، مــع 

 هم بعدم سحب أةكام الزكاة في الخمس.ذهاب العديد من

 ]هنا تتما [ 
 امّ إن هنا تتمّات تالية:

 [ الاول ]التتمة 
: لا فرق في المستحق بين كونه صغيراً أو كبيــراً، ولا فــرق الاولى

 
 .2من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  46وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .8من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  49وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب  (2)
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في الدَّين بين كونه مما أخذه الفقير واستحق عليه من ضمان أو دية عمد، 
 أو  يره، لظهور عدم الفرق.

 ية[ ]التتمة الثان
الثانية: الظاهر: عدم لزوم اعلام المستحق بذلك، لعدم الدليل، ولكي 

 يخرج عن هم الدَّين لا يكفي دليلًا للوجوب.
ــن  ــا م ــه أو نحوهم ــه أو خجل ــع ترفع ــل الأفضــل عــدم الاعــلام م ب
المرجحات، قال الماتن في الزكاة في المسألة الثانية عشرة من فصــل فــي 

تضــت المصــلحة التصــريح كــذباً بعــدم أصناف المستحقين: »...بــل لــو اق
كونها زكاة جاز إذا لم يقصد القابض عنواناً آخر  يــر الزكــاة، بــل قصــد 

 مجرّد التملّك .
 أقول: هكذا الخمس، إلا انه:

لا يجوز الكذب إلا عند مسوّ اته، مع عدم التمكن من التوريــة،   -1
اصــاً مقابــل ولعل الماتن أراد المسوّ ات ، إذ ليس ما نحن فيــه مســوّ ا خ

 سائر المسوّ ات.
ه   -2 قصد القابض لا اار له، لأن التكليف بالإعطــاء للمســتحق وجــّ

ــائيني،  ــد، والأ ، والنـ ــنهم: الوالـ ــع، مـ ق جمـ ــّ ــذا علـ ــك ، ولـ ــى المالـ إلـ
 والبروجردي، والإصفهاني و يرهم.

قال الإصفهاني: »بل وان قصد عنواناً آخر فالعبرة بقصد الــدافع لا 
 .القابض 

 ائيني : »بل وان قصد على الأقوى  وهكذا  يرهما.وقال الن
وهذا نظير الاســتحقاق، فــإذا عــرف المعطــي أن القــابض مســتحق، 

 وعلم القابض انه ليس بمستحق، هل تفرغ ذمة المعطي أم لا؟
وعلــم القــابض   -كخمــس  الهديــة  -أو علم المعطي أن عليه الخمس  

 انه ليس عليه الخمس، فهل يصح من المعطي؟
 ما إذا لم يقل المعطي للقابض في الصورتين: انه خمس.ولنفرض 

 وكذا إذا لم يقصد الآخذ القربة، وهلمّ جرّا.

 ]التتمة الثالثة[ 
الثالثة: الملاك في اجتماع شروط أخــذ الخمــس فــي القــابض: وقــت 

جامع الشرائط للقبض أم   -ونحوه  –الاةتساب، سواء كان وقت الاقراض  
، أو  ير فقير، أو نحوهما، ووقت الحساب لا، فلو كان وقت القبض عاميّا

 الدَّين خمساً. رةجامعاً للشرائط صح، وذلك لأنه هو وقت صيرو
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 ]التتمة الرابعة[ 
الرابعة: إذا وكّل  يــره فــي إعطــاء الخمــس، أو فــي الايصــال إلــى 

 -وجــداناً أو تعبــداً  –المستحق، فهل تبرأ الذمة بمجرد ذلك أم يجــب العلــم  
 إخبار الوكيل بالاداء وان لم يكن اقة ولا عدلًا؟بالاداء، أم يكفي 

ذكر ذلك المــاتن فــي المســألة الحاديــة عشــرة مــن ختــام الزكــاة فــي 
 .العروة، واختار هو كفاية التوكيل إذا كان عدلًا

 .وسكت عليه جمهرة من المعلّقين: كالحائري، والإصفهاني
ل: وعلّق جمهــرة بلــزوم اخبــار العــدل بايصــاله إلــى المســتحق، مث ــ

 كاشف الغطاء، والبروجردي، والعراقي، والنائيني و يرهم.
 وعلّق جمهرة بالواوق في الإيصال: كابن العم، وآخرين أيضاً.

أقول: الخمس بيد المالك امانة ويجب عليه أن يوصــلها إلــى أهلهــا، 
 وعليه:
فإذا علم بذلك وجداناً فلا إشكال في الكفاية ، لمنجّزية ومعذّريــة   -1

 داني وجداناً.العلم الوج
وإذا أعطاه للعدل، أو أخبر بإيصاله ، وقلنا بكفاية اخبــار العــدل   -2

 في الموضوعات، وإلا فلا.
ــوق  -3 ــى، إذ الوا ــق شخصــاً بالايصــال كف ــة ووا وإذا أعطــاه للثق

 ر عقلائياً.الشخصي طريق عقلائي ومنجّز ومعذّ
لكنه لم   وأما  ير ذلك فلا اعتبار به مع الاشتغال، فإذا أعطاه للعدل

فانه لا يكفي، إذ المعتبر عنــد   -كما إذا مات العدل بعد يوم  -يثق بالايصال
 العقلاء: اخبار العدل، دون الوصول بيده.

 ]نقض وإبرام[ 
ربما يقال: بناءاً على ما تقدّم: من كفاية العزل في الخمــس كالزكــاة 

ي عنــده يكفي مع الإعطاء، دون ما إذا أمر وكيله الــذ  -للتعبد في الزكاة  –
كما إذا مــات بعــد اســبوع  -امواله بدفع الخمس منها مع عدم اةراز الدفع  

لكنه محل تأمل بل إشكال، إذ العــزل يجعــل التلــف بــلا تقصــير بــلا   -مثلًا
 ضمان، لا ما إذا شك في الإعطاء، فتأمل.

 ويؤيد الواوق مستفيض الروايات، ومنها ما يلي:
ن يلــي  الحســن صحيح علي بن يقطين قال: »سألت أبا   -1 عمــّ

صدقة العُشر علی من لا بأس به؟ فقال: إن كان اقة فمره أن يضــعها فــي 
 .(1)مواضعها، وان لم يكن اقة فخذها منه وضعها في مواضعها 

 
 .1من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  35وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
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انــي إذا   وخبر شهاب في ةديث قال: »قلت لأبــي عبــد الله    -2

مها قــال  : نعــم لا وجبت زكاتي اخرجتها فادفعها إلى من ااق بــه يقســّ

 .(1)أس بذلك، أما انه أةد المعطين ب

 ]التتمة الخامسة[ 
الخامسة: الذي لم يخمّس سنوات وأراد تخميس الــبعض، هــل يجــب 
عليه الترتيــب: بإعطــاء خمــس الســابق اــمّ اللاةــق، أم يجــوز العكــس، أم 

أولًا عــن الســنة  -إذا لم يخمّس لسنين عديــدة  –يجوز التفريق: بان يخمّس  
 امّ الأخيرة، أو العكس؟، الاولىالثانية، امّ 

 ]أقوال وآران[ 
 فيه أقوال كالتالي:

 ]القول الأول[ 
ــاة  -1 ــام الزك ــن خت ــة عشــرة  م ــألة الثالث ــي المس ــاتن ف صــرّح الم

 .بالتفصيل بين: أن ينوي فله الخيار، وبين أن لا ينوي معيّنا فالتوزيع
ــائيني،  ــد، وابــن العــم، والن ــم يعلقــوا: كالوال ووافقــه جماعــة ممــن ل

 ائري، والإصفهاني و يرهم.والح
ووجهه: أما عــدم وجــوب الترتيــب: فلعــدم الــدليل عليــه، وةيــث إن 
الخمس عبادة ومتقوّمة بالقصد، فأيها قصد وقع عنه، وأما التوزيع: فلانــه 

 مقتضى عدم الترجيح بلا مرجّح.

 ]القول الثان [ 
ــاء  -2 ــف الغط ــردي، وكاش ــيّد البروج ــنهم: الس ــع، م وصــرّح جم

لاق الوقوع عن بعض ما عليه، ومقتضاه: عدم التعيّن ةتّى و يرهما، بإط
 .بالتعيين

: »بل الظاهر: وقوعه عن بعض ما عليه مــن قال البروجردي

الزكــاة بــلا تعــيّن زائــد علــى ذلــك  وظــاهره: ســقوط الخطــاب بالنســبة، 
 ووجهه: عدم الدليل على التعيين ةتّى بالتعيين.

لتوزيع ولا أاــر لــه أصــلًا، : »لا فائدة في اوقال كاشف الغطاء  

 بل تقع عن الزكاة الواجبة عليه مجرّدة عن كل عنوان .
أقول: عدم تحقق التوزيع في الخارج تام، أما عدم الفائدة والااــر فســيأتي  

 
 .4من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  35بابوسائل الشيعة:  الزكاة، ال (1)
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 الفائدة لذلك. -شاء الله تعالى  ان   -

 ]القول  الثالث[ 

بسقوط أةد الخطابات قال: »بــل الظــاهر: وصرّح العراقي  -3

 ةد الخطابين بلا عنوان... والوجه فيه: ظاهر وجداناً وبرهاناً .سقوط أ
 ولعله لا ينافي السقوط بالنسبة، بل انما ينفي التعيين، أو التعيّن.

 ]القول الرابع[ 

: السيد أةمــد، موافقــاً للســيد البروجــردي وقال الخوانساري  -4

يؤدّي   مضيفاً عليه: »ولكن لا يجوز له التصرف في مقدار النصاب ةتّى
 الزكاة الحاضرة .

وهو  ريب، إذ مقتضاه: وجــوب تقــديم الحاضــرة وانــه يقــع عنهــا، 
فقوله قبل ذلك: »بل الظاهر: وقوعه عن بعض مــا عليــه مــن الزكــاة بــلا 

 تعيّن زائد على ذلك  لا يستقيم، فتأمل.

 ]القول الخامس[ 

ــيم  -5 ــن الحكـ ــيّد محسـ ل السـ ــّ ــتلاف  :وفصـ ــدم الاخـ ــين عـ بـ

قط بالنســبة بــلا ةاجــة إلــى التعيــين، وبــين الاخــتلاف بالخصوصيات فيس
بالخصوصيات ومثّل له بما إذا كان أةدها في الذمة والآخر في العين فان 
قصد أةدهما سقط، وان لم يقصد شيياً منهمــا معيّنــا لــم يســقط عــن شــيء 

 منهما.
قال في المستمسك: »فلو لم يُقصد شــيء مــن ذلــك أصــلًا لــم يســقط 

 .(1)لا يلزم الترجيح بلا مرجّح شيء من الزكاة لي
وكان لــه   –أقول: الظاهر: عدم لزوم التعيين لعدم الدليل، وان عين  

 تعيّن، لأنه أمر قصدي وليس تكوينياً بحتاً. -اار عقلائي
مثلًا: إذا كان عليه ألف خمساً عن السنة السابقة، والــف خمســاً عــن 

م يجــز لــه التصــرف هذه السنة، فان أعطى الألف وقصد السنة السابقة: ل ــ
فــي المــال الفعلــي مطلقــاً بنــاءً علــى الشــركة لاربــاب الخمــس علــى نحــو 
الاشاعة كمــا هــو الأقــرب، ولــم يجــز التصــرف فــي الزائــد عــن الأربعــة 

 أخماس بناءاً على الكلّي في المعيّن.

 
 .366،  ص9المستمسك: ج (1)
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 ]آثار ونتاقج[ 
 أما الآاار المترتبة علی الأقوال فهي عديدة:

يين فتلــف أةــد المــالين بــلا تقصــير، منها: ما إذا أعطى من  ير تع
 جعل الخمس للباقي على قول وبالنسبة على قول الماتن.

ومنها: انه يتمكن من التصرف في الموجود لــو جعــل الخمــس عنــه 
 على قول التعين بالتعيين، وعلى قول الماتن يتوزع .

 ومنها: لو اختلفت القيمة ةين الإعطاء والاةتساب
 .(1)أراد التعيين لم يكن به بأس  قال في الجواهر: »نعم، لو

 ]التتمة السادسة[ 
السادسة: اشتراط التمكن من التصرف في مال الزكاة طــول الحــول 
ليس شرطاً في الخمس، فلو كان له فائدة ااناء السنة فسرقت، أو ضاعت، 
أو سجن الشخي فلم يتمكن من التصرف فيها، امّ تمكــن بعــد تمــام الســنة 

 وجب إعطاء خمسها.
للدليل على الفرق بينهما من هذه الجهة، فالزكــاة لا تتعلــق إلا   وذلك

 .صول الفائدةبعد تمام أةد عشر شهراً، بينما الخمس يتعلق آن ة
واْ :  ىفي تفسير قولــه تعــال  في الخبر عن أبي عبد الله  ف ﴿وَاعْبَمىىُ

ِ م  نِمْتُم م ن شَْ نٍ فَأَنن للهأَننمَا َ  قــال:   (2)...﴾الْقُرْبىىَ  خُمُسَهُ وَلِبرنسُولِ وَلىىِ
 .(3)»هي والله الافادة يوماً بيوم 

 ]هنا فروو[ 
 وهنا فروع تالية:

 ]أول الفروو[ 
الأول: إذا اقرض  يره من الأرباح فصــار رأس الســنة فهــل عليــه 

 خمسه، أم ينتظر ةتّى يردّ القرض؟ فيه صور:
مــن شــأنه، فــلا   -أصــلًا أو مقــداراً  -: إن لــم يكــن الاقــراض  الاولى

لتعلــق  -أصــلًا أو مقــداراً –كال في أن عليه خمس ما لم يكن من شــأنه اش
الخمس قبل الإقراض، وعدم دخوله فــي المســتثنى، إذ هــو المؤونــة بقــدر 

 الشأن.
فعليــه خمــس المشــكوك ،   –أصــلًا أو مقــدراً    –ولو شك في الشــأن  

 
 .480، ص15الجواهر: ج (1)
 .41الأنفال:  (2)
 .8من أبواب الأنفال، الحديث  4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)



 278 2ج –بيان الفقه : الخمس  

 للشك في دخوله في المؤونة الساقط خمسها.
ابوتــه، فهــو مجــرى الاشــتغال   فالشك ةينيذ في سقوط الخمس دون

استصحاباً وأصلًا  ير تنزيلي، إذ الخاص لا يعنون العام إما مطلقاً علــى 
كمــا ةــرّر فــي  –الأصح، أو إذا كان افرادياً على نه  القضايا الخارجيــة  

 .-الأصول ولعله المتسالم عليه بين المتأخرين
م مــع عــد  –وكذا لو شك فــي أن المصــروف كــان ةــلالًا أم ةرامــاً  

 وهذا نظير  –جريان أصل الحل 
ينةٍ   ...لِب نكرِ مِثْلُ حَ ، الُأنثَيَيْنِ  فِ  أَوْلَادِكُمْ   ﴿يُوصِيكُمُ الُله مِن بَعْدِ وَصىىِ
 فالمشكوك الوصية والمشكوك الدَّين يكون إرااً. (1)﴾يُوصِ  بِهَا أَوْ دَيْنٍ

 ]ثان  الفروو[ 
سقطيّة الاتلاف، إلا إذا الثاني: إذا أتلف ماله كان عليه خمسه لعدم م
 كان ذلك من شؤونه: كموارد الخوف من الظالم.

 ]ثالث الفروو[ 
الثالث: ما يقال: من أن الشخي قبل رأس سنته الخمسية يهب مالــه 
لشخي، امّ ذاك يردّ الهبة عليــه بعــد رأس الســنة وهكــذا. هــذه ةيلــة فــي 

ســقوطه بمثــل ةدود الشأن، اما إذا كان أكثر من شأنه فعليه خمسه، لعــدم  
 ذلك.

 ]التتمة السابعة[ 
 -السابعة: إذا اشترى المستحق من الخمس شيياً فمات، وراه وراته 

أم أربــاب  وان لم يكــن لــه وارث فهــل يراــه الإمــام   -ولا يعود خمساً

 الخمس؟
هذه المسألة  يــر مــذكورة فــي الخمــس ومــذكورة ومنصوصــة فــي 

 الزكاة.
مــن فصــل فــي بقيــة أةكــام   قال الماتن فــي المســألة الســابعة عشــرة

الزكاة من العروة: »المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مــات ولا وارث 
 .له، وراه أرباب الزكاة دون الإمام 

ولم يعلّق  ير الجواهري، وفي الجواهر قال: »على المشــهور بــين 
 .(2)الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة 

 
 .11النساء:  (1)
 .444، ص15الجواهر: ج (2)
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:   »قلت لأبي عبد الله  وفي المقام صحيحة أيوب بن الحر قال:  

مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه، اشتريه من الزكاة واعتقه؟ قال: 
فقال: اشتره واعتقه. قلت: فان هو مات وتــرك مــالًا؟ قــال: فقــال: ميرااــه 

 .(1)لأهل الزكاة لانه اشتري بسهمهم 
عــن رجــل   ومواق عبيد بن زرارة قــال: »ســألت أبــا عبــد الله  

ه ألف درهم فلم يجد لها موضعاً يدفع ذلك إليه، فنظر إلــى أخرج زكاة مال
مملوك يباع بثمن يزيد فاشتراه بتلك الألف درهم التي اخرجها من زكاتــه 
فاعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال : نعــم، لا بــأس بــذلك، قلــت: فانــه لمــا اُعتــق 
وصار ةراً اتجر واةترف فأصاب مالًا اــمّ مــات ولــيس لــه وارث، فمــن 

: يراه فقراء المؤمنين الذين يستحقون قال    ؟يكن له وارث  يراه إذا لم

 .(2)الزكاة، لانه انما اشتري بمالهم 

 ]عموم وشمول[ 
وظاهر عموم التعليل في الروايتين: انه لا خصوصية للعبد، فكل ما 
يشترى من الزكاة: من دار، أو ارض، أو شيء آخر لامر فسقط الانتفاع، 

 كان ةكمه كذلك.
: »امّ انه ربما يستفاد من الروايات انه إذا (3)في الفقهلأ  السيّد اقال 

صرف الزكاة في سبيل الله: كبناء قنطرة أو ما اشبه، امّ هــدمت وســقطت 
عن الانتفاع يكون ما بقي منهــا لاربــاب الزكــاة، وهكــذا فيمــا يشــبه ذلــك، 

 .وليس هذا ببعيد 
ة لا علة أقول: هو كذلك، فالتعليل له ظهور في العموم، وكونه ةكم

بحاجة إلى قرينة أقوى من ظهور التعليل فــي العمــوم، كمعــارض مكــاف  
ــذ لا  ــك، وةيني ــو ذل ــراض، أو نح ــوراً،  أو اع ــوى ظه ــة وأق ــي الحجي ف
خصوصية للعبد ، ولا للزكاة، كما لا خصوصية للشراء من سهم الفقــراء 

 .في الزكاة، فلو اشترى من سهم الرّقاب كان كذلك أيضاً
الدروس: بين شــراء العبــد مــن ســهم الفقــراء فيكــون ولذا لما فصّل  

ماله للفقراء،وبين شرائه مــن ســهم الرقــاب فــلا يكــون اراــه للفقــراء لانــه 
: »إن في التعليــل ايمــاءاً (4)اشترى بمال نفسه دون مال الفقراء، بقوله فيه

إلى انه لو اشترى من سهم الرقاب لم يطّرد الحكم لانه اشترى بنصــيبه لا 
ــاني و يــره ممــن بعــده: كــالميرزا القمــي،  بمــال  يــره  ردّه الشــهيد الث

 
 .3مستحقين للزكاة، الحديثمن أبواب ال 43وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .2من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  43وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب  (2)
 .373، ص31موسوعة الفقه: ج (3)
 .244، ص1الدروس: ج (4)
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و يــرهم، قــال فــي المســالك: الســيّد الأ   والنراقي، وصاةب الجــواهر، و
: »اشــتري بمــالهم  اشــتري بالمــال الــذي يصــرف   »فالمراد بقولــه  

 .(2)ونحوه  يره (1)فيهم 

 ]نقد وتحبيل[ 

للدلالــة   أقول: لا إشــكال فــي أن إرث مــن لا وراث لــه للامــام  

المسلّمة، ويستثنى من ذلك ما يشترى من الزكــاة للمعتبــرتين الماضــيتين، 
قال المحقق في المعتبر بعد نقل الرواية: »القول بها عندي أقــوى، لمكــان 

 .(3)سلامتها عن المعارض، واطباق المحققين منا على العمل بها 
إلا  وكذا الخمس، وذلك: للتعليل، ومساواة الخمس للزكاة فــي الحكــم

 ما خرج.
لكن نقل عــن العلامــة فــي القواعــد وولــده فــي الشــرح: »ان واراــه 

 لأدلة ذلك . الإمام 

قــال فــي المنتهــى بعــد ذكــره مضــافاً إلــى أن العلامــة -وفيــه: 

الرواية القائلة: »لانه إنما اشتري بمالهم  قال: »إن محقّقي علمائنا علــى 
ا أن تُخصــي روايــات: »ولاء انّ القاعدة هن ــ  -  (4)العمل بها فكان أولى 

   بالمعتبرتين الآنفتين. الإمام 

هي روايــات متــواترة   (5)وروايات »ارث الإمام ممن لا وارث له 
قــال: »الإمــام وارث مــن لا   معنى ، ومنها: عــن أبــي الحســن الأول  

 .(6)وارث له 
 .(7)وقال في الجواهر: »نصاً واجماعاً بقسميه 

 ]التتمة الثامنة[ 
 (9)في مجمع المسائل أيضــاًكذا  و  (8)قال  في مجمع الرسائل  الثامنة:

 
 الطبعة القديمة.  431، ص1المسالك: ج (1)
 .372، ص32، وموسوعة الفقه: ج444، ص15انظر:  الجواهر: ج (2)
 .589، ص2: جالمعتبر (3)
 الطبعة القديمة.  531، ص1منتهى المطلب: ج (4)
مــن أبــواب ولاء ضــمان الجريــرة والامامــة،  3انظــر: وســائل الشــيعة:  الارث، البــاب (5)

 .1الحديث 
 .5من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة الحديث 3وسائل الشيعة:  الارث، الباب (6)
 .260، ص39الجواهر: ج (7)
 .1663سائل: المسألة مجمع الر (8)
 .327مجمع المسائل: ص (9)
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 ما ةاصله:
 –»إذا كان عين المال  ير المخمــس مــع المصــلي بطلــت صــلاته  

 في صور: -وان لم يكن لباساً
 إذا كانت الصلاة مانعة عن إيصال الخمس إلى صاةبه. -1
 أو إذا تحرك المال بحركة الصلاة. -2
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أو  اد المالىىىك أن يىىىدفع العىىىوض نقىىىدا  إذا أر(: 17المسىىىألة )
لا يعت ر فيه رضا المستح  أو المجتهد بالنس ة إل  ح ىة   ،عروضا  
 :الاول لكن    ،وإن كانت العين الت  فيها الخمس موجودةالإمام

 .ة الإمامف  ح ، اعت ار رضاه خ وصا  

 ]لو دفع الخمس عينا  أو قيمة [ 
اد المالــك أن يــدفع العــوض إذا أر(:  17المســألة )}قال في العــروة:  

لا يعتبــر فيــه رضــا المســتحق أو المجتهــد بالنســبة إلــى  ،أو عروضــاً  نقداً
ــي فيهــا الخمــس موجــودةةصــة الإمــام لكــن  ،وإن كانــت العــين الت

 {.ة الإمامفي ةصّ اعتبار رضاه خصوصاً :الاولى

أقول: تقدّم مثل ذلك من الماتن في المســألة الخامســة والســبعين مــن 
فيما يجب  فيه الخمس ةيث قال: »ويتخير المالــك بــين دفــع خمــس فصل  

العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً  وكــذلك  قــال فــي المســألة 
الخامسة من فصل في زكاة الأنعام الثلااة: »والخيار للمالك لا الساعي أو 

س الفقير فليس لهما الاقتراح عليه بل يجوز للمالك أن يخرج من  ير جــن
الفريضة بالقيمة السوقية مــن النقــدين أو  يرهمــا وان كــان الإخــراج مــن 

 العين أفضل .

 ]أدلة المسألة[ 
هذا الحكم خلاف القاعدة في تسليم الأمانة وان الخمس في العين، إذ 
العين هي متعلق ملك أصحاب الخمس، دون القيمــة أو جــنس آخــر، لكــن 

 للأدلة الخاصة:

 ]الدليل الأول[ 
زدي قال: »وجــد رجــل ركــازاً )أي: كنــزاً( علــى عهــد خبر الا  -1

فابتاعه أبي منه بثلاامائة درهم ومائة شاة متبــع )أي:   أمير المؤمنين  

التي يتبعها أولادها( فلامته أمّي وقالت : أخذت هذه بثلاامائة شاة اولادها 
مائة، وأنفسها مائة، وما في بطونها مائة. قال: فندم أبي فــانطلق ليســتقيله 

بى عليه الرجل، فقال: خذ مني عشر شياه، خذ منــي عشــرين شــاة )أي: فأ
أعطني الشياة ولك عشر منها مجاناً، أو عشرين منها مجاناً فاعياه، فأخــذ 
أبي الركاز وأخرج منه قيمة الف شاة، فاتاه الآخر فقال: خذ  نمك وآتنــي 
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ؤمنين ما شيت، فأبى فعالجه فأعياه، فقال: لاضرنّ بك، فاستعدى أمير الم ــ
 أمــره، قــال  على أبي، فلما قيّ أبي علــى أميــر المــؤمنين   

لصاةب الركاز: أدّ خمس ما أخذت، فان الخمس عليك، فانــك انــت الــذي 
 .(1)وجدت الركاز، وليس على الآخر شيء لانه انما أخذ امن  نمه 

اــم ان نســخة الكــافي كمــا ذكرنــا، وأمــا نســخة التهــذيب فلــيس فيهــا 
ولعلّها الأصحّ: لما يدلّ  عليه من  موردين في الخبــر،   »بثلاامائة درهم 

 وهكذا قال في جامع الأةاديث، وظهوره في الاعطاء من القيمة واضح.

 ]الدليل الثان [ 

 علی الأصح، وذلك: -لأبان –المواق  -2
د  بــن   -أ لاعتبار  نسبة ابن ادريس في السرائر: الكتــاب  إلــی محمــّ

ة لبنــاء علي بن محبوب، لانه من أهل ال خبــرة، وةــدس أهــل الخبــرة ةجــّ
 العقلاء عليها.

 واعتبار اةمد بن هلال من جهتين: -ب
العمــل برواياتــه قبــل التخلــيط إلــی الطائفــة   من نسبة الشيخ    -1

المشعرة بالاجماع، لا أقل من عمــل المعظــم زمــان الشــيخ ومــن  تقدّمــه، 
غــلاة والمتّهمــون ومعروفيّة ذلك بينهم، قال في العــدّة: »فأمــا مــا يرويــه ال

والمضعّفون و ير هؤلاء، فما يختي الغــلاة بروايتــه، فــان  كــانوا ممــن 
وةــال  لــو، عمــل بمــا رووه ةــال الاســتقامة   تهعرف لهــم  ةــال اســتقام

وترك مــا رووه ةــال التخلــيط، فلأجــل ذلــك عمــل الطائفــة بمــا رواه أبــو 
فــي ةــال الخطاب: محمّد بن أبي زينب في ةال استقامته وتركوا ما رواه 

ــائي، اوابــن أبــي  هــلال تخليطــه، وكــذلك القــول فــي: أةمــد  بــن  العبرت
 .(2)العزاقر، و ير هؤلاء 

 ]ف لكة عبمية[ 
أقول: من المطمأن إليه نقل محمّد بــن علــي بــن محبــوب وهــو مــن 
أعاظم اقات الأصحاب عن مثل: أةمد بــن هــلال، الــذي ورد عــن الإمــام 

 ل كان ةال استقامته.لعنه والتبري منه، أن النق العسكري 

عنــه: انــه   (3)نيّ الرجاليّين صلاةية رواياته، فقد قال النجاشي  -2
»صالح الرواية  وهو ظاهر في ان نقله صالح للاعتماد، ولا يضر قولــه 
بعــد ذلــك »يعــرف منهــا وينكــر  لانــه يعنــي: أن بعــض رواياتــه منكــر 

 
 .1من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  6وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .151، ص1العدّة: ج (2)
 .83رجال النجاشي: ص (3)
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انكــاره معرض عنه، وانه لا يضر ذلك بكونه صــالح الروايــة فمــا اةــرز 
 لمعارض أو اعراض أو نحوهما، وإلا فهو صالح الرواية.

عــن أبــي بصــير،  -علــی مــا مــرّ –إذن: مواــق أبــان علــى الأصــح 
د   -في آخر السرائر-والسند هكذا: محمّد بن إدريس   نقــلًا عــن كتــاب محمــّ

بن علي بن محبوب، عن أةمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن 
قال: »كتبت إليه في الرجل   ن أبي عبد الله  عثمان، عن أبي بصير ع

يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبل  ألفي درهم أو أقل أو أكثــر، هــل 
: الخمس في ذلك، وعــن الرجــل يكــون فــي عليه فيها الخمس؟ فكتب  

داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشيء بمائــة درهــم أو 
: أما ما أكل فلا، وأمــا البيــع عليه الخمس؟ فكتب  خمسين درهماً، هل

 .(1)فنعم، هو كسائر الضياع 

 ]الدليل الثالث[ 
ر عنــه فــي الجــواهر   -3 وخبر الريان بن الصلت الصحيح وان عبــّ

بالخبر، والشيخ بالمصحح، وتبعه في المستمك، والحائري الابــن بالحســن 
د، الصــدوق، أبــوه، أو الصحيح، وطريق الشيخ إلى الريــان وهكــذا: المفي ــ

علي بن إبراهيم، أبوه، عنه. والريان هذا قــال عنــه النجاشــي: »كــان اقــة 
 .(2)صدوقاً 

: ما الذي يجب عليّ يا مــولاي فــي قال: »كتبت إلى أبي محمّد  

 لّة رةى ارض في قطيعة لي، وفي امن سمك وبردي وقصب أبيعه من 
 (3)اء الله تعــالى اجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمــس إن ش ــ

 وهو صريح في الخمس في امنها.
وبعض آخر: كالمستمســك فــي إعطــاء ويبقى إشكال السيد الأ 

ولعل وجه اشكال السيد الأ ، وكذا   (4)جنس آخر: من المساواة مع الخمس
علــی الــروايتين:  –كمــا ســيأتي إن شــاء الله تعــالی  –اشــكال المستمســك 

 ا  ير  تأمّين.مصل اعطاء الجنس، لكنهالصحيح والمواق، انما هو علی أ

 ]هنا اشكالان[ 
اشكالين ذكرهما فــي   -كما أشرنا آنفاً  -امّ إن في الصحيح والمواق   

 
 .10من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .165رجال  النجاشي: ص (2)
 .9من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  8وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 ( من فصل في زكاة الأنعام الثلااة.5انظر: ةاشية العروة الواقى: الزكاة المسألة ) (4)
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 المستمسك:

 ]الاشكال الأول[ 
انه لا اطلاق للخبرين يشمل الانتقال إلى البدل بعد الحول، »الأول:  

ن يتعــدّى إلــى لعدم كونهمــا فــي مقــام البيــان مــن هــذه الجهــة ، اللهــم إلا أ
 .(1)استحصاب الولاية إلى ما بعد الحول 

مضــافاً إلــى الاستصــحاب إذا وصــلت النوبــة إلــى الأصــل  -وفيــه: 
ان الإطلاق موجود، مع انّ اةراز كونه في مقام البيان مــن هــذه   -العملي

 .-وقد تقدّم مراراً –الجهة  ير لازم على المبنى 

 ]الاشكال الثان [ 
رين: »جواز ايقاع المعاملة على المال الذي فيه الثاني: ان مفاد الخب

ى  الخمس، فينتقل الخمس إلى الثمن، ولا يدل علــى جــواز دفــع القيمــة ةتــّ
 .(2)قبل المعاملة على المال الذي فيه الخمس 

وفيه: لو كان واجباً دفع نفس العين لم تجز المعاملــة عليــه. ولأجــل 
ن إعطــاء الجــنس، بــالجواز بين دفع القيمة، وبيهذا فصّل السيد الأ 

 في الأول دون الثاني.
قال  في المستمسك في تخيير المالك بــين دفــع القيمــة أو مــن جــنس 
آخــر: »كمــا اســتظهره شــيخنا الأعظــم ةاكيــاً التصــريح بــه عــن بعــض، 
مستظهراً من ةاشية المدقق الخوانســاري نســبته إلــى مــذهب الأصــحاب، 

م الأكثر مع كثرة الابتلاء به ولعله كذلك، ويكون عدم التعرض له في كلا
اعتماداً على ما ذكروه في الزكاة، لبنــائهم علــى  إلحــاق الخمــس بهــا فــي 

 .(3)كثير من الأةكام 
وفي روايات الزكاة: صحيح محمّد بن خالد البرقي قال: »كتبت إلى 

: هل يجــوز أن أخــرج عمــا يجــب فــي الحــرث مــن أبي جعفر الثاني  

لــى الــذهب دراهــم بقيمــة مــا يســوى؟ أم لا الحنطة والشعير، وما يجــب ع
ر  يجــوز إلا أن يخــرج مــن كــل شــيء مــا فيــه؟ فأجــاب  : ايّمــا تيســّ

 .(4)يُخرج 

 
 .760عن خمس الحائري: ص 556، ص9المستمسك: ج (1)
 ، بتصرف.555، ص9المستمسك: ج (2)
 ( من خمس العروة الواقى.75ة المسألة )، ةاشي555،  ص9المستمسك: ج (3)
 .1من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 14وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (4)
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 ]هنا فروو[ 
 وهنا فروع كالتالي:

 ]الفرو الأول[ 

الأول: بناءاً على المشهور: من جواز إعطاء قيمة الخمس اامانــاً أو 
ســتحق داراً، بقيمــة عروضاً، هل يجــوز إعطــاء المنفعــة كمــا إذا آجــر الم

 الخمس؟ الظاهر: نعم لأمور:
 ةساب الدَّين. -1
 عدم الفرق بينها وبين العروض. -2
صدق »أيّما تيسّر يخرج  علی ما جاء في صحيح البرقي عــن   -3

 .(1)أبي جعفر الثاني 

الصحيح على الأصح عن يونس بــن يعقــوب قــال: »قلــت لأبــي   -4
الزكــاة، فاشــتري لهــم منهــا ايابــاً عيال المسلمين اعطيهم من    عبد الله

بظهــور »   (2): لا بــأس   وطعاماً وأرى أن ذلك خير لهم؟ قال: فقال  

فهــو   -على الإطلاق ولــو منفعــة  –خير لهم  في أن كل ما كان خيراً لهم  
 .مورد »لا بأس  في قول الإمام

 ]اشكال وجواب[ 

د بــن الوليــد، الــراوي عــن –والاشــكال فــي الســند  -1  لأجــل: محمــّ
يونس بن يعقوب المشترك بين: الخزاز البجلي الــذي واّقــه النجاشــي ولــه 
كتاب وهو معروف، وبين شباب الصيرفي  يــر الثقــة، لأنهمــا فــي طبقــة 
دة بــالخزّاز كــالميرزا  واةدة ولأجله لم يصحح جماعة رواياته  يــر المقيــّ

  ير تام، وذلك: -القمي والنراقي وصاةب الجواهر والحدائق و يرهم
عدم نقل رواية للصيرفي عن يونس بن يعقوب، ذكر ذلك تلميذ ل  -1

 .(3)في كتابه: فائق المقالالحر العاملي

ــب  -2 ــا يوج ــاً، مم ــزاز معروف ــون الخ ــاً ،وك ــه معروف ــدم كون وع
 الانصراف عرفاً إليه.

لو كان فــي زمانــه ســيد مثلًا: المرجع السيّد ةسين البروجردي

نه ينصرف عرفاً إلى المرجع ولا ةسين بروجردي آخر  ير معروف، فا

 
 .1من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 14وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب(1)
 .4من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 14وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (2)
 (.155رقم المشترك ) 324فائق  المقال: ص (3)
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 يُشك فيه.
هذا وقد ورد: محمّد بن الوليــد، بــدون قيــد فــي روايــات عديــدة فــي 

 الح  أيضاً في جواز القِران في طواف النافلة وفي  ير ذلك.

 ]استاراب[ 
ــي  ــالمحقق ف ــك: ك ــه ذل ــتبه علي ــاظم اش ــض الأع ــب: أن بع والغري

وية ةيــث جعلــه مجهــولًا  يــر بالنسبة إلى رواية ةمّاد عن معا  (1)المعتبر
 متميّز.

قال في مسألة طهارة البير واعتصامه من عدمــه: »وان اةــتّ  بمــا 
قــال: »لا يُغســل الثــوب ولا تعــاد  رواه عن معاوية عن أبي عبــد الله 

ام قال: »فالجواب: أن الــرواي   (2)الصلاة مما يقع في البير، إلا أن ينتن 
ه  يــر الثقــة، ففــي الــرواة عــدّة بهــذا  عن معاويــة المــذكور لا نعرفــه فلعلــّ

 الاسم، منهم الثقة ومنهم  يره  ونحوه  ير عزيز فتأمل.
فــي نفــس الروايــة قــال: »بــأن ةمــاد الــراوي عــن   وكالشهيد الثاني

معاوية مقــول بالاشــتراك علــى جماعــة، مــنهم الثقــة و يــره، فلعلــه  يــر 
 .(4)ونحوه في روض الجنان (3)الثقة 

ــك المحقــق  ــدة الاردبيلــيوأجــاب عــن ذل ــال: (5)فــي مجمــع الفائ ، ق
اد فــي روايــة معاويــة:  »والاشكال في بعض الأخبار بالاشتراك مثــل ةمــّ
 .بانه ظاهر انه الثقة، لكثرة نقله عنه، وتصريح الأصحاب بصحة الخبر 

قــال فــي روايــة   (6)فــي »مشــرق الشمســين   ووافقه الشــيخ البهــائي
بــن عمــار  وان كــان أخرى عن ةماد: »هو: ابــن عيســى، عــن معاويــة  

ونحــو ذلــك   (7)»ابن عيسى ـالتهذيب روى الرواية بدون تقييد »ةماد  ب
 أمثالها.

وأمّا الاشكال في الدلالة: بأن الصحيحة خاصة بذلك فيما بعد الفرز 
ولا اطلاق لها، فانــه  يــأتي الجــواب عنــه فــي الفــرع التــالي ان  شــاء الله 

 تعالى.

 
 .56، ص1المعتبر: ج (1)
 .10من أبواب الماء المطلق، الحديث  14وسائل الشيعة:  الطهارة الباب  (2)
 .6رسائل الشهيد الثاني: رسالة في انفعال البير بملاقات النجاسة: ص (3)
 الطبعة القديمة.  145روض الجنان: ص (4)
 .267، ص1مجمع الفائدة: ج (5)
 .348مشرق الشمسين: ص (6)
 .39، ص1التهذيب: ج (7)
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 ]الفرو الثان [ 
بين فرز الخمــس اــمّ تبديلــه بقيمــة أو عــروض أو   الثاني: هل يفرّق

 منفعة فيجوز، وبين عدم الفرز فلا يجوز.
علــى  –الظاهر: عدم الفرق للإطلاق في أدلة الزكاة وأدلــة الخمــس 

 والاشكال في الإطلاق بالنسبة إلى بعض الروايات  ير تام. -ما تقدّم
 المتقدم. (1)وهو متن صحيح يونس بن يعقوب

 [ ]الفرو الثالث 
الثالث: إذا نوى المالك أن يعطي القيمــة نقــداً أو عروضــاً أو منفعــة 
فتلفت العين، فهل يضمن: قيمة وقت الوجوب ااناء الســنة، أو قيمــة وقــت 

 الضيق رأس السنة ، أو وقت التلف قبلًا أو بعداً؟
لعــدم دليــل  -الظــاهر: ان ةكمــه ةكــم الأمانــة إذا تلفــت بيــد الأمــين

لف عن تقصــير ضــمن أعلــى القــيم، ســواء كــان فان ت  -خاص في المسألة
وقت الوجوب أو وقت ضيق الواجب )رأس السنة( أو بعد ذلــك، لأنــه مــا 
دام لم يعط للحاكم أو المستحق فالعين في ذمته، وان تلــف لا عــن تقصــير 
فلا يضمن القيم مطلقاً: لا نفس العين ولا النزول والصعود، فانه مع عــدم 

 التقصير  ير مضمون.
ــه: ــمّ  وعلي ــون عــن تقصــير ا ــذين لا يخمّس ــى ال ــر عل فيشــكل الأم

يخمسون، بل لو اعطى العــين نفســها أيضــاً يضــمن مــع التقصــير كمــا لا 
 يخفى.

 ]الفرو  الرابع[ 
الرابع: إذا اعطى قيمة أو جنساً آخر أو منفعة عن العــين التــي هــي 

بعــد الوصــول بيــد المســتحق أو الحــاكم أو   -خمس امّ ارتفعت قيمة العين  
ــاوك ــة  -يلهم ــت القيم ــل  -لا يضــمن، وان ارتفع ــك وقب ــاء المال ــد إعط بع

 .ضمن -الوصول إلى المستحق أو الحاكم أو وكيلهما
 والمسألة واضحة مع التقصير، ومع القصور لا ضمان.

ومن مصاديق الطرفين: البنوك اليوم، فان ارتفعت القيمة بعد وضع 
 ضمان للارتفــاع، وان القيمة في ةساب المستحق أو الحاكم أو الوكيل، لا

 ارتفعت بعد الوضع في ةساب وكيل المالك ضمن مع التقصير.

 ]الفرو الخامس[ 
الخامس: اختيار العين أو القيمة أو  يرهما للمالك ولمن يقوم مقامه 

 
 .4من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث  14وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
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من وكيل أو مستحق، وللوكيل المفوّض عن عدّة أن يعطــي عــن بعضــهم 
 عن رابع جنساً آخر.العين، وعن آخر القيمة ، وعن االث المنفعة ، و

 ]الفرو السادس[ 
السادس: الملاك في إعطاء القيمة ونحوها بلد إعطاء الخمس، لا بلد 
المالك، فإذا كان المالك يسكن بلداً ويعطي الخمــس فــي بلــد آخــر بالقيمــة، 
فانه يجــب ملاةظــة قيمــة بلــد الاعطــاء، فــلا يجــب الزائــد عــن قيمــة بلــد 

إشكال في جواز الإعطاء في الأكثــر ، الاعطاء ولا يجوز الأقل منه، ولا  
وهل يجوز في الأقل؟ مثلًا: إذا كان له عــروض خــاص  ببلــد فــي  بلــده، 
وقيمته في بلده ألف، وفي ذلك البلد تسعمائة فهل يجــوز إعطــاء ذلــك فــي 

 ذلك البلد؟ فيه إشكال.
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 أن يأخى  مىن بىاب الخمىس  لا يجوز لبمستح ،(:  18المسألة )
كمىا إذا كىان عبيىه م بى    :إلا ف  بعض الأحىوال  ،ه عب  المالكويرد،

 ،ةوأراد تفريى  ال مى،   بىأن صىار معسىرا    :كثير ولم يقىدر عبى  أداقىه
 .ب لك فحينئٍ  لا مانع منه إذا رض  المستح ،

 ]هل لبمستح  أخ  الخمس ورد،ه  عبی المالك؟[ 
أن يأخــذ مــن   لا يجــوز للمســتحقّ(:  18المســألة )}قال في العــروة:  

كما إذا كان عليــه   :إلا في بعض الأةوال  ،ه على المالكويردّ  سباب الخم
 ،ةوأراد تفريــ  الذم ــّ  بــأن صــار معســراً  :مبل  كثير ولم يقــدر علــى أدائــه

 .{بذلك فحينيذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ
وذكر الماتن نفس المسألة في ختام زكاة العروة بتفصيل أكثر وقال: 

فقيــر ولا للحــاكم الشــرعي أخــذ الزكــاة مــن لا يجــوز لل  :ةالسادسة عشر»
ء منــه أو قبول شي  ،ء يسيرأو المصالحة معه بشي  ...امّ الرد عليه  المالك

 ،الفقــراء  فإن كلّ هذه ةيــل فــي تفويــت ةــقّ  ،بأزيد من قيمته أو نحو ذلك
وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما، نعم لو كان شخي عليه من 

لا يمكنــه أداؤهــا   نحوهمــا مبلــ  كثيــر وصــار فقيــراً  الزكاة أو المظــالم أو
تــه بأةــد الوجــوه لا بــأس بتفريــ  ذمّ ،وأراد أن يتــوب إلــى الله تعــالى

أن يشــترط  الاولىف ــ ،ن بعــد ذلــكالتمكّ ومع ذلك إذا كان مرجوّ  ،المذكورة
  .عليه أداءها بتمامها عنده

ــائل ــع الرس ــالة مجم ــي رس ــذكور ف ــألة م ــر المس لصــاةب  (1)ونظي
وةاصــل  الشــيرازي للمجدد (2)وهكذا في مجمع المسائلواهرالج

ما جاء فيهما: »السيّد لا يجوز له مصــاةلة كثيــر الخمــس بالقليــل، إلا إذا 
 كان بقبضٍ ومصالحةٍ صحيحين، وهكذا ردّ المظالم .

 ]أحاديث الخمس الدالة عبی المسألة[ 
ة فــي وينبغي قبل بحث المسألة ذكر بعض روايات الخمس، الظاهر

ــك،  ــن ذل ــد م ــأن لا أزي ــدر الش ــور للمصــرف بق ــك محج ــس: مل أن الخم
 .وروايات أن الزكاة أيضاً هكذا

 أما روايات الخمس الظاهر تواترها اجمالًا فكالتالي:

 
 .1614مجمع الرسائل: المسألة  (1)
 .321مجمع المسائل: ص (2)
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 ]الحديث الأول[ 

 -خبر عبد  الله بــن بكيــر عــن بعــض أصــحابه عــن أةــدهما  -1

ْ نٍ   وَاعْبَمُواْ ﴿  في قول الله تعالى:  -المروي في التهذيب أَننمَا َ نِمْتُم م ن شىىَ
نِ  اكِينِ وَابىىْ امَ  وَالمَسىىَ ِ م الْقُرْبىىَ  وَالْيَتىىَ ولِ وَلىىِ هُ وَلِبرنسىىُ أَنن لله خُمُسىىَ فىىَ

: »خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمــس قال    (1)﴾السنِ يلِ

ذوي القربــى لقرابــة الرســول: الإمـــام، واليتــامى يتــامى آل الرســـول، 
 .(2)ن منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى  يرهم والمساكي

وإطلاق »فلا يخرج  يشمل هبة الســيّد لغيــره، أو المصــالحة معــه 
 ونحوهما.

 ]الحديث ا لثان [ 

عــن  -وهــو مــن أصــحاب الإجمــاع –صحيح ةمــاد بــن عيســى    -2
قال : »الخمس... يقسم بينهم علــى   بعض أصحابنا عن العبدا لصالح  

... فجعل لهم خاصة -وفي التهذيب: على الكفاف والسعة  –والسنّة  الكتاب  
 .(3)من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلة والمسكنة... 

: »على الكفاف والسعة  في عدم جواز إعطــاء   وظهور قوله  

: »يصيّرهم فــي موضــع الــذل الأكثر، ولا أخذه واضح، وكذلك قوله  

ي أن إعطاء الســيّد الخمــس لغيــر الســيّد ةيــث إنــه والمسكنة  له ظهور ف
في نفــس الخبــر: »...   يوجب اةتياج سيد آخر، لا يجوز، وكذا قوله  

نصــف الخمــس... ولــم يبــق فقيــر مــن   وجعل للفقراء قرابة الرسول

 .(4)إلا وقد استغنى، فلا فقير...  فقراء قرابة رسول الله

و ذلك إذا أوجب بقاء فقير أقول: إعطاء السيّد خمسه لغير السيّد ونح
 سيد لا يجوز، لأن الخمس لسدّ فقر السادة.

 ]الحديث الثالث[ 
خبر الشيخ الطوسي في التهذيب »فأما الخمس: فيقسّم على ستة   -3

د    أسهم... والنصف لليتيامى والمســاكين وأبنــاء الســبيل مــن آل محمــّ

 
 .41الانفال:  (1)
 .2لحديثمن أبواب قسمة الخمس، ا 1وسائل الشيعة:   الخمس، الباب (2)
 .8من أبواب قسمة الخمس، الحديث 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .8من أبواب قسمة الخمس، الحديث 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)



 292 2ج –بيان الفقه : الخمس  

ــان  ــهم الله مكـ ــاة، عوّضـ ــدقة ولا الزكـ ــم الصـ ــلّ لهـ ــذين لا تحـ ــك الـ ذلـ
 .(1)بالخمس 

أقول: مقتضى التساوي: أنه كما لا يجوز فــي الزكــاة الارجــاع إلــی 
 الغني، كذلك الخمس.

 ]الحديث الرابع[ 

الطبري  قال: »كتــب رجــل مــن   -أو يزيد  –خبر محمّد بن زيد    -4
يســأله الاذن فــي  تجار فارس من  بعض موالي أبــي الحســن الرضــا 

وننا على ديننا، وعلى عيالاتنــا، إليه: ... إن الخمس ع  الخمس، فكتب

وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من اعراضنا ممن نخاف ســطوته، فــلا 
 .(2)تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا... 

 وظهوره في أن الخمس ملك للمصرف لا مطلقاً واضح.

 ]روايا  الزكاة الدالة عبی المسألة[ 
 وأما روايات الزكاة فكثيرة نذكر بعضها:

 [ الاول ]الرواية 

(: »إن الله معتبر العقرقوفي قال: قال أبــو الحســن )الكــاظم    -1

 .(3)وضع الزكاة قوتاً للفقراء 

 ]الرواية الثانية[ 

قال: »... ففــرض الله فــي   معتبر تفسير النعماني عن علي    -2

 .(4)أموال الأ نياء ما يقوتهم ويقوم به أودهم 

 ]الرواية الثالثة[ 

قال: »... ان الله نظــر   صير عن أبي عبد الله  صحيح أبي ب  -3

في أموال الا نيــاء اــم نظــر فــي الفقــراء، فجعــل فــي أمــوال الأ نيــاء مــا 
يكتفون به،ولو لم يكفهم لزادهم، بلــى فليعطــه مــا يأكــل ويشــرب ويكتســي 

 
 .9من أبواب قسمة  الخمس،  الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .2ث من أبواب الأنفال، الحدي 3وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .5من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (3)
 .8من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  1وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (4)
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 .(1)ويتزوّج ويتصدّق ويحّ  

 ]الرواية الرابعة[ 

ذا  تصــدّق  قــال: »إ وصــحيح  منصــور عــن أبــي عبــد الله  -4

الرجل بصدقة لم يحلّ  له أن يشتريها  ولا يستوهبها ولا يستردّها إلا فــي 
 .(2)ميراث 

 ]الرواية الخامسة[ 

 تقــال: »إذا تصــدّق وصــحيحه الآخــر عــن  أبــي عبــد الله  -5

 . ونحوها  يرها.(3)بصدقة لم ترجع اليك، ولم تشترها، إلا ان تورث 
بــابي الزكــاة والخمــس: انهمــا   ام ان ظاهر الأةاديث والروايات في

عند الإعطاء للمستحق يكون من الملــك المحجــور علــى الصــرف بمقــدار 
 الشأن، لا ملكاً مطلقاً يصنع الآخذ  بهما ما يشاء.

فلا يجوز الاعطاء أكثر من ذلــك، ولا تفــرغ بــه ذمــة المعطــي مــع 
علمه بذلك، وأما مع الجهل وجريان أمارةٍ أو أصلٍ مثل أصل الصحة في 

 لأقوال والأفعال، فلا إشكال.ا

 ]اشكالا  وأجوبة[ 
لا يقال: لم يحرز كون ظاهر الروايات: العلّية المنحصرة ليكون   -1

 .لها عقد سلب
دون كونــه   –فإنه يقال: ظاهر التعليــل عنــد العقــلاء أمــران: العليــة  

والانحصار، كالنظائر المنتشرة في شتى الروايات، وما يستدل بها  -ةكمة
 ن هذا القبيل.الفقهاء م

: »لو كان قدر المال (4)قال الشيخ في خمس الحلال المختلط بالحرام
مجهولًا تفصيلًا، لكن يعلم انــه أقــل مــن الخمــس، فالظــاهر: عــدم وجــوب 
الخمس، لان ظاهر التعليل: الاختصاص بغير هذه الصورة، وهي روايــة 

 (5)»فان الله قد رضي من المال بــالخمس   الحسن بن زياد عن علي  

 ونحوه كثير في الفقه .

 
 .2من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث  41وسائل الشيعة:  الزكاة، الباب (1)
 .1، الحديث12بابوسائل الشيعة:  الوقوف والصدقات، ال (2)
 .5، الحديث 12وسائل الشيعة:  الوقوف والصدقات، الباب (3)
 .264الخمس للشيخ الأنصاري: ص (4)
 .1من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  10وسائل الشيعة: الخمس، الباب (5)
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 (1)والتعليل: مثل »ففرض الله في أموال ما يقوتهم ويقوم به أودهم 
 (3)هذا مضــافاً إلــى »فــلا يخــرج مــنهم إلــى  يــرهم   (2)و»قوتاً للفقراء 

 و ير ذلك. (4)و»على الكفاف والسعة 
وان قيل: مقتضى ملك مستحق الخمس للخمس، الذي هو ظاهر   -2

الروايات: الإطلاق، وااره: جواز أن يصــنع بــه مــا يشــاء اللام في الآية و
 وان كان هبة لغير الهاشمي.

قلت: هو كذلك إذا لم تدلّ القــرائن الداخليــة والخارجيــة علــى كونــه 
ملكاً محجوراً علــى المصــارف بالمقــدار المتعــارف: »الكفــاف والســعة  

 فالداخلية: الروايات، والخارجية: ارتكاز المتشرّعة وسيرتهم.
 إن قلت: هل لمثل هذا الملك المحجور نظير في الفقه؟ -3

انــه لــيس   –مضافاً إلى انه مع الدليل لا يحتاج إلى النضــير    -قلت:  
النظير بعزيز: مثل ملك الأقارب للنفقة من أبوين وأولاد، فهل يجــوز لهــم 
أخذ المال وهبته لآخر؟ ومثل الوقف الخاص، كما إذا أوقف لإطعام زوار 

 ، فهل للزائر أخذ الطعام وإعطائه لغير الزائر؟ سينالإمام الح

 ]وجه التأمل ف  كئم الماتن[ 
وبما تقدّم يظهر وجه التأمل بل الاشكال في كلام الماتن في العروة، 

 وفي كلام المجمعين، وجمع آخر من المعلقين نذكره تباعاً.
 فقوله في المسألة الثامنة عشرة من نفس هذا الفصل:  أما الماتن  

»فحينيذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك  وذلك: لأنه هل هــو ملــك 
د  مطلق يجوز إذا رضي المستحق، أم لا يجوز للمستحق؟ ولأنــه لمــاذا قيــّ
رضى المستحق بالمورد المذكور: من مبل  كثير، ولــم يقــدر علــى أدائــه، 

 وأراد تفري  الذمة  فأيّة خصوصية لهذه القيود بدون دليل خاص؟
فــي المســألة السادســة عشــرة مــن ختــام الزكــاة: نفــس القيــود وقوله  

 الثلااة: مبل  كثير، ولا يمكنه أدائها، وأراد أن يتوب.
 نعم ربما يقال بجواز الثلااة:

 الأخذ للخمس والردّ على المعطي. -1
 أو المصالحة معه بيسير. -2
ــوردين،  -3 ــي م ــأرخي ف ــع شــيء ب ــأ لى أو بي ــول شــيء ب أو قب
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ولعلّ الموردين مراد المجمعين »بقبض ومصالحة صحيحين  كما 
وإلا فلا يجوز إلا بمقدار الشــأن، نضــير المصــالحة مــن  (1)تقدّم منهما آنفاً

 أةد الموقوف عليهم: كالوقف علی مصارف أهل  العلم ونحوه.

 م المعب،قين[ ]موارد وجه التأمل ف  كئ
 وأما كلام المعلقين مما فيه التأمل بل الإشكال فموارد:

 ]المورد الأول[ 
وتعليقتــه مــن التفصــيل: بــين طيــب   (2)منها: مــا فــي المستمســك  -1

خاطر المستحق في الهبة أو المصالحة أو المداورة ونحوها فيجوز وضعاً 
م فــلا يجــوز لــه وتكليفاً، وعدمه، وبين عدم الطيب فلا يجوز، وأما  الحاك

 مطلقاً.
وفيه: أيّ ربط للمسألة بطيب الخاطر؟ إذ الكلام فــي انــه مــع طيــب 
الخاطر هل يجوز له ذلك؟ فان هذا التفصيل هو مثل ما إذا قيل بالتفصيل: 
بين كون الخمس المعطى من المــال الحــرام فــلا يجــوز، وبــين كونــه مــن 

 همية.الحلال فيجوز، وأما الحاكم فيجوز مع الانقاذ أو الأ

 ]المورد الثان [ 

 في التعليقة بين :ومنها: تفصيل الوالد -2

فــي خصــوص ردّ  -دون الحيلتــين الُأخــريين -المــداورة فقــط  -أ
اذاكــان المالــك قــد صــرفه، والمــداورة  ان   المظالم، وفي سهم الإمام  

 كانت مع الحاكم، أو باذنه مع الفقير.
مطلقاً ةتّى مــع الحــاكم وبين المصالحة بشيء يسير، فلا يجوز    -ب

 واذنه، وةتّى في المظالم.
وبين قبول شيء بأزيد قيمة، أو إعطائــه شــيياً بأقــل فيجــوز فــي   -ج

 اليسير مطلقاً، وفي  ير اليسير لا يجوز مطلقاً.
: انه في سهم الســادة مطلقــاً لا يجــوز يســيراً أو وظاهر تفصيله  

 كثيراً، للحاكم أو الفقير.
 فلماذا لا يجوز؟ وان لم يكن شأناً فلماذا يجوز؟وفيه: إن كان شأناً 

 رأى أنّ اليسير شأن مطلقاً. ولعله 

 
 .321ومجمع المسائل: ص 1614مجمع  الرسائل: المسألة  (1)
 .370ص ،9المستمسك: ج (2)
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 ]المورد الثالث[ 
ومنها: ما ذكــره المحقــق النــائيني فــي التعليقــة قــال : »لا بــأس   -3

أمــا   -بشرط أن لا يكون من مجرد الصــورة  –بالأخذ منه امّ ارجاعه إليه  
ء منــه بأزيــد مــن قيمتــه ونحــو المصالحة معه بشيء يسير، أو شراء شــي

 ذلك، فالظاهر: عدم جواز شيء من ذلك مطلقاً .
أقول: في المستحق لماذا لا يجوز إذا كان بقدر شــأنه: بــأن يشــتري 

بــالفين، فيأخــذ منــه الألــف،   -مــثلًا–الفقير من أخيه المالك ما يســوى ألفــاً  
 ويسقط الألف الثاني خمساً؟

قــة بينهمــا بحيــث كــان يمكنــه أن فاذا كان ذلك من شــأنه لشــدّة العلا
 يعطيه ألفاً، فلماذا لا يجوز؟

 وكذا في الحاكم في الموردين: الانقاذ ، والاهمية.

 د الرابع[ ر]المو
ــداورة  -4 ــو:  الم ــه الأول وه ــين الوج ــا: تفصــيل بعضــهم ب ومنه

 فيجوز، وبين الآخرين وهما: المصالحة، والبيع بقيمة أقل فلا يجوز.
بــأن الفقيــر يهــب بعــدما يملــك فــلا إشــكال، وذكر فــي وجــه الأول:  

 والحاكم له هذه الولاية.
وذكر في وجه الآخــرين: بانــه لا دليــل علــى جــواز المصــالحة، أو 

 البيع المحاباتي، لا للفقير ولا للحاكم.
بــالفقير دون الحــاكم، لعــدم ابــوت  المــداورة وخــيّ الــبعض جــواز

 ولايته على مثل ذلك.
فــي المــوردين، وفــي كليهمــا مــع   أقول: في خصوص الحاكم يجوز

الشأن يجوز لكليهما، ومصلحة الزكاة والخمس في مثــل ذلــك، ومــع عــدم 
 الشأن فلا دليل على اطلاق الملك، أو الولاية بتلك السعة.

 ]المورد الخامس[ 

ــال: »لكــن لا يصــح  ومنهــا: تفصــيل الســيّد البروجــردي  -5 ق

ي )المصالحة( من الفقيــر، الأول )المداورة( من الحاكم في الأ لب، والثان
والثالث )البيع بأكثر( منهما، اللهم إلا أن يكون بنحو الاشــتراء بأزيــد مــن 

 القيمة امّ الاةتساب، فحينيذٍ يصح من الفقير .
 أقول: مع الشأن يصح الكل، ومع عدمه لا يصح شيء منها.
 وقد ذكروا تفصيلات أخرى تظهر هي وأجوبتها مما تقدّم.

 ]هنا تتما [ 
 ا تتمّات تالية:وهن
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 [ الاول ]التتمة 
: الشك في الموضوع: موضوع للشك في الحكم، وفيما نحــن الاولى

 فيه:
إذا شك في التزاةم في الأهمية، كان شكاً فــي جــواز المصــالحة   -1

 ز للمصالحة، فلا تجوز.اونحوها، فلا اةر
وإذا شك في الشأن فالأصل العدم، فلا يجوز شيء مــن الثلااــة،   -2
 اورة، والمصالحة، والبيع المحاباتي.من المد

 ]التتمة الثانية[ 
الثانية: ربما يقال: بان الهاشمي المديون للخمس مــدين، وتقــدم: انــه 
يجــوز فــكّ دَينــه بــالخمس، وأيّ فــرق بــين أن يكــون مــديوناً لشــخي، أو 

 مديوناً للخمس.
مضافاً إلی ما تقدّم في المسألة السادسة عشرة فــي ختــام   -فانه يقال:

كـــاة العـــروة: مـــن إشـــكال جمـــع ذلـــك فـــي الخمـــس: كـــالبروجردي، ز
ــات  ــك فــي الزكــاة للرواي والخوانســاري أةمــد وآخــرين، وان اجــازوا ذل

ــديون  -الخاصــة فيهــا مــا دل علــى اداء الــدَّين بــالخمس منصــرف إلــى ال
المصروفة في المؤونة، دون دَين الخمس، لكن لا لأنه عمل ةراماً بتــرك 

 ع من ادائه من الخمس لو لم يكن انصراف.الخمس، فان ذلك لا يمن
وإلا فالذي صرف في الحــرام وبقــي مــديوناً، مثــل: مــن قتــل ظلمــاً 

 ؟ نعم.-تاب أم لم يتب –وليس له الدية، فهل يعطى من سهم السادة 

 ]التتمة الثالثة[ 
الثالثة: تقدّم انه يجوز الأمور الثلااة: المداورة والمصــالحة، والبيــع 

 اة موارد:المحاباتي، في الا
 بقدر الشأن . -1
 لانقاذ الخمس. -2
 للأهم والمهم. -3
أما الشأن: فالظــاهر ســقوط الخمــس عــن المــديون بقــدره، لانــه   -1

نظير أن يضيِّف من الخمس  ير الهاشمي ونحو ذلك، اللهــم إلا أن يقــال: 
 بأن الشأن في الصرف لا في الهبة.
 وأما الموردان الآخران فهل:

ذلك عن المديون؟ الظاهر: لا، لعدم الــدليل علــى يسقط الخمس ب  -1
ــاذ للمســتحق، أو الحــاكم، أو ملاةظــة الأهــم فــي  الســقوط إذ جــواز الانق

 التزاةم، لا يستلزم جوازهما للمديون.
وهل يجب اعلامه بذلك؟ فمن جهة انه إذا كان نقضــاً للغــرض،   -2
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الإعــلام   كما إذا أوجب عدم الانقاذ، أو عدم التمكن مــن الأهــم، فــلا يجــب
بيــان الحكــم لا   مــنووجه عدم الوجوب: اهم المتزاةمين، ومن جهــة انــه  

 الموضوع فالظاهر: انه يجب الإعلام كفاية.
اــم انــه هــل يجــب الإعــلام ةــين الأخــذ؟ الظــاهر: انــه لا يجــب  -3

لكفاية الاعلام ولو بعــد الأخــذ وان كــان بمــدة، بــل   ،الاعلام مباشرة ةينه
في صورة نقض الغــرض إذا أعلــم بــذلك ةــين   –يجب الاعلام بعد الأخذ  

 كما لا يخفى. -الأخذ

 ]التتمة الرابعة[ 
الرابعة: لو شرط المالك على آخــذ الخمــس شــرطاً ةــين الإعطــاء، 

 فهل يجب عليه الوفاء به؟ اةتمالان:
 من عدم ابوت ولاية المالك على الشرط، والأصل: عدمها. -1
مس لهــذا المســتحق دون ومن أن للمالك الولاية على إعطاء الخ  -2

 ذاك، فيشترط على من يعطيه شرطاً.
 بالأول. (1)ولعل الأقرب: الثاني، وان صرّح بعضهم

نعم، للمستحق أن لا يقبل بالشرط، ولكن ليس للمعطي أن يســترجع 
 .(2)مع مخالفة الشرط، لما دلّ على أن ما جعل لله، فلا رجعة فيه

ســائ : كــأن يهــب لــه ولا يخفى انه يجب أن لا يكــون الشــرط  يــر 
 أكثر من الشأن.

 ]التتمة الخامسة[ 

 -أو من الزكــاة –الخامسة: هل يجوز للمستحق أن يأخذ من الخمس 
 ويصرفه في الخيرات ويفقر نفسه، امّ يأخذ من الخمس أو الزكاة؟

 عدم الجواز إلا بمقدار شأنه. (3)أطلق البعض
فــي الحكــم   أقول: الكلام قــد يكــون فــي الحكــم التكليفــي، وقــد يكــون

الوضعي وهــو: الضــمان، وقــد يكــون االثــاً فــي أن مــن يصــنع هكــذا هــل 
 يستحق مهما تكرر ذلك منه أم لا؟

الظاهر: جواز الأولين إذا كان المصرف فــي محلــه، نعــم ةيــث لــم 
تثبت هذه الولايــة إلا للمالــك أو الحــاكم، فيجــب اســتيذانهما، وان لــم يكــن 

لســادة لغيــرهم، فــلا يجــوز المصــرف فــي محلــه، كمــا إذا اعطــى ســهم ا
 ويضمن.

وأما الثالث: فما دام مصداقاً للمستحق اعطــي وان كــان ذلــك بســوء 

 
 ، الثاني.343، ص 11انظر: مهذب الأةكام للسبزواري: ج (1)
 .10، الحديث 3وسائل الشيعة:  الوقوف والصدقات، الباب (2)
 ، الثالث.343، ص11انظر: مهذب الأةكام للسبزواري: ج (3)
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 عمله، فمن جنى عمداً ظلماً وهو فقير، اعطي الدية من مال الفقراء.
وقــد صــرح المــاتن بــذلك فــي خمــس العــروة فــي المســألة الواةــدة 

المؤونة مضــافاً والستين من فصل فيما  يجب فيه الخمس بقوله: »المراد ب
إلی ما يُصرف في تحصيل الربح: ما يحتاج إليه لنفسه... أو ارش جناية، 

 أو  رامة ما أتلفه عمداً أو خطأً  من  ير تعليق من أةد.

 ]التتمة السادسة[ 
السادسة: إذا عمل المداورة مع الحاكم أو المستحق، ليعطى تــدريجاً 

للسنة الآتية، لأن الدَّين الذي في السنة التالية، فلا يحسب ذلك من المؤونة  
صرف في المؤونة يكون أداؤه من المؤونة، لا الخمــس الــذي هــو الزائــد 

 .عن المؤونة
مثلًا: إذا كان مديوناً مليوناً من خمس السنة الماضية، وعنده فاضل 
المؤونة في هذه السنة عشرة ملايين، كان خمسها مليونين، امّ من الثمانية 

 لماضية.يعطي مليون السنة ا
 وهكذا  ير المداورة إذا كان مديوناً خمساً للسنة الماضية.

 ]التتمة السابعة[ 
السابعة: في المــداورة التــي يقتــرض المالــك الخمــس تترتــب آاــار،  
ومن تلك  الآاار: نقل الخمس من العــين إلــى الذمــة، فيصــح تصــرفه فــي 

زء، العين ةتّى بناءاً على اشاعة الخمس فــي التصــرّف فــي كــل جــزء ج ــ
 وعلى الكلّي في المعيّن في الزائد عن الاربعة اخماس.

 ]التتمة الثامنة[ 
ك  ــّ ــان تمل ــإذا ك ــه، ف ــرض من ــتحق واقت ــع المس ــة: إذا داور م الثامن
المستحق والاقراض بقدر شأنه، صحّ وصار المقترض مديوناً لخصوص 
هذا المستحق، فلا يجوز اعطاؤه لغيره، وإذا مات المستحق صــار المبلــ  

لوراته، وأما إذا كان أكثر من الشأن، فلا تصح المــداورة ولا التملــك   إرااً
 ولا الاقراض.

وكذا مداورة الحاكم: فانها تكون بلحام القيمومة والولاية، فلا يملكه 
الحاكم ملكاً شخصياً، ولا يكون الاقراض شخصياً من جهة المقرض، ولا 

نفس الحــاكم إن لــم ارااً لوراة الحاكم، ولا يجب على المقترض اعطاؤه ل ــ
 يحكم عليه بذلك.

ويتفرّع عليه: انه إذا داور وكيــل ةــاكم، اــمّ مــات ذلــك الوكيــل، أو 
الحاكم، فانهما ةتّى وإن ماتا مــديونين ديونــاً شخصــية، أو ديونــاً قيموميــاً 

اعطــاؤه لــديون   –بالمــداورة    –وولائياً، فلا يجب علی الشخي المــديون  
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 الحاكم أو ديون وكيله.
يحتــاط، فــلا يأخــذ الحقــوق ممــن داوروا مــع سيّد الوالدوكان ال

كــونهم مــديونين، وهــو: فــي ةــد الاةتيــاط العملــي أو   مراجع مــاتوا ةــال
 الاستحبابي لا بأس به.
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إذا انتقل إل  الشخص مال فيه الخمس ممن لا (:  19المسألة )
بىيهم فىإنهم ع ،لم يجب عبيه إخراجىه  ،كالكافر ونحوه  :يعتقد وجوبه

 ،سوان كان مىن ربىح تجىارة أو  يرهىا  ،أباحوا لشيعتهم ذلك  لسئما
 .وسوان كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو  يرها

 ]الخمس ف  مال من لا يعتقد  بالخمس[ 
إذا انتقــل إلــى الشــخي مــال فيــه (:  19المســألة )}قال في العــروة:  

 ،راجــهلــم يجــب عليــه إخ  ،كالكــافر ونحــوه  :الخمس ممن لا يعتقد وجوبــه
ســواء كــان مــن ربــح تجــارة أو   ،أباةوا لشــيعتهم ذلــك  ليهم السلامفإنهم ع
 .{وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو  يرها ، يرها

 ]هنا  مطالب[ 
 وهنا مطالب تالية:

 تفسير المناكح. -1
 تفسير المساكن. -2
 تفسير المتاجر. -3

 ذلك. امّ انه ينبغي تقديم ذكر كلمات بعض القدماء في

 ]كئم الشيخ المفيد[ 
ما قدمته في : »واعلم أرشدك الله أن  (1)قال الشيخ المفيد في المقنعة

إنمــا ورد فــي   ،من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيــه  :هذا الباب
المناكح خاصة ، للعلــة التــي ســلف ذكرهــا فــي الآاــار عــن الأئمــة علــيهم 

مــوال ، ومــا أخرتــه عــن السلام لتطيــب ولادة شــيعتهم ، ولــم يــرد فــي الأ
  .الأموال بالمتقدم مما جاء في التشديد في الخمس فهو يختي 

 الشيخ الطوس [  ]كئم
فأما فــي ةــال الغيبــة ، فقــد : » (2)وقال الشيخ الطوسي في المبسوط

صوا لشيعتهم التصرف في ةقوقهم مما يتعلق بالأخماس و يرها فيمــا رخّ
فأمــا مــا عــدا ذلــك ، فــلا  ،المســاكنلا بد لهم منه من المنــاكح والمتــاجر و

  .يجوز التصرف فيه على ةال

 
 .285المقنعة: ص (1)
 .263، ص1المبسوط: ج (2)
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فقــد خــي التحليــل   اختلفت كلمات الشيخين: فأما الشــيخ المفيــد

بخصوص الخمس وخصوص المناكح، بل نفى التحليــل فــي  يــره، وأمــا 
م  الأنفــال،  فقد عــمّ للأخمــاس و يرهــا وهــو:الشيخ الطوسي كمــا عمــّ

 .اًنصاً للمتاجر والمساكن أيض
وسهم السادة، كمــا هــو أةــد الأقــوال   ولم يفرقا بين سهم الإمام  

 .-وسيأتي إن شاء الله تعالى  –في المسألة 

 ]كئم ابن  ادريس[ 
: »رخّصوا لشــيعتهم التصــرف فــي (1)وقال ابن ادريس في السرائر

ةقــوقهم ممــا يتعلــق بالأخمــاس و يرهــا... مــن المنــاكح والمتــاجر.. 
ا الثلااــة الأشــياء، فــلا يجــوز التصــرف فيــه علــى والمساكن، فأما ما عــد

 ةال .

 ]كئم المحق  الحب، [ 
ي فــي الشــرائع »الثالثــة: ابــت اباةــة المنــاكح   (2)وقال المحقق الحلــّ

والمساكن والمتاجر في ةال الغيبة، وان كان فــي ذلــك بأجمعــه للإمــام أو 
 بعضه، ولا يجب اخراج ةصة الموجودين من أرباب الخمس .

ــساويُلاةــظ  ــن إدري ــاس أيضــاً ن اب ــر الأخم ــم لغي م الحك ــّ عم

خصه بالخمس بقرينة »أرباب الخمــس  فــي ذيــل كالأنفال. والمحقق

 عبارته.
وأما كتب المتأخرين: كالعلامة، والشهيدين و يرهم، فهي مشــحونة 

 بذلك.

 ]الن وأ الجامعة[ 
أمــا النصــوص: فلــم أر فيهــا جامعــة لهــذه الثلااــة باســمائها إلا فــي 

فقيل له: يــا بــن رســول   قال: »سيل الإمام الصادق    (3)العوالي  مرسل

الله )صلّى الله عليه وآله( مــا ةــال شــيعتكم فيمــا خصــكم الله بــه إذا  ــاب 
ــا أنصــفناهم  ــائبكم واســتتر قــائمكم؟ فقــال  ولا  ،ان واخــذناهم: م

 
 .498، ص1السرائر: ج (1)
 .137، ص1الشرائع: ج (2)
ــيعة: ج (3) ــث الش ــامع أةادي ــاب595، ص8ج ــس،  7، الب ــتحق الخم ــن يس ــواب م ــن أب م

 .12الحديث
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ونبــيح لهــم   ،بل نبيح لهم المساكن لتصــح عبــاداتهم  ،أةببناهم ان عاقبناهم
  .ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم  ،كح لتطيب ولادتهمالمنا

هــذا ولا يخفــى إن المتقــدمين لــم يفســروا هــذه الثلااــة فيمــا رأيــت، 
 والمتأخرون هم الذين فسروها واختلفوا فيها.

 ]أدلة  المسألة[ 
ام إن أدلة عدم وجوب الخمس علــى المســلم الــذي  انتقــل إليــه مــال  

جوب الخمس أمور: عمدتها: السيرة، وقاعــدة فيه الخمس ممّن لا يعتقد بو
 لو كان لبان.

وإلّا فأخبار التحليل إن  ةملت على المناكح ونحوها، وعلی القضية 
بــذلك،   الخارجية من اطلاق ةتّى يكون له متيقن، والقطــع برضــاهم  

 عهدته على مدّعيه.
ونفــس الســيرة، وقاعــدة: لــو كــان لبــان، الــدليل أيضــاً فــي الأنفــال، 

 اكح والمساكن والمتاجر مما يؤخذ من الحكام الغاصبين.والمن

 ]تفسير الأمور الثئثة[ 
 وأما  تفسير المناكح والمساكن والمتاجر: فقد اختلف فيه إلى أقوال:

 ]تفسير المناكح[ 
 أما المناكح فقد فسروها بما يلي:

 سواء كان كلها للإمــام  –الجواري المسبية من دار الحرب   -1

 .-أو خمسها
 مهر الزوجة. -2

 ]الأول: الجوارم المس ية[ 
أمــا الأول: وهــي الجــواري المســبية مــن دار الحــرب، فيــدل علــى 

 تحليل الخمس فيها روايات.

 ]روايا  المسألة[ 

 : »وقد صرح الأئمة  (1)الخمس  قال الشيخ الأنصاري في كتاب

 بذلك في أخبار كثيرة:

 
 .378الخمس للشيخ الأنصاري: ص (1)
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 ]رواية العوال [ 

 .(1)منها: ما عن عوالي الليالي...

 ]رواية الفضيل[

وهــي   –فــي روايــة الفضــيل    الله  ومنها: ومثــل قــول أبــي عبــد  

لفاطمــة صــلوات الله عليهــا :   قــال : قــال أميــر المــؤمنين  »:  -معتبرة

: إنــا  ي نصيبك من الف  لشــيعتنا ليطيبــوا ، اــم قــال أبــو عبــد الله أةلّ

 .(2) أةللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا

 [ لعسكرم  ]رواية الإمام  ا

عن آبائه عن أمير   العسكري    الإمام  المروي عن تفسيرومنها:  

أنــه قــال : يــا »المؤمنين صــلوات الله وســلامه عليــه وعلــيهم أجمعــين ،   
فيســتولى علــى خمســي   ،سيكون بعدك ملك عضوض وجبر  ...رسول الله

لمشتريه ، لأن نصــيبي فيــه ، فقــد   من السبي والغنائم ويبيعونه ، فلا يحلّ
منــافعهم  بت نصيبي منه لكل من ملك شييا من ذلك من شيعتي ، لتحــلّوه

من مأكل ومشرب ولتطيــب مواليــدهم ، فقــال رســول الله صــلى الله عليــه 
ق أةد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك رسول الله صلى ما تصدّ :وآله وسلم

الشيعة كل ما كان فيه من  نيمة وبيع   ةلّالله عليه وآله وسلم في فعلك ، أُ
 .(3) ها أنا ولا أنت لغيرهمةلّمن نصيبه على واةد من شيعتي ، ولا أُ

 ]رواية الثمال [

إن الله »في ةديث قــال :    رواية الثمالي عن أبي جعفر  منها:  و

تعالى جعل لنا أهل البيت ســهاما الااــة فــي جميــع الفــ  ، اــم قــال تبــارك 
ِ م لله   فَأَنن  مَا َ نِمْتُم م ن شَْ نٍىوَاعْبَمُواْ أَنن﴿وتعالى :   خُمُسَهُ وَلِبرنسُولِ وَلىىِ

ِ يلِ نِ السىىن اكِينِ وَابىىْ امَ  وَالمَسىىَ فــنحن أصــحاب الخمــس  (4)﴾الْقُرْبىىَ  وَالْيَتىىَ
على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبــا ةمــزة ،   هوقد ةرمنا  ،والف 

منــه إلا كــان   شــيءس فيضرب علــى  ما من أرض تفتح ، ولا خمس يخمّ
وفي الطريق: علي  بــن   - (5) كان أو مالًا  على من يصيبه ، فرجاً  ةراماً

 
 .12من أبواب من يستحق الخمس، الحديث 7مرّ آنفاً عن جامع  أةاديث الشيعة:  الباب (1)
 .10من أبواب الأنفال، الحديث  4وسائل الشيعة: الخمس، الباب (2)
 .20من أبواب الأنفال، الحديث 4سائل الشيعة:  الخمس، البابو (3)
 .41الأنفال:  (4)
 .19من أبواب الأنفال، الحديث 4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (5)
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 .-العباس الخراذيني )الجراذيني   ل( قال عنه النجاشي: ضعيف جداً

 ]رواية نجي،ة[

ومنها: رواية الحارث بن المغيرة النصري خطاباً لنجيّة ةيث ســأله 
ة ان لنــا الخمــس فــي كتــاب ا لله ولنــا عن ةال فلان وفلان، قال: »يــا نجيــّ
إلــی ان   -الأنفال، ولنا صفو المال، وهما أول من ظلمنا ةقنا في كتاب الله

ة مــا   -قال: اللهم انا أةلننا ذلك لشيعتنا، ام أقبل علينا بوجهه وقال: يــا نجيــّ
وفــي  -(1)علــى فطــرة إبــراهيم صــلوات الله عليــه  يرنــا و يــر شــيعتنا 

 .-الطريق: جعفر بن محمّد  بن ةكيم، وهو مجهول

 ]رواية ضريس[

:  قــال أبــو عبــد الله  »روايــة ضــريس الكناســي قــال : منهــا و

أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : مــن قبــل 
 -(2) ل لهــم ولمــيلادهمإلا لشيعتنا الأطيبين ، فإنه محل ــّ  ،خمسنا أهل البيت

طريــق  للشــيخ إليــه طريــق فيــه: عمــر  بــن ابــان الكلبــي، وهومجهــول، و
 .-الكيني إليه صحيح

 ]نقد سند الروايا  ودلالتها[ 
 ير تام السند، أو الدلالة، أو ما  هو  امّ إن الروايات المذكورة بين:  

فكيف يعوّل على مثل ذلك في مثــل هــذا الحكــم المخــالف للأصــل   ،كليهما
والعمومات، وهو: جواز التصرف في مــال الغيــر وهــو الخمــس المــأخوذ 

 خمس؟ممن لا يعتقد ال
وعليه: فلولا السيرة على عدم الخمس فيها، ولــولا قاعــدة: لــو كــان 
لبان، مضافاً إلى ارتكاز المتشرعة دليلًا أو تأييداً، لكان ةكم الخمــس فــي 
ذلك ةكم بقية أموال الغير، ةيث إن الانتقال فضــولي ولا يُملــك إلا بــإذن 

 الحاكم الشرعي المنوط بالمصلحة المفقودة  الباً.
في هذه الروايات إلــى التــواتر الأعــم استناد السيد الأ   نعم، إن

 من الاجمالي  ير بعيد.

 ]نقد قاعدة: لو كان ل ان[
ام إن كبرى قاعدة: لو كان لبان مسلمة، وصغراها في ما نحــن فيــه 

 محققة، إذ ملاك القاعدة امور الااة:

 
 .14من أبواب الأنفال، الحديث 4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .3من أبواب الأنفال، الحديث 4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
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 كون المسألة محل ابتلاء العموم. -1
  فلة الغالب عنها. -2
 م ورود دليل خاص فيها.عد -3

 .-كما لا يخفى  -وما نحن فيه من هذا القبيل 

 ]أمثبة ونماذج[ 
ولا بأس بــذكر نمــاذج مــن اســتناد الفقهــاء إلــى القاعــدة فــي مــوارد 

 مختلفة من الفقه.
في  (1)ففي اللُمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة للآخوند   -1 

ندب في الوضوء قال: »امّ مسألة عدم اعتبار قصد الوجه من الوجوب وال
انه لا يعتبر في صحته ولا في صحة  يره من العبادات قصد الوجه: من 
الوجوب، أو الندب توصيفاً ولا  اية... وليس في الأخبــار منــه عــين ولا 

 لبان، لكثرة الابتلاء بالعبادات . -لا محالة –أار، مع أن مثله لو كان 
مسألة في  (2)ي اليزدي وفي ةاشية المكاسب للسيد الطباطبائ  -2

المســألة راجعــة إلــى الشــك فــي  قــال: »ان  عدم اشتراط الصيغة في البيــع
شرطية الصيغة في انعقاد البيع، ولا دليل عليها، وعدم الدليل في مثل هذه 

ووجــب علــى الشــارع   ،لبــان  -كــذلك  -المسألة دليل العــدم، لانــه لــو كــان  
 البيان .
ي مســألة عــدم اشــتراط أصــل ف ــ  (3)وفي ةاشية المكاســب أيضــاً  -3

بعد نقل الاشتراط عن جمع والاجماع عــن الغنيــة   –اللفظ في صحة البيع  
قال: »والتحقيق عدم الاشتراط... وخلــوّ النصــوص علــى كثرتهــا عــن   –

 ذلك مع انه لو كان لبان  إلى  ير ذلك.

 ]الاستدلال بالحرج لباالب[ 

انــه صــرّح هــو مــع  –استدل أيضاً بالحرج للغالب امّ إن الشيخ

و يره في العناوين الثانوية: من ةرج وضرر و يرهمــا: بانهــا شخصــية 
وان كان يمكن للشارع جعــل الغالــب علــى نحــو الحيــث التعليلــي ســبباً   –

لرفع الحكم عن الجميع، كما في العديد من الأةكام المبنية على ذلك، مثل 
عند وضوء كل النبوي القائل: »لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك  

 .(4)صلاة 

 
 .56اللمعات النيّرة: ص (1)
 .68، ص1ةاشية المكاسب: ج (2)
 .74، ص1ةاشية  المكاسب: ج (3)
 .4من أبواب السواك، الحديث  3وسائل الشيعة:  الطهارة، الباب (4)
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: »لما ذكرنا سابقاً في مطلق الأنفال: من اقتضــاء (1)قال الشيخ

 اللطف رفع الحرج، ليلا يقع الغالب في الاام .

 ]مع كئم الماتن[ 

أبــاةوا لشــيعتهم  امّ انه سبق من الماتن قوله في المــتن: »فــانهم

لمنــاكح ذلك، ســواء كــان مــن ربــح تجــارة أو  يرهــا، وســواء كــان مــن ا
 والمساكن والمتاجر أو يرها .

ــه مقتضــى الســيرة  ــدم: ان ــر التجــارة، فتق ــح التجــارة أو  ي ــا رب أم
 والقاعدة والارتكاز، مؤيدة بالروايات.

ــا، إلا انهــا  ــاجر فــلا خصوصــية له ــاكح والمســاكن والمت وأمــا المن
 بالخصوص وردت في الروايات، ولو لم ترد كفانا ما تقدّم من الأدلة.

لها هــو مــن هــذه الجهــة، إلا انــا نبحثهــا افراد الماتنولعل عدم  

 تبعاً للقوم، ونختصر البحث لعدم اللزوم.
: » يحل في ةال الغيبة (2)الثلااة كلًا ببحث قالوقد أفرد الشيخ

وما يشبهها من قصور يد العدل: التصرف في المنــاكح، والمرادبهــا: كــل 
أو بعضــها إذا كانــت ممــا كلهــا إذا كانــت مــن الأنفــال،   جارية للامــام

يخمس، علی المعروف بين أصــحابنا، بــل عــن المنتهــى نســبة الحــلّ فــي 
زمان الحضور والغيبة إلی علمائنا أجمــع  ولعــدم الابــتلاء فعــلًا نقتصــر 

 على ذلك.
: »نعم ةلّ التصرف في العبيــد لا (3)بعد صفحاتامّ قال الشيخ

 ت .يستفاد من المناكح، بل هو كغيره من العنوانا
من السيرة، وقاعدة: لــو كــان لبــان،   :أقول: إن لم يكن ما أشرنا إليه

 في محله، وإلا فلا فرق.والارتكاز، كان اشكال الشيخ

 ]الثان : مهر الزوجة[ 
وأمّا الثاني: وهو مهر الزوجة، فانه يُعــرف ممــا ســبق، إذ قــد يــراد 

يمــة ةصــلت مــن ةــرب نمن المناكح: مهــر الزوجــة الــذي اُصــيب مــن  
 ، أو ةصلت ممن لا يعتقد بوجوب الخمس.وقعت بغير اذن المعصوم
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 ]تفسير المساكن[ 
 واما المساكن فقد فسّروها علی ما يلي:

: »المشــهور علــى اباةــة المســاكن كالمنــاكح، (1)قال الشيخ  -1

انهــا مــن جملــة  -المتقدمــة (2)مضــافاً إلــى روايــة العــوالي –ويــدل عليــه 
يدي الشيعة مــن الأرض فهــم فيــه محللــون  الأرض، وقد عرفت أنّ ما بأ

عن أبــي ســيّار مســمع بــن عبــد   ،وذلك كما جاء في صحيح عمر بن يزيد
: إني كنت وليت الغوص  قال: »قلت لأبي عبد الله  -في ةديث  -الملك

فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جيت بخمسها امانين ألف درهم... فقال 
منهــا إلا الخمــس؟ يــا أبــا ســيّار : وما لنا من الأرض وما اخــرج الله   

الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، قــال: قلــت لــه: أنــا 
أةمل إليك المال كله؟ فقال لي: يا أبا سيّار قــد طيّبنــاه لــك وةلّلنــاك منــه، 
فضمّ إليــك مالــك، وكــل مــا كــان فــي أيــدي شــيعتنا مــن الأرض فهــم فيــه 

 .(3)محلّلون 
 -العوالي فيمكن الاستدلال بها بناءاً على الجبر الســندي  أقول: اما رواية  

 على ما هو الأظهر. –الذي يقول به المشهور ومنهم: الشيخ

ها محللون  فهي صحيحة عمر بــن يزيــد عــن يوأما رواية » فهم ف
وهــي مــن الروايــات الدالــة علــى اباةــة كــل شــيء وكــل   أبي عبد الله

لخمس، فقد جاء فيهــا: »الأرض خمس لا خصوص ما أخذ ممن لا يعتقد ا
كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنــا... وكــل مــا كــان فــي أيــدي 

وقد صرح الشيخ نفســه قبــل ذلــك   (4)شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون 
 .(5)بقوله : »أنه يشمل سائر الخمس أيضاً 

 ]المساكن بمعن   ثانٍ[ 

ــيخ -2 ــال الش ــمّ ق ــراد بالمس ــ(6)ا ــا ي ــكنى : »وربم ــن الس كن ام

الموضوع )أي: المأخوذ( من مال الخمس  يعني: إذا تعلق الخمــس بمــال 
 فلم يخمسه واشترى به مسكناً، لا خمس في المسكن.

 
 .383الأنصاري: ص الخمس للشيخ (1)
 .12من أبواب من يستحق  الخمس، الحديث  7جامع أةاديث الشيعة: الباب (2)
 .12من أبواب الأنفال، الحديث  4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .12من أبواب الأنفال، الحديث  4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
 .370الخمس للشيخ الأنصاري: ص (5)
 .383الأنصاري: ص الخمس للشيخ (6)



 309 ( قسمة الخمس 19المسألة )

: »وفيه: ما تقدّم من أن الوضع )أي: الأخذ( إن كان من امّ قال

ل، بمعنــى:  أرباح المكاسب في سنة الاستفادة مع الحاجة العرفية فهو محلــّ
خمــس لا يتعلــق إلا بعــده، وان كــان مــن  يــر ذلــك فــلا دليــل علــى أن ال

 الوضع  وهو في محله.

 ]المساكن بمعن   ثالث[ 
 وفُسّر المساكن بالأراضي المغتنمة من الكفار. -3

 -كغيرها –كانت الأراضي  وفيه: إن كانت الحرب بإذن الإمام 

ظهور في   وليس هناك  لعامة المسلمين، وإلا كانت من الأنفال للإمام  

 معنى ةتّى يستثنى على فرض صحة الاستثناء.

 ]المساكن بمعن   رابع[ 

 .وفُسّر المساكن أيضاً بالأراضي التي هي للإمام  -4

فانه مضافاً إلــى عــدم الــدليل علــى الأرض   –وفيه: انها من الأنفال  
فما جرى فيها ككل يجري   -بخصوصها من بين الأنفال هي بحكم الأنفال  

 لتي هي من الأنفال أيضاً.في الأرض ا

 ]كئم صاحب الجواهر[ 
ما ةاصله: إن المسكن المأخوذ من ربح   امّ إن صاةب الجواهر قال

ســنة، لســنين عديــدة لا خمــس فيــه، بخــلاف  يــر المســكن: مــن المأكــل 
والملبس، والفرش والأواني و ير ذلــك، اــم قــال: »ولعلــه لهــذا اســتثنيت 

ق أدلة الخمس المقتصر في تقييــدها المناكح والمساكن دون  يرها، لاطلا
 .(1)على المتيقن وهو: مؤونة السنة 

أقول: الظاهر: انه كله من مؤونة الســنة وان بقيــت عينهــا للســنوات 
 الآتية.

 ]كئم الشيخ الأن ارم[ 

ــال الشــيخ الأنصــاري ــاجر، ق : »والمشــهور أيضــاً اباةــة المت

الأموال التي تنتقــل ممــن    والمساعد عليه الأدلة هو: ما يقع التجارة به من
لّ  لا يخمس )أي: ممن لا يعتقده أيضــاً( فــان عمــوم مــا دل علــى: عــدم ةــِ
شراء الخمس ةتّى يأذن له أهل الخمس وان أوجب المنع بدون الإذن، إلا 

 
 .64، ص16الجواهر: ج (1)
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أن ظاهر ما تقدّم من أخبار ةِلّ الخمس والفيء للشيعة هــو ذلــك، بــل هــو 
انتهى كــلام   (1) العسكري  صريح الرواية المتقدمة عن تفسير الإمام  

 .الشيخ

والروايــة هــي هكــذا: عــن الإمــام العســكري عــن آبائــه عــن أميــر 
وعليهم أجمعين: »... فيســتولي علــی   المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه

خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه، فلا يحلّ لمشتريه، لان نصــيبي فيــه، 
 .(2)ن ذلك من شيعتي... فقد وهبت  نصيبي منه لكل من ملك شيياً م

ــال الشــيخ ــمّ ق ــوه للشــيعة ا ــذي ةلّل : »بــل تقــدّم: أن الخمــس ال

منصرف إلى ما كان منتقلًا إليهم بالمعاملة، لا مــا ا تنمــوه بأنفســهم، نعــم 
ظــاهر هــذه الأخبــار اختصاصــها بالمــال المنتقــل ممــن لا يعتقــد الخمــس 

 .انتهى كلام الشيخ (3)كالمخالف 

 شيخ[ ]مناقشة كئم ال

: »منصرف إلی ما كان منتقلًا إليهم  بالمعاملة، قوله    -1أقول:  

 لا ما ا تنموه  فيه: إن الروايات أعم.
: »ظاهر هذه الأخبار: اختصاصها بالمال المنتقل ممن قوله    -2

لا يعتقد الخمس كالمخالف  فيه: وان كانــت بعــض الروايــات خاصــة إلا 
افي ذلك عموم بعضها الآخــر، فــلا انها موردها ذلك لا موضوعها، ولا ين

يحمل العام على الخاص لكونهما مثبتــين، اللهــم إلا بالســيرة، وقاعــدة: لــو 
 كان لبان، والارتكاز ونحو ذلك.

 ]بعض الروايا  الدالة عبی المسألة[ 
ولا بأس ببيان ذلك باستعراض بعض هذه الروايات من نفس كتــاب 

حارث بــن المغيــرة النصــري : »ورواية ال(4)، فانه قالالخمس للشيخ

ة إن لنــا خطاباً لنجيّة ةيث  سأله عــن ةــال فــلانٍ وفــلان، قــال: »يــا نجي ــّ
الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وهمــا أول مــن ظلمنــا 

نا ذلك لشيعتنا، ام أقبل علينا لاللهم انا أةل -إلی ان قال: -ةقّنا في كتاب الله
على فطرة إبراهيم صلوات الله عليه  يرنا و ير  بوجهه وقال: يا نجيّة ما
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 .(1)شيعتنا 
 عن عوالي الليالي مرسلًا قال: »سيل الإمــام الصــادق    (2)وقال

ان : مــا أنصــفناهم فقيل له: يا بن رسول الله ما ةال شــيعتكم... فقــال 

ــذناهم ــاهم ،واخ ــاهم ان عاقبن ــاكن لتصــح  ،ولا أةببن ــم المس ــيح له ــل نب ب
ونبــيح لهــم المتــاجر ليزكــوا   ،لهم المناكح لتطيب ولادتهم  ونبيح  ،عباداتهم
 .(3) أموالهم 

إن »في ةــديث قــال :    ورواية الثمالي عن أبي جعفر  :  (4)وقال

الله تعالى جعل لنا أهل البيت سهاما الااة في جميع الف  ، اــم قــال تبــارك 
ِ م   للهوَاعْبَمُواْ أَننمَا َ نِمْتُم م ن شَْ نٍ فَأَنن  ﴿وتعالى :   ولِ وَلىىِ خُمُسَهُ وَلِبرنسىىُ

 ،فنحن أصحاب الخمس والفــ   ﴾الْقُرْبَ  وَالْيَتَامَ  وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السنِ يلِ
على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا ةمــزة ، مــا مــن   هوقد ةرمنا

منــه إلا كــان ةرامــا   شــيءأرض تفتح ، ولا خمس يخمس فيضرب على  
 .(5) فرجا كان أو مالًاعلى من يصيبه ، 

:   قال أبو عبــد الله    »قال :    ،ورواية ضريس الكناسي:  (6)وقال

أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : مــن قبــل 
 .(7) ل لهم ولميلادهمخمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين ، فإنه محلّ

 ]لا تناقض ولا تناف [ 

عــن آبائــه عــن   مورد رواية الإمام العسكري  أقول: ولا ينافيها  

أنه قال : يا »أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ،   
فيســتولى علــى خمســي   ،. سيكون بعدك ملك عضوض وجبر.رسول الله.

من السبي والغنائم ويبيعونه ، فلا يحل لمشتريه ، لأن نصــيبي فيــه ، فقــد 
شييا من ذلك من شيعتي ، لتحــل منــافعهم  وهبت نصيبي منه لكل من ملك

من مأكل ومشرب ولتطيــب مواليــدهم ، فقــال رســول الله صــلى الله عليــه 
ما تصدق أةد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك رسول الله صلى  :وآله وسلم

ةل الشيعة كــل مــا كــان فيــه، مــن  نيمــة الله عليه وآله وسلم في فعلك ، أُ
ــيعت ــن ش ــد م ــى واة ــيبه عل ــن نص ــع م ــت ي ، ولا أةلّوبي ــا ولا أن ــا أن ه
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 .(1) لغيرهم

 ]امور تعر،ض لها الشيخ الأن ارم[

 تعرض هنا لأمور:امّ إن الشيخ

 ]الأمر الأول[ 
ل هــو: خمــس ةــال  الأول: ذكــر الشــيخ الأنصــاري هنــا: إن المحلــَّ
الانتقال، أما الربح بعد التملك للشيعة فلــم يــدل دليــل علــى التحليــل، قــال: 

وطه، لعموم أدلــة الثبــوت فــي أربــاح المكاســب وعــدم »فالظاهر: عدم سق
ــة الســقوط ــان ظــاهر أدل ــى الســقوط، ف ــدليل عل ــل  :ال ــا قب ــا فيه ســقوط م

 .(2)الانتقال 
عــدم الفــرق بــين الــربح أقول: هو في محلــه، كمــا ان الظــاهر هــو: 

القيمة، وبين العين الخارجية من المتصل كالســمن للانعــام،   بمعنى ارتفاع
كما ذكروا مثل ذلك في المهــر والإرث ممــن   -واللبن  والمنفصل كالبيض  

 .-يحتسب

 ]الأمر الثان [ 
الثاني: ذكر الشيخ الأنصاري هنا أيضــاً: ان ظــاهر الروايــات هــو: 
التحليل والاباةة والطيب للشيعة دون  التمليك، كما في صحيح عمــر بــن 

: »وكل ما كان في أيدي شيعتنا من يزيد عن مسمع عن أبي عبد الله  

 .(3)لأرض فهم فيه محللّون ا
 وصحيح أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عــن أبــي جعفــر 

 .(4)»ألا وان شيعتنا من ذلك وآبائهم في ةل  عن أمير المؤمنين 

د بـــن مســـلم عـــن أةـــدهما  »وقـــد طيّبنـــا ذلـــك  وخبـــر محمـــّ

 .(5)لشيعتنا 
ل الله  وخبر إسحاق بــن يعقــوب عــن مولانــا صــاةب الزمــان )عجــّ

 .(6): »وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا فرجه( 
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ومعه: فكيف يتصرف في الخمس المنتقل عمن لا يعتقــده، تصــرف 
 المالك من البيع والوقف والهبة و ير ذلك؟

 التام[  ]الجواب

مضافاً إلى أن بعض الروايات ظاهرهــا: التمليــك،   –والجواب التام  
: »فقــد عــن أميــر المــؤمنين    مثل ما في تفسير الإمام العســكري  

هــو: مــا   -(1)وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيياً مــن ذلــك مــن شــيعتي 
تقدّم منّا: من السيرة، وقاعدة: لو كان لبان، والارتكاز ونحــو ذلــك، فــانهم 

 يعاملون معاملة الملك مع الجبر الدلالي.
 وله نظائر كثيرة جداً في الفقه نشير إلی بعضها:

فــي صــحاح الروايــات مــن   منها: الأمر بزيارة الإمام الحســين  

 ير معارض نــاف، وذهــب إلــى الوجــوب:  المجلســيّان، والحــر العــاملي 
 وآخرون.

 ومنها: الأمر بغسل الاةرام من  ير ناف.
ومنه: الأمر بالتسبيحات الأربع الااين مرة بعد كــل فريضــة، وكــذا 

 الأمر بذلك بعد كل فريضة مقصورة في السفر، ونحو ذلك كثير.
كله معلوم، فإن المعنى الظاهر من وضع اللفظ انما والوجه في ذلك  

يكون ةجــة عنــد العقــلاء: إذا لــم يفهــم خلافــه أهــل الخبــرة، أو الملــزمين 
 بالاتباع، وإلا فلا تنجّز ولا اعذار.

 ]أجوبة  ير تامة[ 

 ذكر أجوبة كلها مناقش فيها.لكن الشيخ

 ]أول الأجوبة[ 

ا نملك بعد التحليل الصــادر »الإجماع علی أنّأوّلها: الإجماع، قال

منهم صلوات الله عليهم، كل ما يحصــل بايــدينا تحصــيلًا أو انتقــالًا، فهــذا 
 ةكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد .

 أي: انه ابت بأمارة، وليس أصلًا عملياً.
قبــل   وفيــه أولًا: الإجمــاع ةدســي ولــيس ةســياً، ويؤيــده: قولــه 

ومعلوم ان الحدسي ليس   (3)أةد بغير ذلك ذلك: »والظاهر: انه  لا يقول  
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نفسه ةيث قال: »إن الأدلــة لا تــدل إلا معتبراً، كما في رسائل الشيخ

 .(1)على ةجية الإخبار عن ةسّ 
واانياً: انه إما معلوم المدركية أو محتملهــا، نعــم علــى المبنــى الــذي 

 يــتم مثــل هــذا -مــن بنــاء العقــلاء –ارتضــيناه فــي وجــه ةجيــة الإجمــاع 
 الإجماع، لطريقته العقلائية.

 ]ثان  الأجوبة[ 

 : إنّ علــم الله تعــالى بــأن المعصــومين  (2)اانيها: قال ما ةاصله

سيبيحون للشيعة المتــاجر ونحوهــا، صــار ســبباً لان لا يملّكهــم الله تعــالى 
ذلك فعلًا، بل شأناً، واذنهم رفع الملك الشأني، ولذا كانت هــذه باقيــة علــى 

ــلية ــة الأص ــي الاباة ــرّف ف ــول الملكيــة بالتص ــى ةص ، والــدليل دل عل
 المباةات الأصلية.

 وفيه: هذا خلاف الظاهر من جهات عديدة:
إنه خلاف ظاهر الــلام فــي »لنــا  فــي متــواتر الروايــات وكــذا   -1

 خلاف ظاهر: »أبحنا  و»وهبت  و»نحن أصحاب الخمس  ونحوها.
يمكــن فــي إنه إن أمكن ذلك في مثل المساكن والمتــاجر، فكيــف    -2

 العبيد والإماء مع أن الأصل فيهما: الحرمة الأصلية، لا الاباةة الأصلية؟
 -كالزكــاة  –إنه بناء على المشهور والمنصور في تعلق الخمس    -3

، وان لم يتعلق تكليف الأخذ منهم لنــا، كيــف يصــح فبمال الكافر والمخال
اً فعليــاً كون المال مــادام فــي يــد مــن لا يعتقــد الخمــس كونــه خمســاً وملك ــ
 لارباب الخمس، فإذا انتقل إلى الشيعي انقلب إلى الملك الشأني؟

فالتزام خلاف الظاهر في ةمل »التحليل والاباةة  ونحوهما علــى 
مع وجود قــرائن داخليــة مثــل: وهبــت، وخارجيــة مثــل: الجبــر   –التمليك  
أولى من خلاف الظــاهر فــي أكثــر مــن مــورد  بمــا لا يستســاغ،   -الدلالي
 فتأمل.

 ]ثالث الأجوبة[ 

وفــي الشــيعة عرضــاً، ةيــث  االثها: التزام الملكية الفعلية فــيهم 

: »هو معنى يشبه في الجملة بملكية الله سبحانه للأشياء...  امّ (3)قال

ى إذا أرادوا  قــال مــا ةاصــله: إن هــذا التمليــك لا يخــرج عــن ملكهــم، ةتــّ
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 ارجاعه اةتاج إلى تملك جديد.
التأويلات المخالفة للظواهر مــن جهــات عديــدة؟ أقول: أيّ داع لهذه  

ام أيّ مانع من القول جمعاً الأدلة: بأن الأشياء كلها ملــك لهــم: ملكــاً فعليــاً 
كسائر الأملاك؟ فإذا وهبوا أو باعوا ونحو ذلك خرج عن ملكهم،ولكن الله 

الاعتبــار العرضــي، فــإذا   تعالى الذي له الاعتبار الــذاتي، جعــل لهــم  

 –ا، فالملكية اعتبار جعلها الله تعالى لهم يمضــونها ويزيلونهــا شاءوا ملكو
 .-كما شاءوا

يعتقون الأمة اــمّ يتزوجونهــا، فهــل   ويدل على ذلك ااباتاً: انهم  

: »ولا يجــب اخــراج (1)يتزوجون أمــتهم؟ ولــذا قــال الشــهيد فــي الــدروس
خمسها، وليس من باب التحليل، بل تمليك للحصــة أو للجميــع مــن الإمــام 

.  

يبيعــون ويشــترون، فهــل هــو صــورة شــراء، لا شــراء  وانهــم 

ــمّ إذا شــاءت وارجعــت  ــة ا ــار عملي ــة الحكومــة اعتب ــر ازال ــي؟ نظي ةقيق
 الاعتبار لها تمَّ الاعتبار.

 الباً مّا لا يستفيدون من هذه الملكيــة إلا فــي مــوارد   نعم، إنهم  

»مــن يشــتري في تلك القصة:    نادرة، مثل قول الإمام أمير المؤمنين  

 .(2)عبُد؟ الأ مني هؤلاء

 ]الأمر الثالث[ 

في الخمس ما معناه: بانه إن قلنا الثالث: ذكر الشيخ الأنصاري

ة كل فرد فرد منهم، وتصرف كل دبالاباةة للشيعة، لا التمليك، صح استفا
واةد واةد في ذلك، ولكن ان قلنا بالملكية، لم يكن ملكاً لكل فرد، بل ملكاً 

قال: »اللازم من التمليك: صيرورته للشيعة كــالأرض المفتوةــة للجميع،  
عنوة للمسلمين، لا تخــتي بواةــد دون آخــر وإن أةيــى الأرض أو ةــاز 
المال، بل كان اللازم على المحيي أداء خــراج الأرض، فيجعــل فــي بيــت 

 .(3)المال للشيعة 
أقول: الملك قســمان: شخصــي وعمــومي، وتشــخيي أيهمــا يرجــع  

من له الاعتبار، وفي التمليك للمسلمين في المفتوةة عنــوة دل   إلى اعتبار
مــن  –دليل الاابات على ذلك النحو من الملك، بينما في الخمس دل الدليل 
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ــدة:  ــيرة، وقاع ــال ــس ــاز و يره ــان، وارتك ــان لب ــك  -و ك ــو المل ــى نح عل
 الشخصي.

 ]الأمر الرابع[ 
ر فــي وذكر قبلــه صــاةب الجــواه  (1)الرابع: ذكر الشيخ في الخمس

في يد من لا يعتقد بــه   -وهو في العين    -: بانه ما ةكم الخمس  (2)الجواهر
 قبل انتقاله إلى المؤمن.

 ]أقوال المسألة[ 
 في المسألة أقوال خمسة:

 ]القول الأول[ 

ــل هــو  صــب ويجــوز  ــيس ملكــاً لهــم، ب ــه ل مــع عــدم  –الأول: ان
مــن الأمــوال انتزاعه بأنواع الانتزاع، سبيله سبيل  ير الخمس   -المحذور

 المغصوبة.
صرح بذلك صاةب الجواهر وقال: »أما  ير الشــيعة: فهــو محــرم 
عليهم أشد تحريم وأبلغه، ولا يدخل في أملاكهم شيء منها، كما هو قضية 

 .(3)أصول المذهب بل ضرورته 
وسبقه إلى ذلك السيّد المجاهد كما قال الشيخ في الخمــس: »اــمّ انــه 

المناهل: بانه لو كــان فــي يــد المخــالف   قد صرح بعض سادة مشايخنا في
شيء من هذه الأنفال بحيث نعلم بعدم انتقالها إليه من يد مؤمن، فيجوز أن 

 .(4)يستنقذ منه ذلك بأنواع الأخذ... لأنه  صب في أيديهم 
وقال صاةب الجواهر فــي نجــاة العبــاد فــي خمــس المعــدن: »ولــو 

في الأقــوى، بــل يقــوى   استنبطه  ذمي كان الحكم كذلك )أي: فيه الخمس(
 .(5)ذلك في  ير الذمي أيضاً 

 ]القول ا لثان [ 
الثاني: انه ملك لهم، ولا يجوز الأخذ مــنهم بغيــر رضــاهم، والآخــذ 

 ةينيذٍ  اصب.
ذهب إلى ذلك الشهيدان رةمهما الله، قال الأول في محكي ةواشــيه 
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صــح: على قواعد العلامة: »ولو استولى  يرنا من المخــالفين عليهــا، فالأ
انه يملك بشبهة الاعتقاد: كالمقاسمة وتملك الذمي الخمر والخنزير، فحينيذٍ  
لا يحل انتزاعه من آخذه وان كان كافراً... وآخذه  اصــب تبطــل صــلاته 

 .(1)في أول وقتها ةتّى يردّه 
وقال الشهيد الثاني في الروضة: »... كالخمس والمغنوم بغير اذنه، 

لى وجه الملك ةال الغيبــة ولا يجــوز انتزاعــه فانه بيد الكافر والمخالف ع
 وتبعهما جمع، منهم: السيد الأ . (2)منه 

 ]القول الثالث[ 
الثالث: انه ليس ملكاً لهم واقعاً،ولكن يعــاملون فــي الظــاهر معاملــة 
المالك، وهو لجمع منهم: ظاهر الشيخ فــي الخمــس، وصــريح الســيد الأ  

 في: الفقه، ولعله الأقرب.
ــيخ: » ــال الش ــدم ق ــو  الأول )أي: ع ــان ه ــار وان ك ــاهر الأخب وظ

تملكهم( إلا أن الظاهر من بعــض الأخبــار: وجــوب المعاملــة معهــم علــى 
نحو ما يعتقدون فــي مثــل: الملكيــة والزوجيــة مــن الأمــور المضــافة إلــى 

 .(3)الأشخاص، دون مثل الطهارة والنجاسة في الأعيان 
وليست عندنا نجســة، مثلًا: هم يرون نجاسة القي  والمذي والودي،  

 ويرون طهارة البدن بزوال عين النجاسة عنه ولا نراه، وهكذا.
أقول: ولعل هذا القول )أي: القول الثالث( هــو الأقــرب، جمعــاً بــين 

فقد صرح فــي الأدلــة   الأدلة، وله نظائر في الفقه، مثل: مقام إبراهيم  

الرســول  بان موضعه كان ملاصقاً للكعبــة فــأخره الجــاهليون، اــم ارجعــه
الكريم إلی أصله وجعله ملاصــقاً للكعبــة، فــأخّره عمــر، تبعــاً للجــاهليين، 

 العمل على هذا الموجود فعلًا . وأمر أهل البيت 

 ]القول الرابع[ 
الرابع: التفصيل بين: الذمي الــذي يتلــزم بشــرائط الذمــة فــلا خمــس 
ء، عليه ، وبين  يره فعليه الخمس، ذهب إليه جمع، مــنهم: كاشــف الغطــا

 والبروجردي في ةواشيهما على العروة.
عند قول العــروة فــي خمــس المعــادن: ويجــوز للحــاكم   -قال الأول  

الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمــس ممــا أخرجــه، وان كــان لــو أســلم 
: »إلا إذا كــان ذميــاً قــد اشــترط فــي الذمــة -سقط عنه مع عدم بقاء عينــه  
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 أةكام الإسلام .إقراره على دينه وعدم الزامه بشيء من 
 وقال الثاني: » ير الذمي المتلزم بشروط الذمة .

 ]القول  الخامس[ 
الخامس: عدم الوجوب على الكافر مطلقاً، وهو لبعض المعاصــرين 
 في كتاب الخمس والزكاة قال: »الأقوى عدم وجوب الزكاة على الكافر .

بــين   لا إشكال في تكليف الكفار بالفروع مطلقاً، ومقتضاه: التفصيل
 الكافر والعامة.

 ]نقد ونقاة[ 
قد  يناقش في كلام  صاةب العروة في المسألة الأخيــرة مــن فصــل 
في قسمة الخمس ةيث قال: »إذا انتقل إلى الشخي مال فيه الخمس ممن 
لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه اخراجه  بانــه مــن أيــن هــذا 

 القيد )أي: ممن لا يعتقد وجوبه(؟
مع   –: »وأما من لا يخمس  (1)في الخمسيخ الأنصاريقال الش

ففي جواز الشــراء منــه اشــكال، اقربــه: عــدم الجــواز، لعمومــات   -اعتقاده
وصــريح الروضــة كظــاهر   ةرمة شراء الخمــس قبــل وصــل ةقهــم  

 المحكي عن السرائر: الجواز .
ــي الروضــة ــال ف ومــنهم:  –: »والمشــهور بــين الأصــحاب (2)وق

استثناء المناكح والمساكن والمتاجر مــن   -تبه وفتاواه  المصنف في باقي ك
ــام  تي الإم ــاً )أي: ةصــّ ــة مطلق ــاح هــذه الثلاا ــك، فتب والســادة(...  ذل

والمراد من الأول... ومن الثالث: الشراء ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا 
 يخمس .

: »والمراد بالمتــاجر: أن يشــتري الإنســان ممــا (3)وقال في السرائر
ويتجر في ذلك، ولا يتوهم متــوهم انــه إذا ربــح فــي ذلــك   همفيه ةقوق

 المتجر شيياً لا يخرج منه الخمس .

 ]أدلة المسألة  وعمدتها[
 والعمدة في ذلك روايتان:

 صحيحة يونس بن يعقوب قال: »كنت عنــد  أبــي عبــد الله    -1

 
 .384الخمس للشيخ الأنصاري: ص (1)
 .80، ص2الروضة البهية: ج (2)
 .498، ص1السرائر: ج (3)
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فدخل عليه رجل من القماطين، فقال: جعلت فداك تقع فــي أيــدينا الأربــاح 
نا عن ذلك مقصّرون، فقــال اموال وتجارات نعلم أنّ ةقك فيها اابت ووالأ

 .(1): ما أنصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم أبو عبد الله

قــال:  معتبرة أبي سلمة: سالم بــن مكــرم عــن أبــي عبــد الله   -2

»قال رجل وأنا ةاضر... يسألك خادماً يشــتريها، أو امــرأة يتزوّجهــا، أو 
لشــيعتنا ةــلال،  : هــذاتجارة، أو شيياً أعطيه، فقال ميراااً يصيبه، أو  

الشاهد مــنهم والغائــب، والميــت مــنهم والحــيّ، ومــا يولــد مــنهم إلــی يــوم 
القيامة، فهو لهم ةلال، أما والله لا يحــلّ إلا لمــن أةللنــاه لــه، ولا والله مــا  

 .(2)اعطينا أةداً ذمة، وما عندنا لأةد عهد، ولا لأةد عندنا ميثاق 

 ل لم يتعرض لها الماتن[ ]مساق
ام ان هنا مســائل لــم يتعــرض لهــا المــاتن وهــي محــل ابــتلاء، وقــد 

لا بــأس  - البــاً–ذكرها الفقهاء من الشيخ في المبسوط إلى شراح العــروة 
 بذكرها.

 [ الاول ]المسألة 
 : ما هي الأنفال موضوعاً وةكماً؟الاولى

 ]الأنفال موضوعا [ 
ســكون والفــتح بمعنــى: الزيــادة، أمــا موضــوعاً: فواةــدها: نفــل، بال

 والظاهر: اختصاصها بالزيادة في الخير لا مطلقاً.
حََ  قال في مجمع البحــرين: »ومنــه قولــه تعــالى:   هُ إِسىىْ ا لىىَ ﴿وَوَهَْ نىىَ

دعــى باســحاق فاســتجيب لــه، وزيــد   فــان إبــراهيم    (3)﴾وَيَعْقُوبَ نَافِبَة 

 يعقوب نافلة .

 
 .6أبواب الأنفال، الحديث  من 4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .4من أبواب الأنفال، الحديث  4وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .72الأنبياء:   (3)
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ــا ةكمــاً: فــان الأنفــال لله ولل رســول بــني القــرآن، وللإمــام وأم
 من بعده بالأدلة القطعية، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. المعصوم 

ففي الصحيح عن أبي علي بن راشد قال: »قلت لأبي الحسن الثالث 
عنــدنا، فكيــف   : انا نــؤتى بشــيء فيقــال: هــذا كــان لأبــي جعفــر  

ما كــان  يــر بسبب الإمامة فهو لي، و ع؟ فقال: أما ما كان لأبي صنن

 إشــارة إلــی قولــه تعــالى:  (1)ذلك فهو ميراث على كتــاب الله وســنة نبيــه 
الُ  لِ الَأنفىىَ الِ قىىُ نِ الَأنفىىَ أَلُونَكَ عىىَ ولِ لله﴿يَسىىْ ــواتر  (2)...﴾وَالرنسىىُ ــى مت وإل

قــال :  الروايات، ومنها: الصــحيح بأســانيد عديــدة عــن أبــي عبــد الله 

وهذا أيضاً في الجامع معلــق  (3)ل »نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفا
 علی: عدة، عن اةمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير.
 .والاجماع المسلّم منعقد على أن الأنفال للإمام 

 ]المسألة الثانية[ 
 الثانية: كم هي الأنفال عدداً ومقداراً؟

 [ كمّا ]الأنفال
  الأنفال كثيرة، عدّ بعضهم منها الااة، وبعضهم أربعة، وبعض بل ــ

به عشرة وأكثر فينبغي ذكر واةد واةد منها، وذكر الــدليل علــی انــه مــن 
 .(4): »لنا الأنفال الأنفال ليكون مصداقاً لقوله 

 ]المورد الأول من الأنفال[ 
الأول من الأنفال: الأرض  التي لم يوجف عليها بخيــل ولا ركــاب، 

رض التي : »الأنفال... وهي أمور، منها: الأ(5)قال الشيخ الأنصاري

ملكت من الكفار من  ير قتــال، ســواء انجلــوا عنهــا، أو مكّنــوا المســلمين 
منهــا وهــم فيهــا كــالبحرين، والظــاهر: انــه لا خــلاف فــي كــون ذلــك مــن 
الأنفال  وهذا الإجماع في قوله رةمه  الله: »لا خلاف  مسلّم بلا إشكال 

ى المباني ، وهو مقطوع الاستناد، ومع ذلك لا إشكال في ةجيته، على شت

 
 .6من أبواب الأنفال، الحديث  2وسائل الشيعة:   الخمس، الباب (1)
 .1الأنفال:  (2)
 .2من أبواب الأنفال، الحديث  2وسائل الشيعة:   الخمس، الباب (3)
 .2من أبواب الأنفال، الحديث 2لشيعة:  الخمس، البابوسائل ا (4)
 .347الخمس للشيخ الأنصاري: ص (5)
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 في الإجماع.
كما انه قد تواترت الروايات علی أن مــا كــان للرســول فهــو للإمــام 

 من بعده.
ــام الرضــا  ــن الإم ــي صــحيح البزنطــي ع ــان  فف ــا ك قال:»وم

 .(1) للرسول )صلّى الله عليه وآله( فهو للإمام 

 ]استاراب[ 
والغريب هو: أن السند هكذا: الكليني، عدة من أصحابنا، عن أةمد، 
عن أةمد بن محمّد بن أبي نصر. فذكر بين قوسين )معلق( بعد: عدة مــن 
د بــن خالــد، واةمــد  أصحابنا، مع أن أةمد هذا أةد الاانين: أةمد بن محمــّ

 بن محمّد بن عيسى، وكلاهما اقتان، والعدّة يروون عنهما.
هذا، وقد وضع في الجامع لذلك باباً ذكر فيه أةاديث عديــدة، وهــو: 

 من أبواب من يستحق الخمس. الباب السادس
قال الشيخ النجاشي: »قال أبو جعفر الكليني: كل ما كان في كتــابي 

 .(2)عدة من أصحابنا عن أةمد بن محمّد بن عيسى فهم... 
وقال العلامة في الخلاصة عنه: »وكلما ذكرت في كتابي هــذا عــدة 

 .(3)من أصحابنا عن أةمد بن محمّد بن خالد فهم... 

 سألة[ ]روايا  الم
واستدل لكون الأرض المأخوذة من الكفــار بغيــر قتــال مــن الأنفــال 

 بروايات، كالتالي:

 ]صحيح ال خترم[

قال: »الأنفــال  صحيح ةفي بن البختري عن أبي عبد الله   -1

ما لــم يوجــف عليــه بخيــل ولا ركــاب، أو قــوم صــالحوا، أو قــوم أعطــوا 
ول الله صــلّى الله بأيديهم، وكل ارض خربة، وبطــون الأوديــة، فهــو لرس ــ

 .(4)عليه وآله وهو للإمام بعده يضعه ةيث يشاء 

 
 .11من أبواب من يستحق الخمس، الحديث 1جامع أةاديث الشيعة: الخمس، الباب  (1)
 .267رجال النجاشي: ص (2)
  .272رجال العلامة: ص (3)
 .1الحديث من أبواب الأنفال،  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب  (4)
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 ]صحيح ابن  مسبم[ 

قــال: »ســمعته يقــول:   وصحيح ابن مسلم عــن أبــي جعفــر    -2

الفــيء والأنفــال مــا كــان مــن أرض لــم يكــن فيهــا هراقــة الــدماء، و )أو( 
ــة أو بطـــون  ــان مـــن ارض خربـ ــا كـ ــوا بايـــديهم، ومـ صـــولحوا واعطـ

 .(1)أودية... 

 ]موثقة سماعة[ 

ومواقة سماعة المضمرة قال: »سألته عن الأنفال؟ فقال: كل أرض 
ــة  ــال: -خرب ــى أن ق ــل ولا  -إل ــا بخي ــم يوجــف عليه ــا: البحــرين، ل ومنه
 .(2)ركاب 

إلا أن : »(3)تعقيبــاً علــی  مواقــة ســماعةقال الشيخ الأنصــاري

فهي كالمدينة  : أن البحرين اسلم أهلها طوعاً،(4)المذكور في كتاب الإةياء
المشرفة ارضها لأهلها، وقد صرح في الروضة بالأول )لــم يوجــف( فــي 

 الخمس، وبالثاني في إةياء الموات .
 : »ونفل الإمام -مع المتن  –قال في الروضة في كتاب الخمس  

... ارض انجلــى عنهــا أهلهــا... أو ســلمت طوعــاً مــن  يــر قتــال كــبلاد 
 .(5)البحرين 

ء: »وكــل أرض أســلم عليهــا أهلهــا طوعــاً وقــال فــي كتــاب الإةيــا
كالمدينــــة المشــــرفة والبحــــرين وأطــــراف الــــيمن فهــــي لهــــم علــــى 

 .(6)الخصوص... 
قال الشيخ الأنصاري: »فلعلــه  فلــة  أي: مــن صــاةب الروضــة، 

 لرواية المواقة، ومع معارضتها بالنقل التاريخي، تقدّم بلا إشكال.
 ]صحيح زرارة[

 قلت له: يقول الله:»قال:    الله  وصحيح زرارة عن أبي عبد    -4

ولِ لله﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَأنفَالِ قُلِ الَأنفَالُ  ؟ وهــي )قــال جــامع م( (7)﴾وَالرنسىىُ
كل أرض جلا أهلها من  ير أن يحمل عليها بخيل ولا رجــال ولا ركــاب 

 
 .12من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .8من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة: الخمس، الباب (2)
 .349و 348الخمس للشيخ الأنصاري: ص (3)
 و يرها. 402، ص2من التذكرة: ج (4)
 .84، ص2الروضة البهية: ج (5)
 .139، ص7الروضة البهية: ج (6)
 .1الأنفال:  (7)
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 .(1)فهي نفل لله وللرسول 

 ]مع كئم الشيخ الأن ارم[
وةســنة ابــن أبــي   (2)مواقة ســماعةقال الشيخ الأنصاري: »وظاهر  

دخول كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب في الأنفــال وان لــم   (3)عمير
يكن أرضاً، وهو صريح صحيح ابن وهب الآتيــة فــي الغنيمــة بــدون إذن 

 .(4)الإمام، ونسبه بعض المعاصرين إلى الأصحاب 
: »وهوصريح صــحيح ابــن وهــب  فقــد جــاء فــي   أقول: قوله  

قال: »وان لم يكونوا قاتلوا عليها   وهب عن أبي عبد الله  صحيح ابن  

 .(5)المشركين، كان كل ما  نموا للامام يجعله ةيث أةب 
وقوله: »بعض المعاصرين  لعله أراد صاةب الجواهر ةيث قال: 
»وظاهر بعضها كالصحيح المتقدم: أن كل ما لم يوجــف عليــه بخيــل ولا 

ه كمــا هــو ظــاهر المصــنف ركاب من الأنفــال، لا خصــوص الأرض من ــ
 .(6)و يره من الأصحاب 

لعدم عقــد الســلب لــه لا ينــافي   (7)وذكر الأرض في بعض الروايات
 العموم، لأنهما مثبتين.

 ]كئم بعض الشر،اح ومناقشته[ 
ــراح ــض الش ــول بع ــروايتين (8)وق ــور ال ــي الاختصــاص  (9)بظه ف

ابلًا بالأرض ةيث قال: »إن الظهور في روايات الاختصاص وان كان ق ــ
لتقييد الإطلاق في مثل صحيحة ةفي بن البختري »الأنفال ما لم يوجف 

فــي  إلا انــه  يــر قابــل لتخصــيي قولــه   (10)عليه بخيل ولا ركــاب 

صحيحة معاوية بن وهب »وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل 
ةيث انــه عمــوم لفظــي...   يــر   (11)ما  نموا للامام يجعله ةيث أةب 

 
 .9من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .1من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .8من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة: الخمس، الباب (3)
 .349الخمس للشيخ الأنصاري: ص (4)
 .3من أبواب الأنفال، الحديث  1س، البابوسائل الشيعة:  الخم (5)
 .117، ص16الجواهر: ج (6)
 من الباب الأول من أبواب الأنفال من خمس الوسائل. 12و 9الحديث  (7)
 .551كما في تقرير السيد مجتبى الرودباري: ص (8)
 من الباب الأول من باب الأنفال من خمس الوسائل. 12و 9الحديث  (9)
 .1من أبواب الأنفال، الحديث  1لخمس، البابوسائل الشيعة:  ا (10)
 .3من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (11)
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 وجوه: تام من
الروايتان وهما: صحيح زرارة وجــاء فيــه: »كــل ارض جــلا   أولا :

وصحيح محمّد بن مسلم وجاء فيه: »... والأنفــال مــا كــان مــن   (1)أهلها 
لا ظهــور لهمــا فــي التخصــيي   (2)أرض لم يكن فيهــا هراقــة الــدماء... 

 .-كما ادعي -بالارض 
  فــي الأنفــال، : فظاهر، وأما الثانية: فإن كان لأجل »ألالاولىاما  

فالظــاهر: انهــا للجــنس، ولا يــدل علــى الحصــر إلا بــالقرائن الداخليــة أو 
ِ عُهُمُ الخارجية، ويعرف ذلك بالنظــائر، مثــل قولــه تعــالى:   عَرَان يَتىىن ﴿وَالشىىُّ

 نعم قد يكون محتملًا للحصر لا الظهور.  (3)﴾الْاَاوُونَ
عــام، واانياً: إن كان ظهور دال على الحصــر فكيــف لا يخصــي ال

على مبنى عدم كونــه   -ويقيد المطلق، مع أن الإطلاق ظهوره في العموم  
 ؟-بمقدمات الحكمة

ولذا ترى في الفقه  الباً لا يفرقون بــين العمــوم والإطــلاق، وةيــث 
 يخصّصون يقيّدون، وةيث لا يخصّصون لا يقيّدون.

 ان، ولا تقييد في المثبتين.وعليه: فهما مثبتت

 ]حاصل الكئم[ 
ل: ان من الأنفال: كل أرض أخذ من الكفار بغير ةرب ولا والحاص

 أسلم أهلها، وفي الحرب تكون لعامة المسلمين دون خصوص الإمام  

 ومع اسلام أهلها تكون لأهلها.

 ]المورد الثان  من الأنفال[ 

: الثــاني مــن الأنفــال: الأرض المــوات، قــال الشــيخ الأنصــاري

ــر  ــم يج ــواء ل ــوات، س ــا الأرض الم ــاوز )أي: »ومنه ــك كالمف ــا مل عليه
 .(4)الصحارى( أو مُلكت وباد أهلها، والظاهر: انه مما لا خلاف فيه 

نقل الإجماع عن المسالك، والريــاض، والتنقــيح، امّ ذكر الشيخ

 وجامع المقاصد، والتذكرة، والكفاية و يرها.
 والروايات السابقة دالة عليه: كصحيح ةفي عن أبي عبد الله  

وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفــر   (5)فال... وكل أرض خربة قال: »الأن
 

 .9من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .19من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .224الشعراء:   (3)
 .349شيخ الأنصاري: صالخمس لل (4)
 .1من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (5)
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ومواقــة  (1)قــال: »الفــيء والأنفــال... ومــا كــان مــن أرض خربــة  

 و يرها. (2)سماعة قال: »سألته عن الأنفال؟ فقال: كل أرض خربة 

 ]هنا فروو[ 
 امّ أن هنا فروعاً تعرض لها الشيخ الأنصاري و يره:

 ]الفرو الأول[ 
هرة من الفقهــاء الأرض الخربــة: بــان تكــون قــد بــاد أةدها: قيّد جم

أهلها، أو انجلا عنها، فهل هذا قيد بحيث انه إذا لــم ينجــل أهلهــا أو كــانوا 
 موجودين معلومين ولكن خرجوا عنها، تكون من الأنفال، أم لا؟
 لقد قيّدت العديد من النصوص هذا الموضوع بهذا القيد.

ــد  -1 ــي  عب ــا  الله ففــي صــحيح أبــي بصــير عــن أب ــال: »لن ق

 .(3)كل أرض قد باد أهلها والأنفال، قلت: وما الأنفال؟ قال: ... 
قــال:  وفــي صــحيح عبــد الله بــن ســنان عــن أبــي عبــد الله  -2

»سألته عن الأنفال؟ فقال: هي القرى التي قد جلا أهلهــا وهلكــوا فخربــت 
 .(4)فهي لله وللرسول 

ال: »وكــل أرض ق ــ وعن داود بن فرقــد عــن أبــي عبــد الله   -3

 .(5)ميتة قد جلا أهلها 
قــال: »والأنفــال  ومرسل ةماد الطويل عــن العبــد الصــالح   -4

 .(6)كل أرض خربة قد باد أهلها 
 وبعض النصوص مطلقة كما سيأتي إن شاء الله تعالی.

مقتضى القاعدة في المثبتين: عــدم التقييــد، بــأن نقــول: كلاهمــا مــن 
 الأنفال.

 ]استنتاج[ 
أن الأرض الخربة من الأنفال سواء باد أهلها أم لا، وذلك والنتيجة:  

 لعدم التنافي بين المطلق والمقيد إذا كانا مثبتين.

 
 .12من أبواب الأنفال، الحديث 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .8من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .28حديث من أبواب الأنفال، ال 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .24من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
 .32من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (5)
 .4من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (6)
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»امّ إن التقييد بكــون الأرض الميتــة المملوكــة ممــا :  قال الشيخ

باد أهلها، الظاهر: انه للإةتراز عما له مالك معروف فانه لــه وان صــار 
بالاةياء فماتت، ففي زوال ملكه عنه ورجوعه مواتاً، نعم لو كان ملكه له  

 .(1)قولان في باب اةياء الموات  -كما كان قبل الإةياء–إلى ملك الإمام 
وقال بعد ذلك: »وان ملكه بناقل آخر، فالظاهر: عدم خروجهــا عــن 

الإجماع عليه، نعم ظاهر إطلاق الفتاوى )أي:   :وعن التذكرة  ،ملك مالكها
قد يوهمه )أي: يوهم الخروج عن الملــك بمــوت   الموات( ومعاقد الإجماع

الأرض( إلا انــه مــدفوع بتقييــد المــوات فــي بعــض الاخبــار بكونهــا: بــاد 
أهلها، وفي بعضها بكونها: لا رب لها، نعم قد اطلقــت المــوات فــي كثيــر 

 .(2)من الأخبار 
 أقول: ومن الأخبار ما يلي:

 ]أخ ار وروايا  ال اب[ 
يره، عن أبي جعفــر وأبــي عبــد الله صحيح الفضلاء: زرارة و   -1
 .(3): »من أةيى أرضاً مواتاً فهي له عن النبي  

: »من   عن النبي    وصحيح زرارة، عن الإمام الباقر    -2

 .(4)أةيا مواتاً فهو له 
يل وأنــا وصحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبــد الله    -3 : »ســُ

اً وبنــى بيوتــاً و ــرس ةاضر عن رجل أةيا أرضاً مواتاً، فكرى فيها نهر
 .(5)نخلًا وشجراً؟ فقال: هي له 

قــال: »أيمــا قــوم   صحيح محمّد بن مسلم، عــن أبــي جعفــر    -4

 .(6)أةيوا شيياً من الأرض وعمروها فهم أةق بها 
عــن النبــي   معتبر النوفلي عن السكوني، عن أبــي عبــد الله    -5

 (7)ورســوله   قال: »... أو أةيا أرضاً ميتة فهي له، قضاء مــن الله  

 و يرها كثير.
أقول: مقتضى القاعدة الُأصولية: ةجية المطلقات والمقيدات جميعاً، 

 
 .350الخمس للشيخ الأنصاري: ص (1)
 .152و 151الخمس للشيخ الأنصاري: ص (2)
 .1، الحديث 1جامع أةاديث الشيعة: إةياء الموات، الباب (3)
 .2، الحديث 1جامع أةاديث الشيعة: إةياء الموات، الباب (4)
 .3، الحديث1جامع أةاديث الشيعة: إةياء الموات، الباب (5)
 .9، الحديث 1جامع أةاديث الشيعة: إةياء الموات، الباب (6)
 .14، الحديث 1ياء الموات، البابجامع أةاديث الشيعة: إة (7)
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 لتمام السند، ووضوح الدلالة، وةيث إن الطائفتين مثبتتان ، فلا تقييد.
ل لكن الإجماع المســلّم المتقــدم مــانع عــن العمــل بالمطلقــات، ولأج ــ

جلا أهلها ، خربة،   باد،»  :المقيد  ىعل   الموات: »الإجماع نحمل المطلق
لكونــه مســتنداً، فــلا وجــه  وان قلنــا بعــدم ةجيــة هــذا الإجمــاع  ونحوهــا
 فتأمل. للتقييد،

 ]الفرو الثان [ 
الثاني: إذا قطع بعدم بقاء مالك الموات، فهل هو موات أو مــال مــن 

 لا وارث له؟
: »مــا قطــع بعــدم بقــاء مالكهــا، والظــاهر: انــه مــن قــال الشــيخ

ن الاشكال في أنه مال من لا وراث له، أو داخلة فــي المــوات، الأنفال، لك
عند تخصيي الأول بفقراء بلــد الميــت، أو مطلــق الفقــراء، أو  وتظهر الثمرة  
 .(1) -اةتمله في الرياض في الميراث المذكور  كما   -خصوص السادة 

يعني: الإعطاء فقط للسادة دون  يرهم محتمل الرياض، إذ قال في 
بل لعله المعــيَّن عنــد الأةقــر: تخصــيي الأول )أي:   لىالاوالرياض: »و
 .(2)الهاشمي( به 

 ]روايا  وأخ ار المسألة[
 يرة:ثأما الروايات والأخبار هنا فك

لكونه لم يضعّف، ومــن شــيو  ابــن   ،فمنها: معتبر خلاد السندي  -1
أبي عمير قال الوةيد البهبهاني في تعليقته علی مــنه  المقــال فــي خــلاد: 

ابن أبي عمير عنه تشعر بوااقتــه، وكونــه صــاةب كتــاب مــدح »ورواية  
في رواية صحيحة هذا سندها: الكليني، عن  علي بن إبراهيم، عن   (3)له 

قــال:  أبيه، عن ابن  أبي عمير عن خلّاد السندي، عــن أبــي عبــد الله 

يقول في الرجل يموت ويترك مالًا وليس له أةد: اعطى   »كان علي  

 .(5)ونحوه العديد من الروايات (4)ي: أهل بلده( المال همشاريجه )أ
فــي  - ومنها: صحيح سليمان بــن خالــد، عــن أبــي عبــد الله   -2

 
 .352الخمس للشيخ الأنصاري: ص (1)
 .616، ص12الرياض: ج (2)
 .167تعليقة الوةيد علی منه  المقال: ص (3)
 .1من أبواب ولاء ضمان الجريرة، الحديث  4وسائل الشيعة:  الإرث، الباب (4)
-2الجريــرة، الحــديث     من أبواب  ولاء ضمان  4انظر: وسائل الشيعة:  الإرث، الباب  (5)

4. 
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 .(1)قال: »يجعل ماله في بيت مال المسلمين  -نظير ذلك
 ا أيضاً في نفس الباب و يره.مومنها:  يره -3

 ]الفرو الثالث[ 
عرفتــه فمــا الثالث: إذا علــم بقــاء صــاةب المــوات ولا يــتمكن مــن م

 الحكم؟
: »وما يعلم بقاؤه ولا يتمكن مــن معرفــة الأنصاري  قال الشيخ

شخصه، ومقتضى اطلاق الفتاوى ومعاقد الإجماع كونها من الأنفــال، إلا 
أن تقييد الموات في أخبار الانفال تارة بما: »بــاد أهلهــا  وأخــرى بــالتي: 

إلا أن يــراد   »لا رب لها  يوجب خروج ذلك )أي: خروجها عن الأنفال(
ــذٍ فيقــع التعــارض بــين: أدلــة مجهــول  بــالرب: المالــك المعــروف، وةيني
المالك، وأدلة الموات، إلا أن الإنصاف انصراف أدلة الطرفين إلــى  يــر 
المقـــام، وعلـــى فـــرض الانصـــراف ففـــي التـــرجيح تأمـــل، ولا يتـــرك 

 .(2)الاةتياط 
ــي  ــة، إلا ف ــرة ســنداً محكم ــات المــوات، المعتب ــول: إطلاق مــورد أق

 الاعراض: كالمثال، أو الإجماع، أو نحو ذلك.

 ]الفرو الرابع[ 
د بكونهــا خربــة لتقييــد بعــض  الرابع: هل اطــلاق »بــاد أهلهــا  يُقيــّ

 الروايات بها، أم لا؟
ما ةاصله: ان اطلاق »باد أهلها  يشمل   ال الشيخ الأنصاري  ق

وخربــت  قــال: المعمور منها، لكنها تقيّد بالأخبار التي فيها: »بــاد أهلهــا  
»فالظاهر: ةمل المطلق على المقيد لأن المقام مقــام التحديــد، فــلا يتــوهم 

 .(3)عدم المنافاة 

 ]باقفة الروايا  المطبقة[ 
 أقول: أما الروايات المطلقات فهي كالتالي:

قال: »وســيل عــن   صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله    -1

 .(4)يُجلون عنها  : كل قرية يهلك أهلها أو الأنفال؟ فقال 

 
 .8من أبواب  ولاء ضمان  الجريرة، الحديث  4وسائل الشيعة:  الإرث، الباب (1)
 .352الخمس للشيخ الأنصاري: ص (2)
 .353الخمس للشيخ الأنصاري: ص (3)
 .7من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
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قال:  »سألته عن الأنفال؟   صحيح الحلبي عن أبي عبد الله    -2

 .(1)فقال: ما كان من الأرض باد أهلها 
قــال: »ســألته عــن الأنفــال؟   خبر العياشي عن أبي إبراهيم    -3

 .(2)فقال: كل ما كان من أرض باد أهلها، فذلك الأنفال فهو لنا 
قال: »لنا الأنفال، قلــت:   ر  صحيح أبي بصير عن أبي جعف  -4

 و يرها. (3): ... وكل أرض باد أهلها ، فهو لنا  وما الأنفال؟ قال 

 ]باقفة الروايا  المقي،دة[
 وأما الروايات المقيّدات بالخراب فهي علی ما يلي:

قال: »ســألته عــن  مواقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله   -1

ــي قــد خ ــي القــرى الت ــال؟ فقــال: ه ــا فهــي لله الأنف ــت وانجلــى أهله رب
 .(4)وللرسول 
قال: »الأنفال... كل أرض  صحيح ةفي عن أبي عبد الله   -2

 .(5)خربة 
قــال: »... والأنفــال كــل   مرسل ةماد  عــن العبــد الصــالح    -3

 .(6)أرض خربة قد باد أهلها 
مواق سماعة المضــمرة قــال: »ســألته عــن الأنفــال؟ فقــال: كــل   -4

 ها.. و ير(7)أرض خربة 

 ]الحل، بين الطاقفتين[ 
أقول: التحديد إن كان ففي كلا الطرفين: في المطلق والمقيد، والحلّ 

 في: الإجماع، والاعراض عن الإطلاق، وهو كسر دلالي.

 ]الفرو الخامس[ 
الخامس: الأرض التــي لا مالــك لهــا مــن الأنفــال، فهــل هــذا يشــمل 

 الاراضي المحياة من  ير اةياء، أم لا؟
 

 .11أبواب الأنفال،  الحديث  من 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .26من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .28من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .20من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
 .1الأنفال، الحديث من أبواب  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (5)
 .4من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (6)
 .8من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (7)
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: »ورد في  ير واةد مــن الروايــات: أن الأنصاري  قال الشيخ

الأرض التي لا رب لها من الأنفال، وظاهره يشمل ما لو كانت ةيــة مــن 
 ير إةياء قابلة للانتفاع، إما لكثرة ورود الأمطــار، وإمــا لمــد المــاء مــن 
البحر: كما فــي شــط البصــرة، ونحوهــا ســواةل بعــض البحــار، ويؤيــده: 

 .(1) رض كلها للامام عموم ما دل على أن الأ

أقــول: أمــا الروايــات علــى اطــلاق الأرض التــي لا ربّ لهــا فهــي 
 كالتالي:
وجاء فيه: »وكــل   مواّق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله    -1

 .(2)أرض لا رب لها 
وجاء فيه : »وكل أرض  صحيح أبي بصير عن أبي جعفر   -2

 .(3)لا رب لها 
وجاء   سلة ةمّاد عن العبد الصالح  واما المقيّدة بالميتة: فهي مر

وكمــا لا نقيــد المطلــق هنــا بالمقيــد   (4)فيها:»وكل أرض ميتة لا ربّ لها 
 بالميتة، كذلك في  ير ذلك.

  وما بمعنــاه: فهــو كثيــر وأما عمومات: »الأرض كلها للإمام 

ةتّى انه في الكافي والفقيــه و يرهمــا عقــدوا بابــاً    –بلا اشكال    -معنى  متواتر  
 صاً لذلك. خا 

  ونقــل فيــه   ففي الكافي قــال: »بــاب أن الأرض كلهــا للإمــام  

 .(5)امانية أةاديث

 ]استاراب[ 
والغريــب: أن صــاةب الوســائل قــال فــي البــاب الرابــع مــن أبــواب 

: الأنفال في كتاب الخمس ذيل الحــديث الثــاني عشــر: »أقــول: قولــه  

بــأرض  »الأرض كلهــا لنــا  مخصــوص بــارض الســائل التــي وليهــا، أو
 الأنفال... .

 وأيّ وجه في ذلك  ير التقييد في المثبتين التي لا تنافي في البين؟!

 
 .353الخمس للشيخ الأنصاري: ص (1)
 .20من أبواب الأنفال، الحديث 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .28من أبواب الأنفال، الحديث  1مس، البابوسائل الشيعة:  الخ (3)
 .4من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
 .407، ص1الكافي: ج (5)
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 ]التقسيم السداس  لبشيخ[ 

: »أخبار الأرضين المختصــة بالإمــام: امّ قال الشيخ الأنصاري

وفــي آخــر: أن لــه  قــد أطلــق فــي بعضــها: أن المــوات كلهــا للامــام 

ل أرض باد أهلها، وفي رابع: كــل الأرض التي لا رب لها، وفي االث: ك
أرض ميتة أو خربة باد أهلها، وفي خامس: كــل أرض ميتــة لا ربّ لهــا، 

والظــاهر: أن أصــحابنا قيــدوا   وفي ســادس: أن الأرض كلهــا للامــام  

اطلاق السادس بأةد الثلااة الُأول، امّ اطلاق كل منهــا بواةــد مــن الرابــع 
 .(1)والخامس 

 ]نقد كئم الشيخ[ 
ناك في جامع أةاديث الشيعة آخر كتاب الخمس فــي أبــواب أقول: ه

وســيأتي إن   الأنفال ذكر قرابة مائة ةديث ةول الأنفال وانها للإمــام  

 شاء الله تعالى البحث عنه.
ام إن ما ذكره الشيخ من تسديس  الأقسام صــحيح، إلا أن قولــه

قييــد فــي بأن الأصحاب جمعوا بينها بذلك، لا وجه له: بنــاء علــى عــدم الت
 المثبتات، وعلى عدم الكسر الدلالي.

نعم على خلاف المبنيين الذي عليهما عمل المشهور، يكــون الجمــع 
 .في محله

 ]ايراد ورد،[
د بــن مســلم:  وما في بعض الشروح: »من أن اطلاق صحيحة محمــّ
»وما كان من أرض خربة  وان شمل ما إذا كان لها مالك معلوم بالفعل، 

فع اليد عنه وتقييده بما إذا انجلى أهلها واعرضــوا عنهــا إلا انه لابد من ر
هي القرى التي   بمقتضى مواقة إسحاق بن عمار: »عن الانفال فقال  

خربت وانجلــى أهلهــا  فــيعلم مــن ذلــك: أن مجــرد الخــراب لا يســتوجب 
الخروج عن ملك المالك... ليعدّ من الأنفال، بل هــو مشــروط بــالاعراض 

 والانجلاء .
أين هذا التقييد، وأيــن عقــد الســلب فــي المقيــد؟ فــان كــان أقول: من  

ففي المطلقات أيضــاً يوجــد   (2)ر الفصل في مثل »هي القرى يلأجل ضم

 
 .354و 353الخمس للشيخ الأنصاري: ص (1)
 .20من أبواب الأنفال، الحديث 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
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 .(1)ضمير الفصل في مثل »والموات كلها هي له 

 ]المورد الثالث من الأنفال[ 

من مسيل وشِعب   –الثالث من الأنفال: قمم الجبال، وبطون الأودية  
: »ومنهــا )أي: مــن م القصب، قال الشيخ الأنصاري  وآجا  -ونحوهما

ــة، والآجــام )أي: القصــب( ولا  ــال، وبطــون الأودي ــال( رؤوس الجب الأنف
 .(2)...  -في الجملة  -خلاف ظاهراً في كونها من الأنفال 

 .(3)ويدل عليه روايات
: »وفي بعــض الروايــات الاقتصــار علــى بطــون ام قال الشيخ  

)أي: بــدون ذكــر الآجــام( ولا يبعــد عــدم القــول  الأوديــة ورؤوس الجبــال
 .(4)بالفصل بين الثلااة 

أقول: أولًا: يكفي وجود رواية معتبرة  بالسند: كالعياشــي عــن داود 
 بن فرقد، وعن أبي بصير، وبالعمل: وهو ةاصل.

واانياً: ورد »الآجام  بدون »بطون الأودية ورؤوس الجبال  فــي 
 .(5)فرقد ر، وصحيح داود بنيصحيح أبي بص

 ]هنا أمور[ 
 أموراً: (6)امّ إن الشيخ ذكر هنا

 ]أول الأمور[ 

ولــو كانــت مفتوةــة  الأول: هــل هــذه الثلااــة مختصــة بالإمــام 

 عنوة؟ قال: مقتضى اطلاق النصوص وأكثر الفتاوى ذلك.
للمحكي عن المعتبر والســرائر   -في رؤوس الجبال  –امّ قال: خلافاً  

 .الأخبار لاابات ةكم مخالف للأصل ضوالمدارك... ولعله لعدم نهو
ــوى  ــة اطــلاق فت ــو بمعون ــار ناهضــة ول ــه: أن الأخب ــال: وفي ــمّ ق ا

 الأصحاب.
أقول: لا شك في أن النسبة بينهما: العموم من وجه، وفــي مــود  

 
 .17أبواب الأنفال، الحديث  من 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .354الخمس للشيخ الأنصاري: ص (2)
ــيعة: ج (3) ــث الش ــامع أةادي ــديث  604و 602و 567ص 8انظــر: ج  605وص 7و 6ة

 .609وص 11ةديث 
 .355و 354الخمس للشيخ الأنصاري: ص (4)
 .604، ص8جامع أةاديث الشيعة:  ج (5)
 .355الخمس للشيخ الأنصاري ص (6)
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يقدّم الأنفال لأمرين: فهــم الأصــحاب وظهــور   -وهي: الثلااة    -التعارض 
 ل اانوياً.كون المفتوح عنوة، ةكماً أولياً، والأنفا

للمحكــي   -في الأخيرين: بطــون الأوديــة والآجــام    -امّ قال: وخلافا  
عن الأخيرين: المدارك والذخيرة، لما ذكــر، وتوقــف فــي الأخيــر منهمــا: 

 .(1)الآجام، الفاضلان في المعتبر والمنتهى
 ]ثان  الأمور[ 

 الثاني: هل الآجام نفس القصب أو الأرض المملوءة بالقصب؟
: »في المصباح والقاموس الآجام نفــس القصــب (2)هرقال في الجوا

والشجر، وفي الرياض تبعاً للروضة: انها الأرض المملوءة مــن القصــب 
ليس في محلــه إلا أن يريــدا مــا ذكرنــاه  مــن  -ام قال في نقدهما:  -ونحوه

 تقرير ما في القاموس والمصباح.
ــرى الشــيخ الأنصــاري ــا مــن وي ــا عليه أن الآجــام الأرض وم

صب ونحوه، قال: »فالمراد: أن الأرض المستأجمعة نفسها بما فيها من الق
 .(3)الأنفال... لا نفس القصب والشجر 

 أقول: المتبادر عند العرف من الآجام: الأرض والقصب جميعاً.
وقول اللغوي: بناء على اطلاق ةجيته مطلقاً لكونــه خبيــراً، أو مــع 

: المتبــادر، أو يطــرح عنــد مخالفتــه العدد والعدالة لكونه بينةً، إما يراد بــه
 للمتبادر، وقد ةقق في محله.

 ]ثالث الأمور[ 
الثالث: إذا استأجم شــخي أرضــه المملوكــة فهــل يشــملها روايــات  

 ؟الموات وتكون للإمام  

: »لو استؤجم شيء من الأرض المملوكة قال الشيخ الأنصاري

قوى عــدم فــالأ -كالمفتوةــة عنــوة -لشــخي خــاص، أو مطلــق المســلمين 
 .(4) صيروته للإمام 

 أقول: هو كذلك، لتبادره في الطبيعي، لا المصنوع في الملك.
 [ من الأنفال ]المورد الرابع

يف البحــار، وشــوط  الأنهــار، قــال الشــيخ  الرابــع مــن الأنفــال: ســِ
يف البحــار   الأنصاري بكســر   -: »امّ إن بعضهم ذكر مــن الأنفــال ســِ

على دليل يدل عليــه بالخصــوص، فالواجــب ولم أقف    -السين أي: ساةلها

 
 .356الأنصاري: ص الخمس للشيخ (1)
 .120، ص16الجواهر: ج (2)
 .356الخمس للشيخ الأنصاري: ص (3)
 .358، و357الخمس للشيخ الأنصاري: ص (4)
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 .(1)الرجوع فيه إلى العمومات 
 و يرهما. (3)والمسالك (2)أقول: ذكره في الشرائع
: »ان كانــت ةيــة، بمعنــى: قابليتهــا  (4)قــال الشــيخ الأنصــاري 

للانتفاع بها، لقربه من البحر فيسقي زرعه من جهة قرب عروقــه أو بمــدّ 
ات يجــوز لكــل أةــد التصــرف فيهــا، أو مــن البحر، ففي كونه من المباة ــ

الأنفال، لانه قد عدّ منها في  ير واةد مــن الأخبــار: »كــل أرض لا رب 
 وجهان . (6)مضافاً إلى عموم ما دل على »أن الأرض كلها لنا  (5)لها 

الظاهر: أن سِيف البحار ليس من الأنفال بالخصوص، لعــدم الــدليل 
فيــه بعــد عــدم   لا ةجــة  (7)شــرائععليه، ومجرد نقل بعض كالمحقق فــي ال

 دليل من آية أو رواية أو اجماع.

 ]المورد الخامس من الأنفال[ 
الخـــامس مـــن الأنفـــال: صـــفايا الملـــوك وقطـــايعهم، قـــال الشـــيخ 

صــفايا الملــوك وقطــائعهم، : »ومنها )أي: من الأنفــال(:  الأنصاري

: (12)الكوظــاهر المس ــ  (11)والمــدارك  (10)والمنتهى  (9)وضبطها في المعتبر
 ما يختي به ملكهم من الأراضي و يرها .

 هو صريح  روايات عديدة: -الأراضي و يرها  -وهذا التعميم 
مواقة ســماعة قــال: »ســألته عــن الأنفــال؟  فقــال: كــل أرض منها:  

 .(13) خربة أو شيءٌ يكون للملوك فهو خالي للامام 

الظاهر: وسماها الشيخ بالحسنة، و  -ومنها: مواقة إسحاق بن عمار  
انه لمكان إبراهيم بن هاشم، وأضعفية الحسنة من المواقة، وكلاهما محــل 

 
 .358الخمس للشيخ الأنصاري: ص (1)
 .183، ص1شرايع الأةكام: ج (2)
 .474، ص1مسالك الأفهام: ج (3)
 .358الخمس للشيخ الأنصاري: ص (4)
 .4من أبواب الأنفال، الحديث  1س، البابوسائل الشيعة:  الخم (5)
 .2من أبواب إةياء الموات، الحديث  3وسائل الشيعة:  الباب (6)
 .137، ص1شرايع الإسلام: ج (7)
 .359و 358الخمس للشيخ الأنصاري: ص (8)
 .633، ص2المعتبر: ج (9)
 .553، ص1المنتهى: ج (10)
 .461، ص5المدارك: ج (11)
 .474، ص1مسالك الأفهام: ج (12)
 .8من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (13)
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 (1)  : »ومــا كــان للملــوك فهــو للإمــام عن أبي عبد الله    -اشكال

 ونحوهما  يرهما.
وةاشــية   (2)بـ:»الأمور الحسنة   وتخصيي المحقق الاردبيلي  

علــه للغلبــة لا  يــر تــام، ول (3)الأمــوال النفيســة الشــرائع للكركــي

 الحصر وهو واضح.

اد المرســل الطويــل عــن العبــد الصــالح  : »ولــه وصــحيح ةمــّ

صوافي الملوك ما كان في أيديهم مــن  يــر وجــه الغصــب، لأن الغصــب 
 .(4)كلَّه مردود 

 ]المورد السادس من الأنفال[ 

قــال   ،السادس من الأنفال: ارث مــن لا وارث لــه بالاجمــاع المســلّم

ولــو   –: »ومــن الأنفــال: مــال مــن لا وارث لــه  (5)الشيخ الأنصــاري

 نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع،و يدل عليه الاخبار . -ضامن جريرة
د بــن  : »لقول أبي جعفر  (6)وقال في الجواهر في صــحيح محمــّ

مسلم: »من مات وليس له وارث: من قبيل قرابته، ولا مــولى عتاقــه، ولا 
 .(7)ل ضامن جريرته فماله من الأنفا

 ]المورد السابع من الأنفال[ 
 السابع من الأنفال: المعادن، والخلاف فيها بين الأعاظم إلى أقوال:

 ]أقوال المسألة[ 
 ]القول الأول[

: وهــو للكلينــي والمفيــد والشــيخ والــديلمي (8)أةدها: ما في الجواهر
والقاضي والقمي في تفسيره... بل هو ظاهر الاستاذ في كشفه أيضاً، مــن 

( أو  يرها، ر فرق بين ما كان منها في ارضه )أي: أرض الإمام  ي

 
 .20من أبواب الأنفال، الحديث 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .334، ص4مجمع الفائدة: ج (2)
 .359انظر خمس الشيخ الأنصاري: ص (3)
 .4من أبواب الأنفال، الحديث 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (4)
 .364خمس للشيخ الأنصاري: صال (5)
 .128، ص16الجواهر: ج (6)
 .4من أبواب ولاء ضمان الجريرة، الحديث  3وسائل الشيعة:  الإرث، الباب (7)
 .129، ص16الجواهر: ج (8)
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وبين الظــاهرة والباطنــة، بــل صــرح الــبعض بانــه ولــو كانــت فــي ارض 
خاصة بشخي، أو عام كالموقوفة، والمفتوةة عنوة و يرها، وهــو: انهــا 

 . للامام 

واستدلّوا لذلك: بما في تفسير علي بن إبــراهيم مواقــاً، عــن إســحاق 
ــال:  ر، عــن الإمــام الصــادق بــن عمــا ــال فق بعــد أن ســيل عــن الأنف

 .(1)»والمعادن منها 
والسند: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عــن ابــان 

 بن عثمان، عن إسحاق بن عمار. ولا إشكال فيه.
والصحيح على الأصح الذي رواه العياشي، عــن أبــي بصــير، عــن 

 .(2): »منها المعادن قال بعدما سيل عن الأنفال  أبي جعفر

فــي   وصحيحه الآخر، عــن داود بــن فرقــد، عــن أبــي عبــد الله  

 .(3): ... والمعادن  ةديث قال: »قلت: وما الأنفال؟ قال 

 ]القول الثان [

: وهو للنافع والبيــان، بــل ةكــاه فــي (4)الثاني: ما في الجواهر أيضاً
الأصلية وفيها الخمــس،  عن جماعة، وهي: أن المعادن من المباةات  الروضة  

وذلــك: للســيرة، وأخبــار الخمــس، الظــاهرة فــي أنهــا لمــن اســتخرجها وفيهــا  
الخمس، قال في الجواهر: »ضرورة انه لا معنى لوجوب الخمس على الغير،  

  . وهي ملك للإمام 

 ]القول الثالث[ 

لابن إدريس، والعلامة في المنتهى   (5)الثالث: ما في الجواهر  أيضاً
ر، والشهيد في الروضة و يــرهم: مــن التفصــيل بــين المعــدن بل والتحري

( فهــو مــن الأنفــال، وبــين الذي في الأنفال )أي: الأرض التي للامــام 

 .الذي ليس في الأنفال فليس من الأنفال

 
 .20من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (1)
 .28، الحديث من أبواب الأنفال 1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (2)
 .32من أبواب الأنفال، الحديث  1وسائل الشيعة:  الخمس، الباب (3)
 .129، ص16الجواهر: ج (4)
 .130و 129،  ص16الجواهر: ج (5)
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 ]المورد الثامن  من الأنفال[ 
 (1)الثــامن مــن الأنفــال: البحــار والأنهــار،  قــال المفيــد فــي المقعنــة

 لبحار .»والأنفال... وا
 .(2)وفي الدروس نسب كون البحار من الأنفال إلى سلار أيضاً

: »وقد عد في المقنعة من الأنفــال: البحــار، ولــم (3)قال في الجواهر
 . -كما اعترف به  ير واةد -نقف له على دليل 

من الأنفال، قال : »الحادي عشــر:   (4)وقد عدّها النراقي في المستند
 (5)الأظهر من الأنفال، وفاقــاً لصــريح الكلينــي  الأنفال: البحار، وهي على

 .(6) وظاهر ابن أبي عمير، والمحكي عن المفيد بل الديلمي
قــال:  ويدلّ عليه: صحيح ةفي ابن البختري عن أبي عبد الله 

ار ولسان الماء يتبعه: الفــرات، هكرى برجله خمسة أن  »ان  جبرئيل  

قت أو سقي منهــا فللإمــام ودجلة، ونيل مصر، ومهران، ونهر بلخ، فما س
 .(7)والبحر المطيف بالدنيا للإمام  

 هذا تمام الكلام في موضوع الأنفال، ويبقى الكلام في ةكمها.
 ]المسألة الثالثة[ 

 الثالثة: ما  ةكم الأنفال؟
 ]حكم الأنفال[ 

،   وأما ةكم الأنفال: فلا إشكال كما لا خــلاف فــي انهــا للامــام  

 ات التي قد قرر بعضها فيما سبق.ويدل عليه متواتر الرواي

 
 .378المقنعة: ص (1)
 .264، ص1الدروس: ج (2)
 .131، ص16الجواهر: ج (3)
 .164، ص10المستند: ج (4)
 .538، ص1الكافي: ج (5)
 .140المراسم: ص (6)
 .6من أبواب الأنفال، الحديث 5جامع أةاديث الشيعة:  الخمس، الباب (7)
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 امّ ان الكلام المهم هو: في الإباةة للشيعة أو للعموم.
اما  ير الاراضي: فلا دليل على الإباةة إلا أدلة ةلّ الخمس، وهي 

 مثل: -وستأتي إن شاء الله تعالى - ير تامة 
 ارث من لا وارث له. -1
 صفايا الملوك. -2
 .ن الإمام في الحربالغنائم التي أخذت بغير إذ -3

بفــارق: أن   فلا ةلّ بالنسبة إليها، بل ةكمها ةكــم ســهم الإمــام  

نقي سهم الســادة، وهنــا لا دليــل علــى ذلــك،  سهم الإمام يكون عليه 

ة ليســت ي ــفيكون أمرهــا إلــى الفقيــه الجــامع دون مرجــع التقليــد، إذ الاعلم
لثامنــة والســتين مــن شرطاً إلا في التقليد، وذلك على ما تقدّم في المســألة ا

تقليد العروة قال: »لا تعتبر الاعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا فــي 
 التقليد  وهو متسالم عليه  الباً.

وأما المعادن: فقد تقدّم أنها مباةة مع إعطاء الخمس بالروايــات   -4
 والسيرة.
وأما الثلااة  الاخرى: المساكن والمناكح والمتاجر، التــي تؤخــذ   -5

 ممن لا يخمس، فقد ابت سابقاً ةلّيتها إن كانت ممن لا يعتقد الخمس.

 ]أراض  الأنفال وحكمها[
 ]هنا بحثان[ 

واختصــاص  ،وأمــا الاراضــي: ففيهــا بحثــان: الاباةــة مــن عــدمها
 الاباةة بالشيعة أو هو عام.
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 ]ال حث الأول[ 
أما البحث الأول: وهو اباةة الاراضي  من عدمها، فقد اختلــف   -1

ه: فالمحكي عن سلار فــي المراســم، والعلامــة فــي التــذكرة والتحريــر، في
وفي الدروس والبيــان والروضــة والمســالك: الاباةــة، وكــذا الكركــي فــي 
ةاشية الشــرائع، ومجمــع الفائــدة، والــذخيرة، والكفايــة و يرهــا، بــل فــي 

 الروضة النسبة إلى المشهور.
 ــ ــي واب ــة، والقاض ــة، والمقنع ــوط، والنهاي ــن المبس ــس، وع ن إدري
 والشرائع، والمختلف و يرها: عدم الاباةة، ودليله: الأصل.
: صــحيح (1)واما دليل الاباةة: فالروايــات وهــي علــی مــا فــي الفقــه

الفضلاء، وصحيح محمّد بن مسلم المضمر، وصحيح ابن سنان، وصحيح 
مضــافاً إلــى: الســيرة ، وقاعــدة: لــو   محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر  

 .كان لبان
 واستدل بأمور أخرى أيضاً هي أشبه بالمؤيدات:

منها: الإجماع علــی اباةــة الأراضــي فــي زمــن الغيبــة، ادعــاه فــي 
 التذكرة والمهذب والتنقيح والكفاية و يرها.

ومنها: منافاة عدم الاباةة للحكمــة المقتضــية لخلــق الاراضــي، لأن 
 ولغواً. لا يستفيد منها، فان ةرم استفادة الغير كان هدراً الإمام

ومنها: عموم العلة المذكور في الروايات في ةلّ المناكح والمساكن 
والمتاجر: من طيب الولادة، وصحة العبــادات، وزكــاة المــال، فانهــا كمــا 

 تتوقف على اباةة الثلااة، فكذلك تتوقف على اباةة الاراضي أيضاً.
الشــديد لمعظــم المســافرين فــي البــر والبحــر،   جرومنها: لــزوم الح ــ

 .بورهم في الصحارى، وسيف البحارلع
 نعم هذه كلها مؤيدات يضم بعضها إلى بعض.

 ]ال حث الثان [ 
وأما البحث الثاني: وهو اختصاص الاباةة بالشيعة أو هو عام،   -2

بعقــد    -ظاهر الاطلاقات: »من أةيى أرضــاً  العمــوم، وظــاهر المقيــدات  فان  
 .التقييد  : -السلب 

الشيعة معاملة المــلّاك: فــي الشــراء   إلا أن السيرة على معاملة  ير
منهم، والبيع لهم ونحو ذلك، نعم ربمــا يجمــع بينهمــا بالحمــل علــی الملــك 

 الظاهري والواقعي.

 
 .467، ص33موسوعة الفقه: ج (1)
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بل لعل استفاضــة الأخبــار بــل تواترهــا بتحليــل »قال في الجواهر:  
 .(1)نحو ذلك لنا 

 .طيّات البحوث الماضية، فلا نعيدوفيه بحث مفصّل مذكور في 

 [ الرابعة  المسألة]
ــيالرابعــة:  ــال و هــل ف ــوة الأنف ــذا الأراضــي المفتوةــة عن ــي وك ف
 ارتفاعها خمس؟

 ]خمس الأراض [

لشــخي  أما المفتوةة عنوة فيمكن فيمــا إذا اقطــع منهــا الإمــام 

 .(2)قطائع  كما في أقطاع النبي 

 
 .8، ص16الجواهر: ج (1)
 .174، ص34بحار الأنوار: ج (2)



 341 مساقل لم يتعر،ض لها الماتن: المسألة الرابعة: خمس الأنفال

: »إن العــراق مفتوةــة عنــوة  وقــال(1)في المكاسبقال الشيخ

عبارة المتن وهو  : إن مقتضى اطلاق العبارة )أي: »امّ(2)في الخمس

واجــب فــي  نــائم دار   (أي الخمــس)ةيث قال: »وهــو  ارشاد العلامة

وجــوب اخــراج الخمــس مــن   -كظــاهر الأدلــة  –الحرب( وصريح  يرها  
الاراضي المفتوةة عنوة وان اختلــف كلامهــم فــي وجــوب الإخــراج مــن 

 ارتفاعها... .
علــی مــا    (3)في خمســهنقلها الشيخفيه خلاف إلى أقوال أربعة  

 يلي:
وجوب اخراج الخمــس مــن عينهــا دون ارتفاعهــا، وهــو ظــاهر   -1

 الوسيلة والمبسوط والسرائر.
 وجوبه في الارتفاع، كما عن التحرير. -2
 يتخير بينهما، كما في القواعد. -3
 لا خمس فيها مطلقاً، كما في الحدائق. -4

 ]مقتض  العموما : وجوب الخمس[ 
أقول: مقتضى العمومات: وجوب الخمس في كل شيء إلا ما خرج 
بدليل، ولا دليل على عدم الخمس إلا ما يدّعى من: عــدم ذكــر الفقهــاء لــه 

 ةقوقهم. في كتاب إةياء الموات، والروايات العامة في تحليل الأئمة 

وفيه أولًا: قد ذكره بعضهم في إةياء الموات كالعلامة في التحريــر 
 .(4)اه الشيخ علی ما ةك

واانياً: لعلهم اكتفوا بما ذكروه في باب الجهاد والخمس علی ما قاله 
انهم اعتمدوا في ذلك على مــا  -كما قيل   -قال: »لكن الظاهر  الشيخ

ذكروه في باب الخمس والجهاد، فليس في ذلك شهادة على الســقوط، كمــا 
فضــلًا عــن عــدم   –أنه ليس في خلو الأخبار شهادة على العفــو والســقوط  

  .-الثبوت
 إذن: فالخمس في العين وفي الارتفاع مقتضى الأدلة.

ــل  ــم إلا إذا اةتم ــس  -لاصــل الصــحة –الله ــخي خم ــاء الش إعط

 
 .251، ص2المكاسب: ج (1)
 .23الخمس للشيخ الأنصاري: ص (2)
 .24و 23الخمس للشيخ الأنصاري: ص (3)
 .129، ص2عن التحرير: ج 25نصاري: صالخمس للشيخ الأ (4)
 .25الخمس للشيخ الأنصاري: ص (5)
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الأرض، أو أن الإمام باعها لمصلحة ةتّى مــع العلــم بكونهــا محيــاة ةــال 
 الفتح، نظير الخمس في ارتفاع: المهر، والارث، الذي يحتسب ونحوهما.

: »ليس له مرسل ةماد الطويل عن أبي الحسن الكاظم    نعم في

 .(1)قليل ولا كثير 
أن هذا لا ينافي الخمس بل ظاهر في  -مضافاً إلى الإرسال   -وفيه:  

: أن الوالي لا يأخذ ةصة للتقسيم، مؤيداً بما جاء بعد ذلك  مــن قولــه  

:»بعــد   »وله بعد الخمــس الأنفــال، والأنفــال:  كــل أرض...  فقولــه  

 الخمس  ظاهر في أن للوالي الخمس.

 ]اشكال وجواب[ 
وةة عنوة ملك للمسلمين، فكيــف يمكــن تملــك شــخي تالأرض المف

لها ةتّى يجب فيها الخمس، ولذا ورد الاشــكال والخــلاف فــي بيــع بيــوت 
 مكة المكرمة لأنها مفتوةة عنوة.

: »وفــي بيــع بيــوت مكــة تــردد (2)قال في الجواهر مع متن الشرائع
: المنع... ومن هنــا كــان المتجــه الجــواز، بــل فــي المســالك انــه والمروي

 المشهور، بل ينبغي القطع به إذا كانت الحجارة من  ير الحرم الخ... .
»لاةتمــال انتقالهــا   :-كمــا فــي خمــس الشــيخ  -والجواب: انه  

 على وجه الخمس، أو لاةتمال بيع الإمام لها لمصلحة .
كن أن يكون لولي المسلمين بيع شيء : »نعم يم(4)وقال في الجواهر

 منها )أي: من أرض الخراج( مثلًا لمصلحتهم على اشكال فيه .

 ]مع كئم الاناقم[ 
بالنسبة إلی خمس أرض الأنفال: »أما فــي زمــان   (5)قال في الغنائم

ــانوا يــأذنون )أي: الأئمــة  ــور: فــلأن الظــاهر أن مــا ك ــي  الحض ف

سه، ومصرفه كان مصرف الخمس، التصرف فيه من الأنفال كان لهم خم
ةيث قال بعد كلام فــي ذكــر الأنفــال... فــان وهو صريح كلام الكليني

فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس، والــذي   عمل فيها قوم بإذن الإمام  

 
 .567، ص8جامع أةاديث الشيعة: ج (1)
 .352، ص22الجواهر: ج (2)
 .25الخمس للشيخ الأنصاري: ص (3)
 .349، ص22الجواهر: ج (4)
 .376، ص4الغنائم: ج (5)
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إذا   للإمام يجري مجرى الخمس، وصرح بكون خمس الأنفال للامام  

وأما في زمان الغيبة فقد   -إلى أن قال:  -تصرف فيه بإذنه: المراسم أيضاً  
جوز لنا التصرف في الأنفــال، والأخبــار الدالــة علــى ابــوت الخمــس فــي 
المعــادن تشــملها ، وكــذلك الغــوص، وأمــا عــدم ابــوت الخمــس فــي مثــل 

 فلعدم الثبوت... . -في زمان الغيبة –الأرض الموات بعد الإةياء 

 ]مناقشة كئم الاناقم[ 
 ت؟وفيه: أي فرق بين المعادن والموا

أقول: مقتضى القاعدة: الخمس في الأنفال أيضاً، والإذن فيها مقابل 
من لم يؤذن لهم مما صرّح فيه بانه عليهم ةــرام )يعنــي: مطلقــاً( لا الإذن 

 ةتّى في خمسها.
: »الأنفــال... علــى تقــدير أن الخمــس منهــا لــه (1)وقال في الجواهر

 ولقبيله، فهل هو:
 مباح كذلك. -1
 صة.أو ةقه منها خا -2
 أو لا يباح شيء منه. -3
 أو يباح خصوص المناكح. -4
 أو هي والمساكن والمتاجر... -5

وان كان يقوى في النظر الآن الأول منها... إلا أن الحزم عدم ترك 
 اط في كثير مما سمعت... .يالاةت

ليحيى بن سعيد وكان معاصراً للمحقق:   (2)وقال في الجامع للشرائع
ئم فــي دار الحــرب علــى اختلافهــا، مــا ينقــل: »الخمــس واجــب فــي الغنــا

 كالأمتعة والأامان... وما لا ينقل: كالأرض والعقار .

 [ المسألة الخامسة]
 الخامسة: ما هو ةكم الأراضي الموات المسبوقة بالملك.

 
 .1144، ص16الجواهر: ج (1)
 .148الجامع للشرائع: ص (2)



 344 2ج –بيان الفقه : الخمس  

 ]الموا  وحكم مبكي،تها[ 
 الموات المسبوقة بالملك لمالك معروف، ما هو ةكمها؟الأراضي 

 ني بالاةياء مطلقاً.هل تُملك للثا -1
 أم لا مطلقاً. -2
ك الأول إن كــان بالاةيــاء فيملــك للثــاني  -3 ل بــين تملــّ أم يفصــّ

 ؟-(1)كما في المستند -بالاةياء، وإلا فيبقى على ملك الأول
 عن المسالك أربعة أقوال في المسألة. (2)ونقل الجواهر

 [ فروو]هنا 
 وكيف كان: فهنا  فروع تالية:

 [ أول الفروو]
ــن المباةــات ولالأ ــوم صــارت م ــك المعل ــا المال : إذا أعــرض عنه

الأصــلية بــلا إشــكال، ولعلــه بــلا خــلاف، إذ الملــك علقــة عقلائيــة أقرهــا 
 .الشارع

إلا ما ضيّق كالحكومــات ةيــث إن العقــلاء يعتبرونهــا مالكــة، لكــن 
لم يعتبر الملك، وكالقمار وبيع الخمر والخنزيــر  -على المشهور  -الشارع  

 نحو ذلك. للمسلمين،و
ةيــث لا يعتبــره العقــلاء   وإلا ما وسّع: كملك الإمام المعصــوم  

والشــارع أقــرّ ملكيتــه   بما هم عقلاء وان كان لعدم معــرفتهم بالامــام  

 للأرض وما عليها.
إلا أن هنا بحثاً في أن الاعراض هل هو: ذهاب موضــوع الســلطنة 

الملك؟ قال: »فان  أم السلطنة على ازالة  -كما صرح به المحقق النائيني  –
ذهــاب موضــوع الســلطنة ولــيس منــدرجاً فــي عمــوم الســلطنة،  الإعــراض: 
أن جــواز الاعــراض عــن الملــك   -شــاء الله تعــالی  إن   -  محله   وسيجيء في 

 .(3)ونفوذه ليس من جهة شمول: الناس مسلطون على أموالهم، له 
أقول: صحيح أن الإعــراض لــيس مــن مصــاديق: النــاس مســلطون 

 -بالاعتبار الشــرعي والعقلائــي  –، لأنه ليس مالًا لكن الناس  على أموالهم
 مسلطون على: أنفسهم.

 
 .145، ص10المستند:ج (1)
 .185و 184، ص21الجواهر: ج (2)
 .92، ص1منية الطالب للخوانساري: ج (3)



 345 مساقل لم يتعر،ض لها الماتن: المسألة الخامسة: الموا  وحكم مبكي،تها 

وعلــی أمــوالهم بــدليل   (1)﴿الننِ  ُّ أَوْلَ  بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾بدليل  
وعلی إزالــة الملــك و يــر ذلــك بــدليل   (2)»الناس مسلّطون علی أموالهم 

شــرعاً، ولــو كــان لبــان، لوجــود  الارتكــاز العقلائــي  يــر المــردوع عنــه
الشروط الثلااة: عموم الابتلاء، وعدم التفات المعظم إلى الخلاف، وعــدم 

 ورود دليل خاص.
إلا أن الاعــراض مشــروط بعــدم عدولــه عنــه قبــل تصــرف الغيــر، 
وبعده فينتفي الشرط، كما لعلّه المرتكز العقلائي  ير المــرودع عنــه  فــي 

 موضوع الملك.

 [ ثان  الفروو ]
: إذا ترك المالك المعلوم الأرض مواتــاً ولكــن يريــد أن ينتفــع الثاني

بها ةالًا، لتعليف دوابه في موسمه، وجمع قصــبه فــي المكــان،وبيع علفــه 
ونحو ذلــك، وهــذا لا اشــكال فــي عــدم جــوز تصــرف الغيــر فيهــا، وعــدم 

 خروجها عن ملكه، وأدلة »الموات  اللفظية منصرفة عنها.

 [ ثالث الفروو ]
: إذا تــرك المالــك المعلــوم الأرض مواتــاً ولا يريــد الاســتفادة الثالث

ولــو بعــد ســنوات، والظــاهر  -مثلًا –الفعلية، بل المستقبلية لتزوي  أولاده 
ان علقة الملك باقية عرفاً وشرعاً، فلا يجوز للغيــر اةيــاؤه   :في هذا أيضاً

 لا تكليفاً ولا وضعاً.

 [ رابع الفروو ]
لمعلوم الأرض خراباً بدون شــيء مــن تلــك الرابع: إذا ترك المالك ا
 المقاصد الآنفة فما هو ةكمها؟

 [ الفرو الرابع والأقوال فيه]
أقوال عديــدة، ذكــر الجــواهر عــن المســالك والمســتند   هذا الفرعفي  
 أربعة منها:

 ]أول الأقوال[ 
 الأول : عدم زوال الملك مطلقاً وان كان سبب ملكه الاةياء.

 .(1)، والمحقق في الشرائع(3)المبسوطاختاره الشيخ الطوسي في 

 
 .6الأةزاب:  (1)
 .222، ص1عوالي اليالي: ج (2)
 .235، ص1المبسوط: ج (3)
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 (2)ونقله في المسالك عن المحقق الشيخ علي، والظاهر: انه الكركي
 ولعله في رسالته المسماة بالخراجيات.

عــن ابــن ادريــس وقــال: »وهــذا القــول هــو  (3)فــي الجــواهر هونقل ــ
 الأصح .

 ]ثان  الأقوال[ 
 .الثاني: انها من الأنفال مطلقاً

فيســوغ  ،»وفي قول أنهــا تخــرج عــن ملــك الأول  قال في الجواهر:
 .(4)ويملكها المحيي  ،ها لغيرهؤإةيا

 ]ثالث الأقوال[ 
الثالث: التفصــيل بــين كونهــا مملوكــة بالإةيــاء فتخــرج عــن الملــك 
بالموات، وبين تملكها بغير ذلك من بيع أو صلح أو هبة أو ارث و يرهــا 

 فلا تخرج عن الملك إلا بالاعرض.
ــي الجــواه ــال ف ــذكرة»: (5)رق ــي الت ــال:  (6)وفصــل العلامــة ف ن إفق

رج عــن ملــك خ ــكالشــراء والارث لــم ت :بغيــر الاةيــاء تن ملك ــإالأرض 
المــوات خرجــت   فعــرض لهــاوان ملكت بالاةيــاء    ،المالك بموتها إجماعاً

 عن ملكه وجاز اةياؤها مطلقاً.
واســتقربه فــي  (8): »وقــواه فــي المســالك (7)وقــال فــي المســتند

  .(9)الكفاية
 

 ]رابع الأقوال[ 
ــم  ــاء، والحك ــواز الاةي ــي فج ــم التكليف ــين الحك ــع: التفصــيل ب الراب

 الوضعي بالبقاء على ملك الأول.
نقلًا عن فوائد الكتاب للمحقــق الكركــي : »فــي   (10)قال في الجواهر

 
 .323، ص1الشرايع: ج (1)
 هجرية. 965هجرية والشهيد الثاني سنة  938تاريخ  وفاة المحقق الكركي سنة  (2)
 .183، ص21واهر: جالج (3)
 .183، ص21الجواهر: ج (4)
 .184، ص21الجواهر: ج (5)
 .428، ص1التذكرة: ج (6)
 .147، ص10المستند: ج (7)
 .156، ص1المسالك: ج (8)
 .239الكفاية: ص (9)
 .184، ص21الجواهر: ج (10)
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قــول: انهــا وان بقيــت علــى ملــك مالكهــا إلا انــه يجــوز اةياؤهــا لغيــره، 
ــي طســق ــى المحي ــول للشــيخ  أي: الشــيخ ويســتحق مالكهــا عل ها وهــو ق

 .الطوسي

س إذن المالــك، فــان و: »وشرط في الــدر(1)وقال في الجواهر أيضاً
 تعذر فإذن الحاكم، فان تعذر جاز الاةياء بغير إذن .

 أقول: وهذا قول خامس لتقييد اطلاق القول الرابع.
قــد  والمهــم ملاةظــة الروايــات، وةيــث إن الشــيخ الأنصــاري 

في بحــث »شــرائط العوضــين  واشــتراط الماليــة   -لمكاسب  تعرّض في ا
لبحــث الاراضــي، وتنــاول الشــراح والمحشــون   -فيهما في صحة المعاملة

البحث وناقشوا وةققوا، والمسألة بحد ذاتها لا ترتبط بالخمس إلا بمقــداره 
 الذي تقدّم، لذا نتركه ونعود إلى المسائل الأخر.

 [ المسألة السادسة]
وارد الخمس و يره من الواجبات المالية علــی مــال،  : إذا تالسادسة
 فأيهما يقدّم؟

 
 .185، ص21الجواهر: ج (1)
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 [ حكم توارد الحقوق عب  مال واحد]
 وهنا في  هذه المسألة فروع كالتالي:

 ]هنا فروو: الفرو الأول[
: إذا تــوارد الخمــس والزكــاة فــي وقــت واةــد علــى مــال فمــا الأول

 الحكم؟
بعــد وجــوب اخــراج »لا ي  (1)قال صاةب العروة في أجوبة المسائل

أخرج   -مثلًا  –كليهما من جميع المال  يعني: إذا كانت الحنطة ألفي كيلو  
واربعمائة للخمس، وإذا كانت الشياة    -إذا كانت العشر   -للزكاة  ستمائة: مائتين  

 أخرج واةدة زكاة وعشرين خمساً.  -مثلًا  -  مائة شاة 
ب العمــل والوجه فيه: انهما دليلان واطلاقهمــا يشــمل المــورد، فيج ــ

بكليهما، وذلك بعد الفراغ عن تعلق كليهما بمال واةد: كمــا إذا كــان رأس 
سنته الخمسية أول ذي القعدة، ورأس الشهر الثاني عشر أول ذي الحجــة، 
ي البــاقي، وفــي الثــاني:  أو العكس، فانه في الأول: يخمّس المــال اــمّ يزكــّ

 يزكّي أولًا امّ يخمّس الباقي.
همــا بالذمــة، ولا يقــول بــه صــاةب قمبنى تعل  وفيه: ان هذا تام على

 العروة ولا المشهور.
وأما مع التعلّق بالعين: فــدليلا الخمــس والزكــاة مفادهمــا: أن خمــس 
هذا المال ليس للمالك بل لأرباب، الخمس وعشر هذا المــال لــيس للمالــك 
بل لأرباب الزكاة، ولا زكاة في الخمس ولا خمس فــي الزكــاة، ولا يقــول 

روة بذلك في نظير المسألة، وهو: ما إذا تعلق الح  والخمس، صاةب الع
فلا يقول بكليمها بل يقــول بتقــدم الخمــس، فــان بقيــت الاســتطاعة بالبــاقي 

 فهو، وإلا فليس مستطيعاً.

 
 .179، المسألة 101رسالة  سؤال وجواب: ص (1)



مساقل لم يتعر،ض لها الماتن: المسألة السادسة: حكم توارد الحقوق عب  مال  
 واحد

349 

قال في المسألة التاسعة عشرة من فصل في شــرائط وجــوب الحــ : 
  لولاهمــا، »إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار مــا يكفيــه للح ــ

فحالهما ةــال الــدَّين مــع المطالبــة، لأن المســتحقّين لهمــا مطــالبون فيجــب 
صرفه فيهما... هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته، وأمــا إذا كانــا فــي 
عين ماله: فلا إشكال في تقديمهما على الح ، سوءا كان مســتقراً عليــه أو 

 لا .
نه يأخذه ولا يضرب مــع وهكذا نظير الغريم الذي يجد عين ماله، فا

 الغرماء.
 نعم   -والأظهر: تقديم الخمس، لتعلقه بالعين اول ةصوله في يد الشخي 

أُذن له في التأخير إلی رأس السنة الخمسية، كما وهب لــه إذا صــرفه فــي 
 .-المؤونة

بخلاف الزكاة فانه لا تتعلق إلا أول يــوم مــن الشــهر الثــاني عشــر، 
 ليس زكاة. فلو أعطى بنية الزكاة قبل ذلك

ولذا إذا بقي بعــد اخــراج الخمــس اقــل مــن نصــاب الزكــاة فلازكــاة 
عليه، أو كان النصاب الأقل لم تجب الزكاة فــي الفــرض الأول، ووجبــت 

 ة مرور السنة.ابالنصاب الأقل، ولم أجد فرضاً للتوارد، إذ ملاك الزك

 ]احتمالا  اخر  ف  المسألة[ 
ل اةتمــالات اخــرى، قــال: امّ ذكر صاةب العروة في أجوبة المســائ

 »ويحتمل التخيير بين تقديم أيّ واةد من الزكاة والخمس .
ــين،لكن  ــی التعي ــدليل عل ــالتخيير، هــو: عــدم ال ــه ب ــول: وجــه قول أق
 مقتضى ما تقدّم تعيّن الخمس مثل نصاب البقر فيما كان يمكن العدّ بهما.

وقال أيضــاً: »ويحتمــل التوزيــع بفــرض تقــديم كــل واةــد وإخــراج 
 خمس والزكاة، امّ جمعهما، امّ التنصيف .ال

خمســاً  400أقــول: مثالــه إذا كــان عنــده ألفــا كيلــو ةنطــة، ففــرض 
زكاة الألفــين، فيبقــى  200امّ يفرض  160وزكاته  1600للألفين، فيبقى 

اــم  1120=  360+ 200+ 160+ 400فيجمــع  360وخمســه  1800
إلا قاعــدة العــدل .  لكن  فيه: انــه لا دليــل علــى ذلــك  560ينصف فيكون  

والانصاف، وهي وان كانت كبرى تامة على الاظهر، لكــن المــورد لــيس 
 صغرى لها، بل كما تقدّم الخمس مقدم.

وقال أيضاً: »ويحتمل اجراء اصالة البراءة من وجوب الزكاة، فيما 
إذا كان تقديم الخمس يوجب سقوط النصاب، كــأربعين  نمــاً إذا  صــارت  

 ة معاً.متعلّقا للخمس والزكا
 [ الفرو  الثان ]

الثاني: إذا تواردا في وقت واةد علــى العــين، كالمنــذور خمســه إذا 
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ألــف دينــار   -مــثلًا  -وصل المال بسلامة، فوصل يوم رأس ســنته، وكــان  
 فمائتان منه خمس ومائتان منه نذر.

 في مثل ذلك أيضاً لا يجب اخراج كليهما، وذلك:
 نهما.لتعارض الدليل في أربعين من كل م -1
 واعطاؤها يمنعه لا ضرر. -2
 وإعطاء كل واةد دون الآخر ترجيح بلا مرجح . -3
والمردد لا وجود خارجي لــه، فــلا يتعلــق بــه دليــل الخمــس ولا   -4

 دليل النذر.
فيبقى قاعدة القرعة على القول بها، أو العــدل والانصــاف علــى   -5

ام الامتثــال، مؤيــداً القول بها، والأظهر الثاني: للطريقية العقلائيــة فــي مق ــ
بالدليل في بعض الجزئيات: كــدرهمي الــودعي، مــع إلغــاء الخصوصــية، 

 فيكون معه دليلًا مستقلًا.
 [ الفرو الثالث ]

خمس ماله لزيد، فإن كان قبل رأس السنة  -مثلًا  -الثالث: إذا وهب  
وكان من شأنه ذلك فلا اشكال، وأمّا ان كــان عنــد ةلــول رأس الســنة، أو 

 أنه، فيأتي الكلام السابق.أكثر من ش
والظــاهر: ان هــذه  المســألة كالمســألتين الســابقتين: تــوارد الخمــس 

والنذر، يقدّم الخمس، اــمّ يعطــى خمــس الأربعــة   ، وتوارد الخمسوالزكاة
 أخماس الباقية.

 [ الفرو الرابع ]
: في توارد الخمس وسائر الواجبات المالية المحددة مقدارها، الرابع

لا إشكال من هذه الجهة، وذلــك: لكونهــا فانه ، رأس المال دون نسبتها إلى
في الذمة دون العين، ولكونهــا مقــداراً معينــاً ســواء كــان أكثــر أو أقــل أو 

 ، وأما تفصيل ذلك فانه يعرف مما سبق.مساوياً للخمس
 [ المسألة السابعة]

: وردت روايــات تقــول باباةــة الخمــس وتحليلــه، فهــل هــي السابعة
كمــا تــدل عليــه روايــات اخــرى، أو عامــة لجميــع  خاصــة بزمــان خــاص

 الأزمنة؟
ةاضراً مبسوط اليد،   : »إذا كان الإمام (1)قال الشيخ الأنصاري

فلا اشكال في عدم سقوط الخمس، بل هــو مــن الضــروريات فــي الجملــة. 
وان كان ةاضراً  ير مبسوط اليــد كأزمنــة الأئمــة والغيبــة الصــغرى، أو 

قوى أيضــاً عــدم ســقوطه وهــو المعــروف بــين  ائبــاً كهــذا الزمــان، فــالأ
ــيهم، ــی اصــالة عــدم  الأصــحاب رضــوان الله عل ــه: مضــافاً إل ــدل علي وي

 
 .319شيخ الأنصاري: صالخمس لل (1)
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 السقوط، وعــدم ةصــول المســقط مــن الله عــزّ وجــلّ، أو مــن الأئمــة 

اطـــــــــلاق أدلـــــــــة الخمـــــــــس مـــــــــن الكتـــــــــاب والســـــــــنة .



 352 2ج –بيان الفقه : الخمس  

أقول: لا شك ولا إشكال في وجوب الخمس، وان التحليل الوارد في 
روايات لا يراد  به تحليله في جميع الأزمان، لمتــواتر الروايــات متواتر ال

على عدم التحليل لجميع الأزمان، وينبغي ابتــداءً مراجعــة الطــائفتين مــن 
الروايات  لاابات هذا المعنى، ولكن ةيث انه قــد تمــت الإشــارة إلــی هــذه 

 المسألة في مطاوي البحوث السابقة فلا نعيد.
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